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  مقدمــــــة

فلقد صحبت الحرب الإنسان في ، نشأة الإنسان والحرب سجال بین بني البشر منذ   

الحرب والصراعات التي أدت إلى  على  سجل البشریة احتوىو، مسیرتھ عبر التاریخ

فلا یكاد یمر عقد من ، 1بروز ظاھرة الحرب كأحد السمات البارزة في التاریخ الإنساني

من أھوال على بني البشر  علیھواعترتھ الحروب الدولیة أو الأھلیة وما تسفرالزمن إلا 

ولعل الحروب الأھلیة لا تقل ضراوة عن الحروب الدولیة نظرا لضیق نطاق ھذه 

عمال الانتقامیة نتیجة الحروب التي تدور رحاھا داخل الإقلیم الواحد للدولة ووحشیة الأ

كالحرب ، والجماعات المتمردة أو بین ھذه الجماعات للعداء المستفحل بین السلطة القائمة

حیث ، التي قامت بین الحكومة الجمھوریة والوطنیین) 1939-1936(الأھلیة الاسبانیة 

 "Gurnica" " جرنیكا"بقصف " فرانكو"الجوي التابع لقوات  نقام سلاح الطیرا

یوم صادف امتلاء ورمز حریاتھم في " الباسك المقدسة"رغم أنھا تمثل مدینة ، بوحشیة

القوات الجویة بإرسال وابل من  نحیث لم تتوا ،سوق المدینة بفلاحي المناطق المجاورة

المقاتلین والأعیان المدنیة والأھداف العسكریة على حد والقنابل التي أتت على المدنیین 

ورغم ضراوة الحرب الأھلیة الاسبانیة إلا أنھا أعطت الجماعة الدولیة آنذاك ، 2سواء

وھذا ما ، شتمال ھذه الحروب على قواعد تحد من وحشیتھا وقساوتھاافكرة عن ضرورة 

دفع المجتمع الدولي بعد الحرب الأھلیة الاسبانیة ونھایة الحرب العالمیة الثانیة للتعبیرعن 

  .حاجتھا في تبني القواعد الإنسانیة في مواجھة التحدیات التي تفرزھا ھذه الحروب

اتجھت إرادة الدول إلى بدایة عھد جدید من خلال اعتماد ، ة الملحةوأمام ھذه الحاج   

اتفاقیات جنیف ذات الطابع الإنساني التي تجاوزت فیھا مفھوم الحرب التقلیدیة واعتمدت 

كما استطاعت الدول إدراج الحروب الأھلیة في المادة ، على مفھوم النزاعات المسلحة

                                 
على  القانون الدولي الإنساني دلیل التطبیق، "اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب"، صلاح الدین عامر - 1

، دار المستقبل العربي، تقدیم أحمد فتحي سرور، الخبراء المتخصصین إعداد نخبة من، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین، الصعید الوطني
   441ص، 2003 ،القاھرة، الطبعة الأولى

، إسھامات جزائریة في القانون الدولي الإنساني، "الحمایة الدولیة للأعیان المدنیة زمن النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، رقیة عواشریة - 2
 ،2008، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الطبعة الأولى، إعداد نخبة من الخبراء الجزائریین، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین 

  137ص



www.manaraa.com

 

2 
 

غیر أنھا اعتمدت على مصطلح غامض ، 1949 الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام

 Non- international Armed"" النزاعات المسلحة غیر الدولیة"وھو 
conflicts" ، ولم تكتف الجماعة الدولیة بھذا القدر بخصوص التنظیم القانوني

حیث توالت الجھود الدولیة إلى كفالة مزید من الحمایة ، للنزاعات المسلحة غیر الدولیة

یونیو  10الإنسانیة في ھذه النزاعات من خلال اعتماد البروتوكول الإضافي الثاني في 

ومع ذلك سرعان ما عاودت تلك الانتھاكات في الظھور نتیجة عدم التكافؤ ، 1977

فضلا عن عدم احترام المبادئ الإنسانیة أو ، الفعلي والقانوني بین أطراف النزاع

ذلك أنھ من السھل تجاوز الحد الفاصل بین الأسالیب ، استغلالھا للإطاحة بالطرف الآخر

القانونیة والممارسات غیر المشروعة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة كالتنكر في زي 

المدنیین أو إساءة استخدام الشعارات لإخفاء الأھداف العسكریة أو استخدام سیارات 

  1...الإسعاف للتظاھر بالتمتع بوضع الحمایة

كان من شأن ھذه الممارسات أن تفقد المبادئ الإنسانیة فاعلیتھا رغم كفالتھا في  ولما    

فإن النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، المادة الثالثة المشتركة والبرتوكول الإضافي الثاني

ستواجھ أخطر وأقدم الجرائم الدولیة التي لطالما استھجنتھا الجماعة الدولیة ألا وھي 

الجسیمة التي كانت في ظل القانون الدولي التقلیدي لا تخضع  تلانتھاكاجرائم الحرب أو ا

لذلك ، كما كان مرتكبوا ھذه الجرائم في حل من أي متابعة، لأي قاعدة تحد من وحشیتھا

أكدت قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم النزاعات المسلحة غیر الدولیة على اتخاذ 

غیر (ستوى التشریعات الوطنیة للحد من الانتھاكات كافة التدابیر اللازمة على م

مادامت المادة الثالثة  غیر إلزامي تالاختصاص الجنائي لھذه الانتھاكا أن إلا، )الجسیمة

أما على مستوى ، 2لاتفاقیات جنیف" الانتھاكات الجسیمة"المشتركة غیر واردة في قائمة 

حیث ، ر المتواخاة في التشریعات الوطنیةالقانون الدولي الجنائي فلم تكتف الدول بالتدابی

كشفت الممارسة الدولیة عن رغبتھا في التصدي لجرائم الحرب في النزاعات المسلحة 

                                 
كانون /  دیسمبر، 864: العدد، 88: المجلد، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "ھیاكل النزاعات غیر المتكافئة" ،روبن غایس 1 - 
   240ص، الأول

لمجلة الدولیة للصلیب مختارات من ا، ""مصلحة العدالة"العدالة في المرحلة الانتقالیة والمحكمة الجنائیة الدولیة في " ،درزان دركیتش - 2
  162ص ، أیلول/سبتمبر، 867:العدد، 89:المجلد، الأحمر
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غیر الدولیة بالرغم من تأخر التنظیم القانوني لھذه النزاعات وافتقار الأفعال المرتكبة 

اعات المسلحة غیر نظرا لما تشھده الساحة الدولیة من تزاید النز، "الجسامة"لطابع 

التي یمكن أن  التكلفة الإنسانیة تلك الدولیة وما تسفره من جرائم حرب قد تماثل أو تفوق

وتتجلى ، االنزاعات المسلحة الدولیة كما حدث في إقلیم یوغسلافیا السابقة ورواند تنتج عن

مثلة في الممارسة الدولیة في آخر محطات التطور المؤسسي للقضاء الجنائي الدولي والمت

إذ ترجمت ھذه الممارسة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ، المحكمة الجنائیة الدولیة

  .الدولیة

وإذا كان موضوع جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة قد حظي باھتمام     

أو احتمال تزایدھا لاحتواء بعض الدول على مجموعات عرقیة أو  ،دولي نتیجة لتزایدھا

فضلا عن وحشیة ھذه ، أو أسباب أخرى سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة ،إثنیة أو دینیة

الأسباب فإن من بین ، الجرائم التي أصبحت محل استھجان لدى الجماعة الدولیة
  :ختیار ھذا الموضوع ما یليلاالتي دفعتنا  الموضوعیة

للنزاعات المسلحة في  صبحت النزاعات المسلحة غیر الدولیة الطابع الغالبأ :أولا 

واستقرار قاعدة  1990ة نخاصة مع نھایة الحرب الباردة س، المجتمع الدولي المعاصر

  .من میثاق الأمم المتحدة 2/4حظر استخدام القوة أو حتى التھدید بھا بموجب المادة

تبیان صلة جرائم الحرب بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة التي أصبحت تماثل أو  :ثانیا

الأمر الذي یستدعي ضرورة مراجعة ، تفوق جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة

قائمة جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة الواردة في النظام الأساسي 

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة

التي تحول دون متابعة مرتكبي جرائم  تجنب كافة الصعوبات القانونیة والعملیة :اثالث

الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة سواء بإعمال الاختصاص العالمي أو ممارسة 

 المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصھا التكمیلي لكفالة سیرورة العدالة الجنائیة الدولیة في

  .ھذه النزاعات مثل
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التي دفعتنا لاختیار ھذا الموضوع فیتجلى في فظاعة ووحشیة  الأسباب الذاتیةأما عن    

حتى الفئات الضعیفة  مسلحة غیر الدولیة التي لم تستثنجرائم الحرب في النزاعات ال

وسیرالیون  اوالأعیان اللازمة لحیاتھم كما حدث في یوغسلافیا السابقة ورواند

مھددة بالزوال في ظل ھذه  أصبحت لمبادئ الإنسانیةفضلا عن كون ا.... وكمبودیا

ولو على حساب ھذه " النصر"النزاعات نتیجة لازدیاد تعلق أطراف النزاع بمفھوم 

  .المبادئ

 non- internationalوأمام غموض مصطلح النزاعات المسلحة غیر الدولیة   

armed conflicts  حق المدنیین وما یمكن أن ترتكب في ساحتھا من جرائم حرب في

  :بالإضافة إلى ضرورة قمعھا فإننا نطرح التساؤلات التالیة، والأعیان المدنیة

ھل توصل المجتمع الدولي في ظل القانون الدولي المعاصر إلى المفھوم والتنظیم   

القانونیین للنزاعات المسلحة غیر الدولیة لتشمل كافة صورھا خاصة بعد اضمحلال 

وكیف استقرت قاعدة تجریم الأفعال المرتكبة في النزاعات  نظریة الحرب التقلیدیة؟

وما ھو مضمون ھذه الجرائم؟ وما ھي صور ھذه  كجرائم حرب المسلحة غیر الدولیة

لمحكمة الجنائیة الدولیة أمام تعدد مصادرھا وتنوعھا ل النظام الأساسي الجرائم في ظل

م الإفلات من العقاب في النزاعات والسبل الكفیلة لمتابعة مرتكبیھا بغیة تكریس فكرة عد

  المسلحة غیر الدولیة؟

وسعیا لإبراز أھمیة ھذا الموضوع فقد حاولنا الاعتماد على بعض المناھج للإلمام     

لتفحص مدى رجعیة أحكام النزاعات  المنھج التاریخيوالتي من بینھا  بھالإحاطة و

فیما یتعلق الوصفي  المنھج التحلیليالمسلحة غیر الدولیة في القانون الدولي المعاصر و

فضلا عن إعمال ھذا ، في أحكام القانون الدولي الإنساني الدولیة رعات المسلحة غیزابالن

المنھج في محاولة تأصیل جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة بدایة من 

حكمة الجنائیة لمعلیھ ا تالتجریم في القانونین الدولي والعرفي وصولا إلى ما استقر

في استعراض بعض ممارسات  بالمنھج المقارنكما استعنا ، الدولیة في نظامھا الأساسي

  .الدول في قمع جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة
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  :مایلي تقسیم موضوع بحثنا إلى ارتأیناوللإجابة على ھذه التساؤلات   

نزاعات المسلحة غیر الدولیة أمام التحدیات ـ فصل تمھیدي تناول فیھ الإطار القانوني لل

المطروحة في القانون الدولي المعاصر المتمثلة في زوال نظریة الحرب التقلیدیة التي 

كانت تقصى ھذه النزاعات من أي تنظیم دولي ثم بدایة عھد جدید یعنى بالاعتبارات 

م الدولي في ھذه زیادة على قصور وتأخر التنظی، الإنسانیة دون المقتضیات العسكریة

  .النزاعات التي قد تحول دون تعزیز الحمایة الإنسانیة للمدنیین والأعیان المدنیة

في النزاعات للأفعال المرتكبة مصادر التجریم الدولي تدرج  ـ أما الفصل الأول فسنتناول

بدایة من القانون الدولي العرفي الذي ساھم في كشف  كجرائم حرب المسلحة غیر الدولیة

لقاعدة جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر  Opinio Jurisركن المعنوي للعرف ال

الدولیة ثم مرورا بالقانون الدولي الإتفاقي الذي حذا حذو القانون الدولي العرفي في ھذه 

 وصولا إلى ابدایة من المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغسلافیا السابقة ورواند، المسألة

كما نتناول في ھذا الفصل جوھر جرائم الحرب ، لمحكمة الجنائیة الدولیةل ساسيالنظام الأ

في ھذه النزاعات في ظل أعمال اللجنة التحضیریة لأركان جرائم الحرب ومدى فعالیة 

مبدأ التمییز للتفریق بین الجناة الذین لھم دور ایجابي في مباشرة الأعمال العدائیة 

  .غیر الدولیة والضحایا في النزاعات المسلحة

ـ أما الفصل الثاني فسنحاول أن نتناول صور جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر 

الدولیة استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي اعتمدت على التقسیم 

حیث اعتمدت جرائم ، الموضوعي بوضع كل معیار یشتمل على مجموعة من الجرائم

م الحرب ئوجرا 1949مشتركة لاتفاقیات جنیف لعام اللثالثة الحرب المستمدة من المادة ا

الخطیرة لقوانین وأعراف الحرب الساریة في النزاعات المسلحة غیر  تالمتعلقة بالانتھاكا

كما سنتناول سبل المتابعة الدولیة  ،أنواعھاو مصـادرھا تالدولیة التي بدورھا تتعدد

والوطنیة التي من شأنھا أن تتجسد  كآلیة رادعة لكل من تسول لھ نفسھ ارتكاب مثل ھذه 

  . الجرائم
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  :الفصل التمھیدي

  الإطار القانوني للنزاعات المسلحة غیر الدولیة

د النزاعات شھد النصف الأخیر من القرن العشرین وبدایة القرن الحالي تزایدا في عد    

كما تزایدت ضحایاھا في ، المسلحة غیر الدولیة على حساب النزاعات المسلحة الدولیة

مما حذا بالمجتمع الدولي إلى إعادة  ،صفوف المدنیین بل حتى الأعیان اللازمة لحیاتھم

التفكیر في مفھوم النزاعات المسلحة الذي یقوم على النظریة التقلیدیة للحرب التي كانت 

لنزاعات المسلحة غیر الدولیة من أي تنظیم یمكن أن یمس بالمجال المحفوظ تقصي ا

إلا ، وإن كان نظام الاعتراف بالمحاربین قد شذ عن ھذه النظریة في تلك الحقبة، للدولة

وأمام قیام ، أن الدول كانت تتجنبھ نظرا للالتزامات القانونیة التي قد تمس مصالحھا

ذور فنائھا خاصة بعد بظریة التقلیدیة للحرب تحمل طیات منظمة الأمم المتحدة بدأت الن

الذي من شأنھ أن ، من المیثاق على خصائص القاعدة الدولیة الآمرة 4/2حیازة المادة 

غیر أن الأمر ، أعطى ارتیاحا لدى المجتمع الدولي من ویلات النزاعات المسلحة الدولیة

یة التي عرفت تزایدا خاصة بعد نھایة لم یكن كذلك بالنسبة للنزاعات المسلحة غیر الدول

نتیجة لاحتواء بعض الدول على مجموعات عرقیة أو إثنیة   1990الحرب الباردة سنة 

، ھ نزاع متعدد الأطراف داخل الإقلیم الواحد من جھةنأو أسباب أخرى یمكن أن یتولد ع

ود ومن جھة أخرى غموض مصطلح النزاعات المسلحة غیر الدولیة وعدم وضوح الحد

التصدي لماھیة النزاعات  أضحىلذلك ، الفاصلة بینھا وبین مختلف الصور المشابھة

المستقبلیة وھذا ما نحاول أن والمسلحة غیر الدولیة أمرا ملحا تملیھ الضرورات الحالیة 

  .مبحث أولنستعرضھ في 

بین  ولتحدید الطبیعة القانونیة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة فإنھ یتوجب التمییز   

النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة بغرض الوقوف على القانون 

بدایة من خضوعھا  قواعدهالمطبق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة الذي أخذت تظھر 

ا ما سنتناولھ في ذللقانون الداخلي للدولة إلى غایة صدور البروتوكول الإضافي الثاني وھ

  .نمبحث ثا
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  :المبحث الأول

  ماھیة النزاعات المسلحة غیر الدولیة

لة في غایة الأھمیة نظرا أأضحت مس ر الدولیةتحدید مفھوم النزاعات المسلحة غی إن    

زیادة على ذلك تداخلھا ، لما یكتنفھا من غموض وتعلقھا بمبدأ عتیق ألا وھو مبدأ السیادة

، مطلب أولوھذا ما سنتناولھ في ، ھامع طائفة شدیدة التنوع لدرجة یصعب التمییز بین

ولاشك أن غموض الحدود الفاصلة بین النزاعات المسلحة غیر الدولیة والنزاعات 

نتیجة لارتباط ، المسلحة الدولیة حالت دون التوصل إلى تمییز تلقائي بین كلا النزاعین

لتمییز بین ھذا الأخیر إلى أمد غیر بعید بنظریة الحرب التقلیدیة وھذا ما نعكس على ا

  .مطلب ثانصور النزاعات المسلحة غیر الدولیة والذي سنتناولھ في 

  :المطلب الأول

  مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة

إن افتقار النزاعات المسلحة غیر الدولیة لضوابط موضوعیة یمكن من خلالھا التمییز    

فھوم النزاعات المسلحة غیر نتج عنھ تعدد مناھج معالجة م، بینھا وبین صورھا المتشابھة

تنوع التناول القانوني أثر  غیر أن، لذلك فقد حاول الفقھ الدولي تحدید مضمونھا، الدولیة

  . فرع أولوھذا ما سنتناولھ في ، على مفھوم ھذه النزاعات

فضلا عن ذلك فقد كان للجھود الدولیة في إخضاع النزاعات المسلحة غیر الدولیة إلى    

یم القانوني الأثر البالغ في تحدید مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة وھذا قدر من التنظ

  .فرع ثانما نستعرضھ في 

  المفھوم الفقھي للنزاعات المسلحة غیر الدولیة:الفرع الأول

اجتھد الفقھ الدولي في محاولة وضع تعریف دقیق وواضح للنزاعات المسلحة غیر    

إلا أن ، الدولیة وتمییزھا عن مختلف الطوائف الشدیدة التنوع من صور التمرد المسلح
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طغیان الأفكار الإیدیولوجیة وتنوع التناول القانوني حال دون الاتفاق على معنى دقیق 

  .للنزاع المسلح غیر الدولي

  الفقھ التقلیدي :ولاأ

نھ لم یخف اھتمامھ بالحروب أإلا ، إذا كان الفقھ التقلیدي قد اھتم بالحروب الدولیة    

    الاضطرابات" :بل كانت توصف بـ، حیث لم یعتبرھا حربا حقیقیة، الداخلیة

"troubles ،" تحركات"remuement ،" ضوضاءtumulte "،" فوضى

désordres" ،"خلافات différents" ،" تحیزpartialités" ،" بؤس ومحنة

"misère et calamité1 ،ذلك أنھا تقوم بین ، لتجنب الاعتراف بالحرب الأھلیة

كما تناول الفقیھ غروسیوس في كتابھ قانون ، فة الدولةصحداھا لیست لھا إأطراف 

في الباب الأخیر المحاربین و أنواع  de jure belli ac pacisالحرب والسلام 

  :    ب حیث میز غروسیوس بینالحرو

التي تدور بین الحاكم وبعض من :  les guerres publiquesالحروب العامة -

  .رعایاه أو ما یسمى بحرب الأشراف

التي تثور بین المحاربین الخواص :  les guerres priveésالحروب الخاصة -

  .أنفسھم

بین  في إشارة للحرب الأھلیة التي تثور les guerres mixtes ةالحروب المختلط -

إلى القول بأن الحرب الأھلیة  Rougierكما ذھب الفقیھ روجیھ ، 2الأشراف والخاصة

أنھ عندما یتشكل حزب معین  Vattelوفي رأي للفقیھ فاتال ، 3ھي الضد للحرب الدولیة

م الجمھوریة أو عندما تنقس، ویتوقف عن طاعة الملك ویتمتع بقوة لاتخاذ أي موقف ضده

                                 
  -1- François SAINT-BOMMET "Guerre civile et guerre étrangère dans la doctrine du second xvie  

siècle", Revue français de philosophie et de culture juridique, Pensée pratique de guerre, Puf, 
Concoure de centre de nation de livre,2008, p55                                                                                  
                                              

-2- Peter HAGGENMACHER "Le droit de la guerre et de la paix de Grotuis", Archive de philosophie 
de droit, Le droit international, Publiée avec le concours de CNRS Tome:32,1987,p50.  

یا ھو السلم ولعل ما وقع فیھ روجیھ ھو تمسكھ الشدید بنظریة الحرب ھذا التعریف محل نظر لأن الضد للحرب الدولیة لغویا ومنطق - 3
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، تدخل الأمم المتحدة في المسلحة غیر ذات الطابع الدولي ، عن مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم/ التقلیدیة

  . 62ص، 2003، الإسكندریة
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إلى فئتین متضاربتین وكلا الجانبین یحمل السلاح حینھا نكون بصدد حرب أھلیة والتي 

تكسر أواصر الصلة بین المجتمع والحكومة وما یترتب عنھ ارتفاع  وتیرة القتال داخل 

فتنقسم إلى طرفین مستقلین یعتبرون بعضھم بعضا أعداء ولا یخضعون لحكم ، الدولة

ك لم یتعرض الفقیھ فاتال لفكرة تعدد أطراف النزاع حیث أنھ من ومع ذل ،1مشترك

الممكن أن یثور النزاع المسلح بین أطراف متمردة فیما بینھا  فالأمر لا یقتصر على 

  .التمرد ضد  الملك أو الحكومة القائمة

ننا فإ، وإذا كان الفقھ الدولي التقلیدي قد خاض في مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة   

نجد بعض المحاولات التي تجاوزت إلى حد التمییز بین صور النزاعات المسلحة غیر 

رغم الحظر السائد لتناول مفھوم وصور مثل ھذه النزاعات التي كانت آنذاك ، الدولیة

ضمن المسائل المدرجة في الاختصاص الداخلي للدولة ومع ذلك فقد ظھرت أولى 

ات المسلحة غیر الدولیة في مجموعة تعلیمات لیبیر المحاولات للتمییز بین صور النزاع

Liber2  بمناسبة الحرب الأھلیة الأمریكیة  1863التي أدلى بھا فرانسیس لیبیر سنة

تعلیمات إدارة "تحت عنوان  1863أفریل  24الصادر في  100بموجب الأمر العام رقم 

 Instructions pour le Comportement""جیوش الولایات المتحدة في المیدان

des Armés des Etats-Unis en Compagne"،  حیث میزت ھده التعلیمات

فإذا ، على التوالي 151,150,149الحرب الأھلیة والعصیان في المواد وبین الثورة 

وإذا كان الھدف إنشاء دولة جدیدة عدت ، كان نطاق العملیات ضیقا كنا بصدد عصیان

یدة بدل الحكومة القائمة عدت حربا أھلیة ومن ثورة وإذا كان الغرض إقامة حكومة جد

خلال ھذه المواد یتبین أن لیبیر أعطى لمصطلح العصیان أكثر سعة من ذلك الذي أعطاه 

كما أن الاعتماد على الغرض المقصود لتحدید وصف النزاع أمر ، للحروب الأھلیة

كن الكشف عنھا إلا بعد ینقصھ الدقة والموضوعیة لتعلقھ بالنیة المبیتة للنزاع والتي لا یم

                                 
1  - François BUGNION "jus ad bellum, jus in bello and non-international armed conflicts , 
www.ICRC.com, 28 October 2004 

ة یرى الأستاذ صلاح الدین عامر أن التعلیمات التي أعدھا فرانسیس لیبیر والتي تمثل تقنینا لقواعد الحرب البریة أنھا ذات أھمیة قانونی - 2
 عملا متھورا عندما شرع في وضع "بلنتشیلي"وتاریخیة كبیرة فھي أول محاولة  لتقنین فرع من فروع القانون الدولي العام وقد وجدھا الفقیھ 

ورغم ذلك فقد كان لھذه التعلیمات أثر كبیر على التطور التالي لقوانین وأعراف  1868 قواعد تقنینیة لقواعد القانون الدولي العام في سنة
 ولذلك على الرغم من أن ھذه التعلیمات قد وضعت لتطبق أثناء الحرب الأھلیة إلا أنھا لا تعدوا أن تكون تشریعا أمریكیا.... الحرب البریة

   447ص، المرجع السابق، "اختصاص المحكمة الجنائیة الدوایة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب"عن الأستاذ صلاح الدین عامر/ وطنیا
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الأمر  1،منھا المنشودةوھو أمر قد تطول مدتھ وربما قد لا تتحقق النتیجة ، نھایة النزاع 

الذي یجعل ھذا التمییز الذي جاء بھ لیبیر یكتنفھ  بعض أوجھ القصور في الاستناد إلى 

لدولي خاصة في ظل القانون ا، أسس التمییز بین صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  .التقلیدي الذي یستبعد حتى أسس التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

  الفقھ المعاصر: ثانیا

إن غموض مصـطلح النزاعات المسلحة غیر الدولیة ناتـج عن تعدد الأسالیـب      

: نولعل أھمھا اتجاھین رئیسیی، للوصول إلى تعریف دقیق ومحدد لھا 2والمناھج المتبعة

یحاول أن یشمل كافة صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة نظرا لتأثیرھا  اتجاه موسع

اتجاه مضیق السلبي على حیاة المدنیین والأعیان المدنیة وتھدیدھا للسلم والأمن الدولیین و
إقصاء طوائف من صور  یأخذ بصورة من صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة بغیة

یصعب تجاوزھا في تحدید مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة التمرد المسلح  التي 

  :وسنتناول ھذین الاتجاھین على النحو الأتي

  :الاتجاه الموسع -/1

لقد وجد أنصار الاتجاه التوسعي ضالتھم في غموض مصطلح النزاعات المسلحة غیر    

اعات المسلحة غیر الدولیة وذلك بإبراز نزعتھم التوسعیة بمناسبة تحلیلھم لمفھوم النز

غیر ذي طابع النزاع المسلح "أن عبارة " صلاح الدین عامر"حیث یرى الأستاذ ، الدولیة
تخضع بصفة دائمة  "not of an international character"، "دولي

 التي تعد بمثابة فكرة الإنسانیة بالإضافة إلى أن، ومستمرة لتفسیرات الجماعة الدولیة

ة ضحایا الحرب والتي وجدت التعبیر عنھا في دیباجة اتفاقیة لاھاي لاتفاقیة حمای النواة

                                 
  12ص، 2001،عین شمس، رسالة دكتوراه، حمایة المدنیین و الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة،رقیة عواشریة -  1
المؤتمر التحضیري المتعلق بالبروتوكول الإضافي الثاني یتبین أن ھناك أربعة أقطاب قانونیة قي تناول مفھوم  إذا عرجنا على أعمال - 2

ظھر اتجاھان آخران   Minimalistsو الاتجاه المضیق   Maximalistsفبالإضافة أصحاب الاتجاه الموسع، النزاعات المسلحة غیر الدولیة
                                                                                                     .المعارضون لفكرة وتدویل تقنین النزاعات المسلحة غیر الدولیةأو   the monkey-wrenchersو  moderatesوھما الاتجاه المعتدل 

David P.FORSYTHE "Legal managment of internal war:the 1977 protocol on non-
international armed conflict",AJIL,april 1978,Vol:72, No.02,p280 
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تؤدي إلى الأخذ بذلك التفسیر الواسع لمفھوم النزاعات  1الرابعة أي صیغة دي مارتینز

إلي أبعد من ذلك في تبني " جورج أبي صعب"كما ذھب الأستاذ  2المسلحة غیر الدولیة

جدید من النزاعات المسلحة إحداھا تعتبر أحد الاتجاه الواسع حینما طرح فكرة بروز جیل 

 Les النزاعات الفوضویةالصور الجدیدة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة والتي تتمثل في 

conflits déstructurés" " التي تعد نوعا جدیداnouveau type  من النزاعات

ھة حكومات أقل وتقوم في مواج، المسلحة غیر الدولیة التي تفتقر إلى جانب من التنظیم

وتعدد الطوائف ، تأطیرا وقوات الثوار وعصابات منافسة في ظل غیاب سلطة مركزیة

الذي یصعب تحدید الأطراف  الأمر، قیادة واضحة العسكریة الشبھ منظمة وبدون

  3.تذكیرھم باحترام قواعد القانون الدولي الإنسانيوالمتحاربة 

  :الاتجاه المضیق-/2

  ونعني، المضیق إلى الاكتفاء بأكثر الصور شیوعا وضراوة یذھب أنصار الاتجاه   

ھي la guerre civile فالحرب الأھلیة ، بمعناھا الفني الدقیقبذلك الحرب الأھلیة 

صراع بالقوة المسلحة یدور بین طائفتین تتصارعان من أجل السیطرة على إقلیم الدولة أو 

حازم "ویرى الأستاذ  4أو عصیان جزء منھ ویبلغ حدا من الاتساع یتجاوز مجرد ثورة

أن لجوء المؤتمرین في جنیف إلى اصطلاح النزاعات المسلحة غیر الدولیة " محمد عتلم

لم یكن مؤداه البتة أن انصرفت أذھانھم في الحقیقة إلى شيء آخر غیر الحروب الأھلیة 

حیث تجزئة بمعناھا الفني الدقیق الذي یبلغ بمناسبتھا التمرد أقصى ذروتھ ومنتھاه من 

بأن النزاعات  " "Eric David"إیریك دافید"ویرى الأستاذ  5أوصال الوحدة الوطنیة

المسلحة غیر الدولیة المنشودة في البروتوكول الإضافي الثاني مغایرة تماما للنزاعات 

إذ تفترض نزاعا ضیقا ودقیقا أي الحرب الأھلیة التي تقوم في مواجھة ، المسلحة الدولیة
                                 

1- L'importance de la clause Martens est soulignée par des nombreux juriste selon Pr . Cassese, un 
des intérêts unique de cette clause c'est qu'elle approché  la question des lois d'humanité, pour la 
première fois , non comme une question moral, mais d'un point purement positivistes/ de Amna 
GUELALI ,"La convergence entre droit de l'homme et droit humanitaire sans la jurisprudence du 
tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie", RDISDP, Vol:83,No:06/No3,2005,p 306 

 96 -95ص ص ، 1976،الطبعة الأولى، القاھرة،دار الفكر العربي، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة،صلاح الدین عامر -  2
   3 - George ABI-SAAB, "Les protocoles additionnels,25 ans après",in Flause( JF) ,les nouvelles 

frontières du droit international humanitaire,BRULANT,Bruxelle,2003,p33   
 621ص، 2002، قاھرةال، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، معجم القانون، أحمد عز الدین عبد الله وآخرون  -  4
  166ص ، الطبعة الثانیة،2002،القاھرة، دار النھضة العربیة، المدخل للنطاق الزماني،قانون النزاعات المسلحة الدولیة، حازم محمد عتلم -  5
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لثوار الذین یراقبون باستمرار جزءا من الإقلیم  كالحرب الأھلیة الأمریكیة الحكومة وا

وحدیثا ما شھده العالم في ) 1939-1936(والحرب الأھلیة الإسبانیة ) 1865- 1861(

  1.السلفادور وأریتریا والفلبین ویوغسلافیا السابقة ورواندا

مام استیعاب الأنواع الجدیدة وعلى ذكر ما سبق نلاحظ أن الاتجاه الضیق یقف عائقا أ    

ورغم ذلك تم تغلیب الاتجاه ، للنزاعات المسلحة غیر الدولیة على عكس الاتجاه الموسع

 ،وھذا ما نلاحظھ في قانون جنیف، الضیق في مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة

ة الأمر الذي یتناقض مع روح قانون جنیف الذي وجد لكي یشمل بمبادئھ الحمائیة كاف

  .صور النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

  تطور مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة :الفرع الثاني

في مفھوم sensu stricto تغلیب التفسیر الضیق  علیھ الفقھ الدولي فيما سار إن     

كان لھ الأثر البالغ في النظام القانوني الدولي منذ  النزاعات المسلحة غیر الدولیة

والذي أثر حتما  ،الاعتراف بنظام المحاربین حتى اعتماد البروتوكول الإضافي الثاني

  :على الماھیة القانونیة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة وھذا ما سنتناولھ على النحو الآتي

  نظام الاعتراف بالمحاربین:أولا

عشر حتى  ظھر نظام الاعتراف بالمحاربین في النصف الثاني من القرن التاسع   

اندلاع  تلك المـرحلة التي بلغت أوجھا حتى، انقضاء النصف الأول من القـرن العشرین

والتي بمناسبتھا طبقت قواعد الحرب في  1936جویلیة  18الحرب الأھلیة الإسبانیة في 

مواجھة الحروب الأھلیة متى استوفى المتمردون عناصر التنظیم الحكومي وإذا ما 

الحكومة القائمة أو أي من الدول الأخرى من وصف المحاربین اعترف  لھم من قبل 

reconnaissance de belligérance2  إذ أن مفھوم النزاعات المسلحة غیر

                                 
1- Eric DAVID ,Principes de droit de conflits armes, Bruylant ,Bruxelles,3emeedition,2002, pp128-129  

مقالة في مؤلف  ،القانون الدولي الإنساني دلیل للتطبیق على الصعید الوطني، "قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة"،زم محمد عتلمحا - 2
   210ص، الطبعة الأولى،2003،دارا لمستقبل العربي، تقدیم أحمد فتحي سرور، إعداد نخبة من الخبراء المتخصصین، لمجموعة من الباحثین
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یعود إلى الحرب الأھلیة بالمعنى الفني الدقیق والتي استوفت  1الدولیة في ھذه المرحلة

ثل في ضرورة یتم فالمعیار الموضوعي، حدھما موضوعي والآخر شكليأعنصرین 

استیفاء التمرد لكافة مقومات التنظیم الحكومي التي تتمثل في ممارسة المتمردین قدرا من 

الرقابة الإقلیمیة على جزء من الإقلیم وعلى نحو یكفل لھم الاضطلاع بمقتضیات السیادة 

في ضرورة صدور اعتراف   المعیار الشكليواحترام قوانین وأعراف الحرب وینصرف 

  .جانب الحكومة القائمة أو أي من الدول الأخرىدولي من 

للشخصیة القانونیة الدولیة  منشئوالحقیقة أن الاعتراف ھنا یعتبر عملا سیادیا    

ن الحكومة القائمة یمكن أن فھو عمل سیادي لأ، للمتمردین بصفة مؤقتة وذا أثر نسبي 

، discrétionnaireتتراجع عنھ متى تراءى لھا ذلك إذ تختص بھ على نحو اختیاري  

یتمثل في خلق شخص قانوني ما كانت لشخصیتھ أن تقوم  constructif منشئثر أوذو 

غیر أن ھناك أثر نسبي یتجلى بمناسبة القانون ، 2لھا قائمة في القانون الدولي للحرب

الواجب التطبیق على الحروب الأھلیة من جھة ومن جھة أخرى بیان تلك القواعد الواجبة 

فبالنسبة للقانون ، الاعتراف الدولي للمتمردین بصفة المحاربین إثر صدورالتطبیق 

الواجب التطبیق یرى الفقیھ فاتال أنھ یكفي تواجد الحرب الأھلیة لغرض تطبیق قوانین 

عنھ انصراف  ترتبأما فیما یتعلق بالاعتراف بصفة المحاربین فقد ، 3وأعراف الحرب

إذ لا یحتج في مواجھة الغیر أي ، ین والحكومة القائمةالآثار القانونیة في مواجھة المتمرد

كما أن الاعتراف الصادر من الدول لا یحتج بھ في مواجھة ، في مواجھة الدول الأخرى

أما طابع التأقیت  ، الحكومة القائمة وإنما تنحصر آثاره في انطباق قواعد الحیاد

                                 
المرحلة الأولى تنسحب إلى الفترة الزمنیة التي تبدأ إرھاصاتھا الأولى إلى النصف  ،من الفقھ أنھ یتعین التمییز بین ثلاث مراحلیرى جانب  - 1

أما المرحلة الثانیة فھي ترجع إلى الفترة الزمنیة التي ،  1949أوت  12واستمرت إلى غایة إبرام اتفاقیات جنیف في  19الثاني من القرن
والذي  1977قود الخمسینات والستینات وفي منتصف السبعینات من القرن العشرین بمناسبة اعتماد البروتوكول الإضافي الثاني استغرقتھا ع

 154ص ،المرجع السابق، قانون النزاعات المسلحة ،ازم محمد عتلمحعن / یعد بدایة المرحلة الثالثة في ماھیة الحروب الأھلیة
  211ص ،المرجع السابق ،"النزاعات المسلحة غیر الدولیةقانون "،حازم محمد عتلم -  2

3 -  il dit que "Toutes les fois qu'un parti nombreux se crois de résister au souverain, et se voit en état  
de venir aux armes, la guerre doit se faire entre eux de la même manière qu'entre deux nations 
différentes" , calvo et Fiore vont de la même sens dans la cour suprême des Etat-Unit a l'occasion 
de la guerre de Sécession, Eric DAVID, op, cit p137 
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provision  ما عانتھائھا بغض النظر فإنھ ینصرف بمناسبة الحرب الأھلیة وینتھي ب

  1.تسفر عنھ ھذه الحروب

وعلى ذكر ما سبق فإن ھذا النظام سرعان ما تلاشى نظرا للشروط المتطلبة التي    

یفرضھا في مواجھة الھیئة التمردیة غیر النظامیة بالطبیعة والسلطة الحكومیة النظامیة 

الإنسانیة على حساب الحمایة  بمقتضیاتفضلا عن ظھور عھد جدید یعنى ، بالضرورة 

           . 1949أوت  12المتطلبات العسكریة بدایة من إبرام اتفاقیات جنیف في 

  1949لعام المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف  :ثانیا

إلى غایة الفترة التي  1949أوت  12تبدأ ھذه المرحلة  منذ إبرام اتفاقیات جنیف في    

حیث ، استغرقتھا الخمسینیات والستینیات وحتى منتصف السبعینیات من القرن العشرین

شكلت تحدیا في القانون الدولي حینما  مشتركة من اتفاقیات جنیفالالثالثة  أن المادة

بقوة لمقتضیات الإنسانیة وذلك  حة غیر الدولیة لأول مرةأخضعت النزاعات المسل
وھذا ما ارتأتھ محكمة ، تتمتع بھ ھذه المادة من طبیعة قانونیة خاصة انظرا لم، القانون

قضیة الأنشطة العسكریة في  1986یونیو  27العدل الدولیة في حكمھا الصادر في 

ورغم القیمة القانونیة لھذه  ،2)220-215( وشبھ العسكریة في نیكاراغوا في الفقرات

المادة إلا أنھا لم تبین صراحة المقصود بالحروب الأھلیة بل تجاوزت ھذا المصطلح حین 

-non) أكدت أن أحكامھا تنصرف في مواجھة النزاعات المسلحة غیر الدولیة

international armed conflict)   أن نیة  - كما ذكرنا سابقا - غیر أنھ في الحقیقة

 رین في جنیف لم تنصرف إلا لمدلول الحرب الأھلیة بتغلیب المعنى الضیقالمؤتم

sensu stricto فیھا النزاع أعلى ذروتھ غالتي یبل.  

                                 
 213المرجع السابق ص ، "قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، حازم محمد عتلم -  1
یات جنیف الأربع والمنطبقة على النزاعات المسلحة مشتركة من اتفاقالأن القواعد المبینة في المادة الثالثة " رأت المحكمة بھذه الخصوص - 2

وھي بذلك ملزمة بعدم تشجیع الأشخاص أو " كفالة احترامھا"بل و" احترام"ـفالولایات المتحدة ملزمة ب، غیر الدولیة ینبغي أن تطبق ھنا
ھذا الالتزام مستمد من المبادئ العامة للقانون الدولي و، مشتركةالالجماعات المشتركة في النزاع في نیكاراغوا بعدم انتھاك أحكام المادة الثالثة 

الطبیعة القانونیة الخاصة للاتفاقیات " عن الأستاذ سعید سالم الجویلي"/ھالإنساني التي لا تزید الاتفاقیة على أن تكون الاتفاقیة تعبیرا محددا عن
، منشورات الحلبي الحقوقیة،مقالة قي مؤلف لمجموعة من الباحثین  -دیاتآفاق وتح-القانون الدولي الإنساني، "الدولیة للقانون الدولي الإنساني

 268-267ص ص، 2005،الجزء الثالث
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وأمام استقرار مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة في ظل المادة الثالثة المشتركة    

من  ابع العمومیةلطاستیفاء النزاع المسلح : عنصرین أساسییننجد أنھا ارتكزت على 

بخضوعھم  لأصول التنظیماستیفاء المتمردین أنفسھم  حیث حجمھ ومداه الجغرافي وثانیھا

الأمر الذي لا یمكن  لقیادة منظمة واستیفائھم لمقتضیات الإنسانیة أثناء النزاع المسلح

ھذا بالإضافة ، تصوره في حرب العصابات التي تفتقر إلى أدنى مقتضیات التنظیم الدولي

  1.إلى استبعادھا ضمنا للاضطرابات والتوترات الداخلیة من نطاق التطبیق

ورغم الطابع السلبي للمفھوم الضیق للنزاعات المسلحة غیر الدولیة في المادة الثالثة     

إلا أنھ كان الدافع الرئیسي لتوجیھ الجھود الدولیة نحو تطویر ، المشتركة لاتفاقیات جنیف

ة غیر الدولیة من خلال إسباغ مزید من الحمایة بمناسبة اعتماد مصطلح النزاعات المسلح

  .البروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقیات جنیف

   1949للاتفاقیات جنیف لعام  1977لعام  البروتوكول الإضافي الثاني:ثالثا

یعتبر البروتوكول الإضافي الثاني بدایة لمرحلة جدیدة لتحدید مفھوم النزاعات     

غیر أنھ تأكد مرة أخرى تبني الاتجاه الضیق بالاقتصار على ، المسلحة غیر الدولیة

، الحرب الأھلیة بالمعنى الفني الدقیق دون سائر صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة

مشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني الذي الالمادة الثالثة  وبالرغم من وضوح الصلة بین

إلا أن المادة الثالثة المشتركة تتواجد وتطبق في ، أنیط بتطویر وتوسیع مجال الحمایة

سائر النزاعات الداخلیة بخلاف البروتوكول الإضافي الثاني الذي صمم لیتناول طائفة 

عیار المحدد في المادة الأولى من البروتوكول معینة من النزاعات الداخلیة متى استوفى الم

وبالرجوع إلى المادة الأولى من البروتوكول نجد أنھ عرف النزاع  ،2الإضافي الثاني

المسلح الدولي بأنھ النزاع الذي تدور أحداثة على إقلیم أحد الأطراف المتعاقدة  بین قواتھ 

ا أقر مبدأ عدم التدخل حتى لا كم، المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعة نظامیة أخرى

                                 
  31ص،المرجع السابق، حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة،رقیة عواشریة -  1

2 - John BALORO "International humanitarian law and situations of internal armed conflicts in Africa" 
AJILC, Vol :04, June 1992,pp 462-463 
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المادة  نفضلا ع ،1یكون القانون الدولي الإنساني مطیة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول

عمومیة حجم التي تتمثل في : عناصر رئیسیة ةحددت ثلاث فقد الأولى من البروتوكول
وھو  قلیمیةاضطلاعھ بمقتضیات الرقابة الإوأخیرا  استیفائھ لمقتضیات التنظیمو التمرد

مشتركة الالأمر الذي كان من شأنھ أن اتفق البروتوكول الإضافي الثاني مع المادة الثالثة 

غیر أن ، عمومیة التمرد واستیفائھ لمقتضیات التنظیمفي عنصرین فقط والتي تمثلت في 

على جزء من  المستقرةوبالرقابة الإقلیمیة الھادئة البروتوكول الإضافي الثاني انفرد 

الرقابة تظل خاضعة  الحروب الأھلیة التي تفتقر لعنصر تبحیث أصبح، یم الدولةإقل

التي كانت  لجماعة المتمردینالشروط المتطلبة  لتعود تلك، 2مشتركة وحدھاالللمادة الثالثة 

ي لوبالتا، 3نظام الاعتراف بالمحاربین ظلأي في القانون الدولي التقلیدي سـائدة في 

القانون الدولي المعاصر أحكام ھذه النظام الذي سیؤثر بدوره على أحیى مرة أخرى 

  .تطور أحكام النزاعات المسلحة غیر الدولیة

وفي نفس السیاق استبعدت الفقرة الثانیة من المادة الأولى حالات الاضطرابات     

غیر أن ھذا الإقصاء لا یعني استبعاد صفة النزاع المسلح غیر ، التوترات الداخلیةو

إنما فحسب عدم استفادتھا بقدر من ، لدولي على الاضطرابات والتوترات الداخلیةا

  4.لإرادة الدولمقتضیات التنظیم المكفول وھو أمر یعود بلا شك 

وتوسیع نطاق الحمایة في  وبھذا نلاحظ أن جھود المؤتمرین لم توفق في تطویر    

ة حینما أقصى النزاعات حیث اعترتھ ثغرة جسیم، النزاعات المسلحة غیر الدولیة

المسلحة غیر الدولیة التي لا تستوفي الشروط الثلاثة المبینة في البروتوكول الإضافي 

بتبني الشروط التي كانت سائدة في ظل نظام الاعتراف  أحكامھ رجعیةكما جاءت ، الثاني

   .التي كانت سائدة في ظل القانون الدولي التقلیدي بالمحاربین

  

                                 
مقالة في مؤلف ، -آفاق و تحدیات-القانون الدولي الإنساني "القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائیة الدولیة" ،محمد عزیز شكري - 1

 97ص ،2005 ،الثالث الجزء، منشورات الحلبي الحقوقیة ،لمجموعة من الباحثین
 223المرجع السابق ص، "قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، حازم محمد عتلم -  2
 33ص ،المرجع السابق، حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ،رقیة عواشریة -  3
 35ص، نفس المرجع -  4



www.manaraa.com

 

17 
 

  روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةنظام : رابعا

 : الدولیة بأنھا غیر النزاعات المسلحة لمحكمة الجنائیة الدولیةل النظام الأساسي عرف   
ما یوجد صراع متطاول الأجل بین عندالنزاعات المسلحة التي تقع في إقلیم الدولة "

ومن ھنا  "لجماعاتالسلطات الحكومیة والجماعات المسلحة أو المنظمة أو بین ھذه ا

بأنھا تلك الواقعة التي تحدث داخل إقلیم دولة واحدة ولیس ى النظام الأساسي للمحكمة رأ

" متطاول الأجل"وتقع عند وجود صراع مسلح ، عدة دول من أشخاص الجماعة الدولیة
وھي عبارة تفید من الناحیة الزمنیة استغراق ذلك النزاع وھو بالضرورة لابد أن یستغرق 

وقد  ،1فلا یمكن أن نتصور نزاع مسلح غیر دولي لیوم أو یومین أو حتى أسبوع، اوقت

الاضطرابات والتوترات الداخلیة مثل " لمحكمة الجنائیة الدولیة ل استثنى النظام الأساسي

الشغب أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غیرھا من الأعمال ذات الطبیعة  أعمال

  ". المماثلة

 للحقل المادي عط تعریفا دقیقایلمحكمة لم ل النظام الأساسي كما یرى جانب من الفقھ أن    

وضحت  بینما، )ج)(2()8(من اتفاقیات جنیف المشتركة بخصوص تطبیق المادة الثالثة

مفھوم النزاع المسلح غیر الدولي المتعلقة بالانتھاكات الخطیرة لقوانین وأعراف 

ت إلى فكرة تطاول أجل النزاعات المسلحة غیر الدولیة حینما أشار)) د)(2(8(الحرب

"protracted armed conflict ."2  

تصورا جدیدا  لمحكمة الجنائیة الدولیة لا یعدل النظام الأساسي وعلیھ فإن ما جاء بھ    

وإنما فقط لتحدید ، للنزاعات المسلحة غیر الدولیة في إطار القانون الدولي الإنساني

للنزاعات المسلحة  اعموما طابعا جدید ئكما أنھا لم تنش ،ة لاختصاصھاممارسة المحكم

  3.غیر الدولیة

  

                                 
  47ص،السابق المرجع، مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم -1

2 - Sylvain VITE "Typology of armed conflicts in international humanitarian law :legal concepts and 
actual situations",IRRC, Vol:91, No;873 ,March2009 , p81 
3 - Ibid, p 83   
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  :المطلب الثاني

  صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة

إذا كان من شأن صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة أن تعددت طوائفھا داخل إقلیم    

التي  معینة بذاتھا وھي الحروب الأھلیةعلى طائفة فإن الاھتمام الدولي قد انصب ، الدولة

بینما ظلت باقي الصور مدرجة ضمن السلطان الداخلي ، یبلغ التمرد فیھ أقصى مداه

ومن ھنا یتعین تحدید مفھوم الحرب الأھلیة وتمییزھا عن النزاعات المسلحة غیر ، للدولة

یة التي أقصیت ومن ثم نتناول صور النزاعات المسلحة غیر الدول، فرع أولالدولیة في 

من نطاق تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني ونعني بذلك الاضطرابات والتوترات 

  .فرع ثانالداخلیة في 

  الحرب الأھلیة: الفرع الأول

لطالما كانت الحرب الأھلیة إحدى صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة الشائعة في     

في القانون الدولي المعاصر وسنحاول أن ظل القانون الدولي التقلیدي وأكثر شیوعا 

  : نتناول مفھوم وخصائص الحرب الأھلیة على النحو الآتي

  مفھوم الحرب الأھلیة: أولا

إن تغلیب النظرة الضیقة في مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة جعلھا تنصب نحو     

ناسبتھا أعلى درجات التي یبلغ النزاع بم، بالمعنى الفني الدقیقمفھوم الحرب الأھلیة 

عن اختلافات  بالاشتباكات الناجمة فھي تتعلق ببساطة، التمزق داخل إقلیم الدولة

مما یجعل الوصف یرجع ، إیدیولوجیة أو عرقیة أو سیاسیة أو دینیة و بین طرفین وطنیین

إلى كل الاصطدامات المسلحة التي تدور بین الحكومة القائمة وجماعة المتمردین أو فیما 

مشتركة الكما تأثر مفھوم الحرب الأھلیة بالمادة الثالثة ، 1ن الأطراف المتعادیة فیما بینھابی

من اتفاقیات جنیف التي حددت بأنھا تلك النزاعات التي تثور في أحد أراضي الأطراف 

السامیة بین جماعة أو أكثر في مواجھة السلطة القائمة أو بین الجماعات المتمردة فیما 

                                 
 330ص ، 2002،الطبعة الأولى،الأردن -عمان ،دار مجدلاوي، وثائق و آراء،القانون الدولي الإنساني، عمر سعد الله -  1
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، استیفاء ھذه الجماعات  لعمومیة حجم التمرد وتمتعھا بجانب من التنظیم بینھا شریطة

حینما أضاف  -كما أسلفنا سابقا –غیر أن البروتوكول الإضافي الثاني كان أكثر تطلبا 

  .1عنصر الرقابة الإقلیمیة

  التمییز بین الحروب الأھلیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة: ثانیا

إن تعدد صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة  المتمثلة في التظاھرات وأعمال     

، 2العصیان المسلحة والاضطرابات والتوترات الداخلیة وأعمال الشغب والحروب الأھلیة

یجعل من التمییز بین الحرب الأھلیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة لا تعدوا أن تكون 

أما كون النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، دى صور ھذه النزاعاتالحرب الأھلیة نفسھا إح

ھي ذاتھا الحرب الأھلیة فذلك راجع للإیدیولوجیتین المتناقصتین اللتین سادتا العمل 

وبھذا فإن الحرب الأھلیة ، 3الدولي والمتمثلتین في الاتجاه التوسعي والاتجاه الضیق

ولیة لا یستند لأیة أسس نظریة أو قانونیة بكونھا ھي ذاتھا النزاعات المسلحة غیر الد

وإنما لإرادة الدول التي حالت دون إسباغ أوجھ الحمایة لكافة صور النزاعات المسلحة 

  . غیر الدولیة

  الاضطرابات والتوترات الداخلیة: الفرع الثاني

تعتبر الاضطرابات والتوترات الداخلیة إحدى صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة     

إذ لم تبین الحدود ، لتي ینظر إلیھا القانون الدولي العام بصورة نسبیة ولیست مطلقةا

نحو الفاصلة التي تبین أوجھ الاختلاف والاتفاق فیما بینھا وسنحاول نتناول ذاك على ال

  :الآتي

  

                                 
تجدر الإشارة أن الفقرة الأولى من نص المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني اكتفت بالنص على أن یضطلع المتمردون بممارسة  - 1

ذھب أغلبیة المشاركین في المؤتمر الذي  لذلك، الرقابة التي تمكنھم من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومتسقة دون تحدید وصف ھده الرقابة
الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة ومایة المدنیین ح ،رقیة عواشریة -/ سبق إعداد البروتوكول إلى إمكانیة التفسیر الواسع للرقابة الإقلیمیة

 34ص ،المرجع السابق، غیر الدولیة
 153ص ،المرجع السابق  ،قانون النزاعات المسلحة الدولیة ،حازم محمد عتلم -  2
   17ص ،المرجع السابق، حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، رقیة عواشریة -  3
المجلة الدولیة ، "اقتراح لوضع مدونة لقواعد السلوك: شيء من الإنسانیة في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة" ھانز بیتر غاسر -4

 06ص ،1988فبرایر /ینایر، 769:عدد،الأحمر للصلیب
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  مفھوم الاضطرابات الداخلیة:  أولا

الداخلیة لأن  یرى جانب من الفقھ أنھ من الصعب وضع تعریف للاضطرابات    

و العنف یتخذ عدة أشكال إلى درجة أنھ لا یمكن أن یشملھا ، الظروف الحقیقة متنوعة جدا

وقدم ھذا الاتجاه وضعا بسیطا یتسم بدرجة من العنف یتجاوز العنف ، تعریف واضح

إذ أن السلطة قد تلجأ إلى الحبس التعسفي وحالات الاختفاء ، الموجود في الأوقات العادیة

كما یرى الأستاذ ، 1أخذ الرھائنوي والمعاملة السیئة التي تصل إلى حد التعذیب القسر

اختلال جزئي في النظام ":بأنھا   لتحدید فكرة الاضطرابات الداخلیة "ماریون تافل"
نتیجة لأعمال العنف التي تقوم بھا مجموعة من الأفراد أو الجماعات ، الداخلي

    2"لمعارضتھم أو استیائھم لوضع معین

  مفھوم التوترات الداخلیة: ثانیا

تناولت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فكرة التوترات الداخلیة إلى جانب الاضطرابات     

الداخلیة ضمن الأعمال التحضیریة  لمؤتمر الخبراء الحكومیین بشأن تأكید وتطویر 

  1971القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة غیر الدولیة لعام

وتتضمن بعض  3من درجات المواجھات غیر الدولیة سفلىالدرجة الاعتبرتھا بأنھا و

الخصائص كالإیقافات الجماعیة وارتفاع عدد المعتقلین السیاسیین بسبب آرائھم 

الاختفاء وقد  حالات ومعتقداتھم المعاملة السیئة وتعطیل الضمانات القضائیة وظھور

آثار التوتر للسیطرة  تكون ھده الظواھر مجتمعة أو منفردة تعكس رغبة السلطة في إجلاء

      4.على الأوضاع

وإذا كان ھناك تلازما بین الاضطرابات والتوترات الداخلیة فإن ھناك اختلافا لا یمكن    

التوترات الداخلیة تعبر عن حالة قلق سیاسي أو اجتماعي تجاوزه والذي یكمن في كون 

                                 
 
المجلة الدولیة ،" الإجراءات التي تتخذھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إزاء ارتكاب أعمال عنف داخل البلاد"ماریون ھاروف تافل  -1

 11ص ،1993یونیو/مایو، 31عدد، للصلیب الأحمر
  40ص، المرجع السابق ، في النزاعات المسلحة غیر الدولیة حمایة المدنیین والأعیان المدنیة،رقیة عواشریة - 2
مقالة في ، إسھامات جزائریة في القانون الدولي الإنساني، "مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاریخي ونطاق تطبیقھ"،شریف عتلم - 3

 ،2008، ،الطبعة الأولى، نة الدولیة للصلیب الأحمرمطبوعات اللج، إعداد نخبة من الخبراء الجزائریین، مؤلف لمجموعة من الباحثین 
     33ص
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د تتواجد مع عدم وجود بینما الاضطرابات الداخلیة ق، ویتم التعبیر عنھ بصورة سلمیة
كما تتواجد إذا حدثت مصادمات وأعمال تمرد مفاجئة وقتال بین مجموعات ، نزاع مسلح

إمكانیة تدخل الشرطة أو حتى ومنظمة أو بین ھذه المجموعات والسلطات القائمة 
  1.الجیش لتدارك الأوضاع الراھنة

من مجال تطبیق القانون ولا یعني استثناء حالات لاضطرابات والتوترات الداخلیة     

بل إن الدساتیر الوطنیة ومواثیق حقوق  ،الدولي الإنساني أن القانون الدولي یتجاھلھ

إذ أن ھناك حقوق لا یجوز ، الإنسان تعالج آثارھا بما تضمنھ من حقوق فردیة وجماعیة 

 حظر التعذیب والعقوباتوالمساس بھا وتشمل ھذه الحقوق بصفة خاصة  الحق في الحیاة 

، أو المعاملة القاسیة وحظر العبودیة والاسترقاق ومبدأ الشرعیة وعدم رجعیة القوانین

ویطلق على ھذه الحقوق الأساسیة التي تلتزم الدول باحترامھا في أوقات النزاعات أو 

   le noyau dur" .2"، "النواة الصلبة":ـالاضطرابات ب

  والنزاعات المسلحة غیر الدولیة التمییز بین الاضطرابات والتوترات الداخلیة:ثالثا

من جھة الاضطرابات والتوترات الداخلیة  وح الحدود الفاصلة بینإن عدم وض    

وتناقض   vacumمن جھة أخرى ناتج عن غموض الدولیة والنزاعات المسلحة غیر

paradoxe الذي اكتفى بسرد النظرة القانونیة لھذه ، القانون الدولي في حد ذاتھ

ھو أمر لا یمكن التعویل علیھ في توضیح أوجھ الاختلاف والاتفاق فیما و، النزاعات

إثر " جیدل"وفي محاولة للتمییز بین الاضطرابات والتوترات الداخلیة یرى الفقیھ ، بینھا

أنھ لغرض التمییز بین  1955/1962مشاركتھ في أعمال لجنة الخبراء في سنة 

المقصاة من تطبیق  والتوترات الداخلیة الاضطراباتو الدولیة والنزاعات المسلحة غیر

 الدولیة النزاعات المسلحة غیر مشتركة للاتفاقیات جنیف تقوم على أنالالمادة الثالثة 

تفترض تواجد الحكومة  الاضطرابات والتوترات الداخلیةتفترض أطراف النزاع بینما 

رح مع ذلك القائمة ضد أشخاص لا یشكلون طرفا في النزاع وتزاید ھذه الحالات یط

                                 
 .85-84ص ص ،المرجع السابق، مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم -1

  34ص ،المرجع السابق، شریف عتلم  - 2 
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 Dietnich "دیتنش شنایدر" كما یذھب الفقیھ، 1مشتركةالالخضوع المحتمل للمادة الثالثة 

SCHINDER" "  بأن التمییز یظھر إذا كان النزاع بین الحكومة والقوات المتمردة كان

أما إذا كان النزاع بین عدة فصائل داخل إقلیم الدولة فلا یعد ، النزاع المسلح غیر دولي

     التمییز بین كما یرى جانب من الفقھ أن، 2توترات داخلیةونزاعا مسلحا بل اضطرابات 

معیار یستند إلى الدولیة  خلیة والنزاعات المسلحة غیرالاضطرابات والتوترات الدا
غیر أن ھذا المعیار لا یمكن أن ، بین الجماعات المسلحة الأعمال العدائیة المفتوحة

نظرا لتعدد واختلاف التفسیرات التي قد تنشأ تارة في اعتبار  بینھما یسعفنا في التمییز

أو  اضطرابات وتوترات داخلیة أنھا البعض أنھا نزاعات مسلحة غیر دولیة و تارة أخرى

    .3العكس

أن غموض مصطلح النزاعات المسلحة غیر الدولیة ھو  ومن وجھة نظرنا نجد    

وإنما ھذا الغموض راجع لسیطرة  ،غموض مصطنع لا یستند إلى أیة أسس قانونیة

وھذا ما ، الاتجاه الضیق الذي یحول دون استیعاب الأنواع الجدیدة التي قد تظھر مستقبلا

كما أن  یتناقض مع روح القانون الدولي الإنساني الذي وجد لبسط الحمایة لأقصى الحدود

غیر واضحة فكرة التمییز بین مختلف صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة ما زالت 

بالإضافة إلى احتمال ظھور جیل آخر  ،المعالم نظرا لصعوبة تحدید مفھوم ھذه الصور

  .من النزاعات المسلحة غیر الدولیة والتي قد تزید ضراوتھا عن الحرب الأھلیة التقلیدیة

  

  

  

  

                                 
1- Eric DAVID, op, cit, p124  

الثمانینیات من القرن العشرین اضطرابات وتوترات ھنا نتساءل إذا كان الصراع بین الطوائف اللبنانیة خلال فترة السبعینات وأواخر  - 2
فعلى الرغم من التنظیم العسكري للأطراف المتصارعة والتي أدت إلى تعدیل النظام الدستوري بعد اتفاق الطائف والذي أنھى الصراع ، داخلیة

  83ص ،المرجع السابق، ان قاسممسعد عبد الرحمان زید/  علما أن ھذه الصراعات لم یشارك فیھا الجیش اللبناني كطرف مباشر
3- Eric DAVID, op, cit, p130  
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  :المبحث الثاني

المسلحة  القانون المطبق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة وتمییزھا على النزاعات
  الدولیة

ـقیقھ فإن المسلحة غیر الدولیة أمر یصعب تحإذا كان التمییز بین صور النزاعات     

الأمر لیس كذلك بالنسبة لمسألة التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة حیث 

یمكن الوقوف على أھم أسس التمییز التي ستدركنا في تحدید أھم خصائص النزاعات 

لحة غیر الدولیة سواء في القانون الدولي التقلیدي أو القانون الدولي المعاصر وھذا المس

  .مطلب أولما سنتناولھ في 

نتیجة  كما أن التنظیم القانوني للنزاعات المسلحة غیر الدولیة لم یكن ولید الصدفة وإنما   

ادة المطلقة ومبدأ لمسیرة شاقة بدأت منذ القانون الدولي التقلیدي رغم سیطرة مفھوم السی

ي فعدم التدخل في تلك الحقبة إلى غایة بدایة عھد جدید من خلال إبرام اتفاقیات جنیف 

والذي تغلبت فیھ المقتضیات الحمایة الإنسانیة على حساب المتطلبات  1949أوت  12

  .مطلب ثانالعسكریة وھذا ما نحاول أن نستعرضھ في 

  :المطلب الأول

  المسـلحة الدولیة اتـة والنزاعـحة غیر الدولیـالمسلز بین النزاعات ـالتمیی

إن التمییز بین النزاعات المسلحة غیر الدولیة والنزاعات المسلحة الدولیة لھ ما یبرره    

في القانون الدولي التقلیدي الذي كان یقوم على نظریة الحرب التقلیدیة التي كانت تفصل 

  .فرع أولوھذا ما سنستعرضھ في  ،ةبدورھا بین الحرب الدولیة والحرب الداخلی

غیر أن زوال نظریة الحرب التقلیدیة واضمحلال فكرة السیادة المطلقة وظھور   

أشخاص جدیدة في القانون الدولي المعاصر كل ذلك یستدعي جدوى التمییز بین النزاعات 

  .فرع ثانما سنتناولھ في  االمسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة وھذ
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  أسس التمییز في القانون الدولي التقلیدي  : الفرع الأول

وجد القانون الدولي التقلیدي أساسھ النظري في التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة    

والنزاعات المسلحة غیر الدولیة في عنصرین أساسین یتمثل الأول في الشخصیة القانونیة 

رب الذین لا یمكن أن یتوافرا في النزاعات المسلحة الدولیة والثاني في مفھوم إعلان الح

  :غیر الدولیة وسنتناولھما على النحو الآتي

  الشخصیة القانونیة الدولیة : أولا

الواجبات وبین الحقوق  interrelationھي علاقة متبادلة  الشخصیة القانونیة الدولیة    

سبة نوبال، 1ى فرض الحقوقالتي تتحمل في إطار النظام القانوني الدولي والقدرة عل

الأمر الذي أثر  ،للقانون الدولي التقلیدي فقد كانت الدول وحدھا أشخاص القانون الدولي

الدول دون باقي النزاعات وعلى انطباق قانون الحرب على النزاعات المسلحة الدولیة 

التي یتمتع أطرافھا بھذه الصفة وبذلك ظلت النزاعات المسلحة غیر الدولیة وحروب 

التحریر التي تندرج في إطار السلطان الداخلي للدولة إلى أن تم الاعتراف بنظام 

المحاربین الذي أصبغت من خلالھ الشخصیة القانونیة الدولیة على المتمردین الذین 

ن تطبیق قانون الحرب في ما العناصر الذي یتطلبھا ذلك النظام وما یتبع ذلك استوفو

غیر أن الشخصیة القانونیة الدولیة الممنوحة لمتمردین ذات أثر نسبي لا ، مواجھتھم

بالإضافة إلى أثر مؤقت إذ أن النطاق الزماني ، المعترف لھویتجاوز آثارھا بین المعترف 

یستنفذ و صرف فحسب بمناسبة اندلاع الحرب الأھلیةللاعتراف بصفة المحاربین ین

  .2وجوده بنھایتھا

غیر أن الاعتماد على جوھر الشخصیة القانونیة الدولیة لفرض انطباق قانون الحرب     

في التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة لم یجد جدواه في ظل المادة الثالثة 

بغت ولأول مرة الشخصیة القانونیة الدولیة في صلتي أمشتركة من اتفاقیات جنیف اال

فقد جاءت كفالتھا على نحو من شأنھ أن تحررت تلك  ،استقلال كامل عن نظام المحاربین

                                 
1- Malcom .N .SHOW, International law, , Cambridge university press ,fifth edition,2005, p176 

 213- 212ص ص، المرجع السابق، "قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، حازم محمد عتلم -  2
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من الخضوع لأي مقومات خارجیة عن النظام القانوني المستقل  تماماالشخصیة القانونیة 

حیث أقرت ، فرزھا التمرد ذاتھالتي أ ،1effectivité  sui generis  للفعالیة الخاصة

المادة الثالثة المشتركة قیام الشخصیة القانونیة في حق المتمردین ولو لم یعترف لھم 

إلا أن ھذه الشخصیة ، بصفة المحاربین من جانب الحكومة القائمة أو الدول الأخرى

اء الحرب القانونیة في ظل المادة الثالثة المشتركة ھي شخصیة دولیة مؤقتة وتنتھي بانتھ

الأھلیة وذات أثر نسبي في مجالھا المادي لغرض تطبیق الحد الأدنى من مقتضیات 

وھذا ما تأكد مرة أخرى في البروتوكول الإضافي الثاني في عدم جدوى ، 2الإنسانیة

الاستناد إلى فكرة الشخصیة القانونیة الدولیة للتمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر 

بغت الشخصیة القانونیة الدولیة للمتمردین والتي فرضت استیفاء الرقابة صالدولیة حیث أ

الإقلیمیة الھادئة والمستقرة على جزء من الإقلیم لغرض انصراف أحكام البروتوكول 

الأمر الذي یفترض دائما الشخصیة القانونیة في إطار نظریة الحكومة ، الإضافي الثاني

  .استقرت في القانون الدولي التقلیدي للشعوب المستعمرة وھي النظریة التي ، 3الواقعیة

  إعلان الحرب: ثانیا

النزاعات وإلى جانب الشخصیة القانونیة الدولیة للتمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة     

الذي كان ، المسلحة غیر الدولیة استند القانون الدولي التقلیدي إلى مفھوم إعلان الحرب

حیث یرى الفقیھ غروسیوس بشأن قیام الحرب العامة أو ما یسمى ، أساسا لقیام الحرب

توفر صفة المحاربین  أولاھما: بحرب الأشراف أنھ یتوجب توافر شرطین أساسین

كما توج مفھوم إعلان الحرب في المادة الأولى من ، 4لان الحربالسامین وثانیھما إع

اتفاقیة لاھاي الثالثة التي لا تتیح عند تطبیق القانون الدولي للحرب إلا بعد استیفاء 

وإما في صورة ، إما في صورة إعلان حرب مسبب، الإخطار المسبق الذي لا لبس فیھ
                                 

1- le principe de l'effectivité ,c'est-a-dire qu'il stipule que seul les prétentions et les situations 
effectives peuvent produire les effets juridiques, une effective lorsqu'elle est solidement  implantée 
dans la vie réel, Antonio CASSESE, Droit international dans un monde divisé, Berger-Lrvrault, Mars 
1986, p29         

  221-220ص ص ، المرجع السابق، "قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، حازم محمد عتلم -  2
ولكنھا على العكس من ذلك دولة ، تدعي أنھا  لیست أبدا دولة جدیدة ةتقوم ھذه النظریة على أساس وجود دول حدیثة على الساحة الدولی - 3

، و تشیر الممارسات الدولیة إلى أمثلة كثیرة من ھذا النوع، قدیمة زالت في مرحلة قانونیة معینة وعادت بعد استقلالھا كشخص قانوني دولي
رقیة  - .../سھا دول قدیمة كبولونیا و تشیكوسلوفاكیا وایرلنداحیث بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة ظھرت عدة دول جدیدة اعتبرت نف

      522ص، المرجع السابق  ،حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ،عواشریة
4 - Peter HAGGENMACHER, op, cit, p50  
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إذا لم تجب الدولة الموجھ إلیھا الإنذار  إنذار نھائي باعتبار الحرب قائمة بین الطرفین

وعلیھ إذا كانت الحرب الدولیة التي لم یسبقھا إعلان الحرب ، 1طلبات الدولة التي توجھھ
فكیف یمكن أن نتصور انطباق قانون الحرب على ، لا تخضع للقانون الدولي للحرب

لسلطان الداخلي النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي كانت إلى وقت غیر بعید تخضع ل
وھذا ھو جوھر التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة في اعتماد للدولة 

  .مفھوم إعلان الحرب

غیر أن التطورات التي شھدتھا الساحة الدولیة أثبتت تراجع مفھوم إعلان الحرب من    

قیات جنیف أن مشتركة من اتفاالحیث أن مؤدى المادة الثانیة ، خلال اتفاقیات جنیف

ت إعلان الحرب في أي اشتباك مسلح جمیع حالا ةتنصرف تلك الاتفاقیات في مواجھ

یمكن أن ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف السامین المتعاقدین حتى إذا لم یكن أحد 

ب آخر أكدت الجمعیة العامة في تعریفھا نومن جا، 2الأطراف قد اعترف بحالة الحرب

أن كافة الأعمال تمثل عدوانا سواء صدرت بموجب  1974سمبر دی 14لعدوان في ل

من میثاق الأمم المتحدة صاغت على نحو  2/4كما أن المادة ، 3إعلان أو بدون إعلان

سابق الحظر التام لاستخدام القوة سواء أعلنت الحرب رسمیا أم لم تعلن وامتداد ھذه 

القوة وصل إلى تلك الأعمال التي تمس الحظر حتى إلى التھدید باستخدام القوة أو استخدام 

  .4على وجھ لا یتفق مع مقاصد الأمم المتحدةوسیادة الدول والاستقلال السیاسي لأي دولة 

  أساس التمییز في القانون الدولي المعاصر :الفرع الثاني

الشخصیة القانونیة الدولیة ومفھوم إعلان الحرب في التمییز  ثبت عدم جدوى بعد أن    

أصبح لزاما البحث في  ،نزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیةال بین

ثبت بما لا یدع مجالا للشك بأن  بعد أن ةخاص أساس التمییز في القانون الدولي المعاصر

انفراد النزاعات المسلحة غیر الدولیة بحمایة أحكام القانون الدولي الإنساني وإلقاء 

الدولیة ضمن الاختصاص الداخلي للدولة أمر لم تقتضیھ ذاتیة ھذه النزاعات المسلحة غیر 
                                 

  231ص، رجع السابقالم، "قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، حازم محمد عتلم 1-
  .1949لعام  مشتركة من اتفاقیات جنیفالراجع المادة الثانیة  -  2
  232ص، المرجع السابق، "قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، حازم محمد عتلم -  3

4- R.ST.MACDONAD" The Nicaragua case: news answers to old questions, ACDI,1986,p130 
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التي  مبدأ السیادةإذ أن ھذا التمییز یرجع إلى ، لإرادة الدول ذاتھاالنزاعات و إنما مرده 

حیث أن ھذا المبدأ أصبح مقیدا بالقواعد  ،1لھا الدور الفیصل في تنظیم العلاقات الدولیة

وبمعنى آخر الأخذ بسیادة الدولة ، تقبلھا برضى وحریةو الدولیة التي تشارك في وضعھا

الدولة ذات السیادة تشترك في وضع : وقواعد القانون الدولي كل منھما یكمل الآخر

القواعد الدولیة والقواعد الدولیة تعترف بمبدأ السیادة بوصفھ أحد المبادئ الرئیسیة التي 

لسیادة قواعد القانون الدولي لتحقیق وبذلك وضعت الدول ذات ا،2تستند ھي نفسھا إلیھا

نزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر ال مصالحھا من خلال التمییز بین

تدعیم قانون النزاعات الدولیة إلا أنھا وقعت في تناقض واضح عندما عملت على 
ائقا المسلحة لحمایة سیادتھا الخارجیة تجاه الدول وأشھرت مبدأ السیادة ذاتھ لیقف ع

لغرض إضعاف من حملوا السلاح  3أمام تطویر قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة

یضفیھ من تدعیم لمقتضیات الشرعیة  ان التفاف الدول حول مبدأ السیادة نظرا لمإضدھا و

الذي لا یخرج عن مبدأ السیادة  يالتمییز التحكمالداخلیة والذي ظھر واضحا من خلال 

من جھة وتوجھ إرادة الدول من جھة أخرى في شأن حمایة ضحایا النزاعات المسلحة 

إذ نصت المادة الثالثة ، غیر الدولیة إلى تضمین بندین للمحافظة على سیادة الدول

مشتركة للاتفاقیات جنیف في فقرتھا الأخیرة على أن تطبیق أحكامھا لا یؤثر على ال

توكول الإضافي الثاني النزاعات وكما تناول البر، لوضع القانوني لأطراف النزاعا

المسلحة غیر الدولیة وأقر مبدأ عدم التدخل حتى لا یكون القانون الدولي الإنساني مطیة 

  4.للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول

المسلحة الدولیة نزاعات ال في التمییز بین انعدام الأسس القانونیة والنظریة وأمام    

فإننا نتساءل عن جدوى ، والنزاعات المسلحة غیر الدولیة في القانون الدولي المعاصر

التمییز الذي أبقت علیھ المحكمة الجنائیة الدولیة في نظامھا الأساسي باعتبارھا أحد 

                                 
 193ص ،المرجع السابق ، قانون النزاعات المسلحة الدولیة ،عتلمحازم محمد  -  1
 ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، القانون الدولي المعاصر -الكتاب الثاني-الوسیط في القانون الدولي العام، عبد الكریم علوان - 2

  11-10ص ص ، 1997،الطبعة الأولى، الأردن -عمان
 67ص ،المرجع السابق، نیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیةحمایة المد ،رقیة عواشریة -3

  97ص، المرجع السابق، محمد عزیز شكري4- 
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ھي التي یمكن أن ترقى إرادة الدول الأمر الذي یفسر أن ، المؤسسات القضائیة المعاصرة

  .ھلقانون الدولي الإنساني و تنفیذه من عدمبا

  :المطلب الثاني

  التنظیم القانوني للنزاعات المسلحة غیر الدولیة

من الناحیة  كانت الأسبق إلى الظھور بالرغم من أن النزاعات المسلحة غیر الدولیة    

الثاني من  الدولي إلا في وقت متأخر وذلك منذ النصف لا أنھا لم تلق الاھتمامإ، التاریخیة

الأمر الذي انعكس على التنظیم ، القرن العشرین بخلاف النزاعات المسلحة الدولیة

القانوني للنزاعات المسلحة غیر الدولیة الذي تمیز بقصور تشریعي بشأن الحمایة 

نظرا لخضوعھا كقاعدة عامة للقانون الداخلي للدولة ومن ثم  في ھذه النزاعات الإنسانیة

  .فرع أولراف بالمحاربین وھذا ما سنستعرضھ في ظھور نظام الاعت

نتناول التنظیم القانوني للنزاعات المسلحة غیر الدولیة التي تنسحب إلى  فرع ثانوفي    

مشتركة من اتفاقیات الالفترة التي استغرقتھا عقود الخمسینات بمناسبة اعتماد المادة الثالثة 

الحمایة  لفرضثاني لیبدأ عھد جدید جنیف إلى غایة إبرام البروتوكول الإضافي ال

  .ھذه النزاعاتفي الإنسانیة 

  التنظیم القانوني للنزاعات المسلحة غیر الدولیة في القانون:  الفرع الأول

  الدولي التقلیدي

انتفاضات وثورات ضد الحكام والملوك تمثلت في  1عرف القانون الدولي التقلیدي   

التي ووغالبا ما كانت توصف بالحروب الأھلیة ، الثورات أو العصیان أو الاضطرابات

وقد استقر القانون الدولي التقلیدي  ،یطلق علیھا حدیثا بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة

                                 
أحدھما تقلیدي و آخر : بأن الجماعة الدولیة عاشت جنبا إلى جنب مع نموذجین لقانونین مختلفین Antonio CASSESEیرى الأستاذ  -  1

إلى غایة نھایة الحرب   1648 سنة الأولى من میلاد الجماعة الدولیة في الفترة التي استغرقتھا معاھدة وستفالیاإذ تنصرف المرحلة ، معاصر
وبوتیرة  1918لمیة الثانیة ابینما تنصرف المرحلة الثانیة في تطور الأنظمة القانونیة الحدیثة بدایة من الحرب الع ،1918العالمیة الأولى سنة 
 .إلى غایة یومنا ھذا 1945ن أكثر تسارعا بدایة م

Antonio CASSESE, op, cit, p34 
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على إحالتھا إلى صمیم الاختصاص الداخلي للدولة ومن ثم نظام الاعتراف بالمحاربین 

  :وھذه ما تناولھ على النحو الآتي

  في القانون الداخلي للدول النزاعات المسلحة غیر الدولیة : أولا

كانت النزاعات المسلحة غیر الدولیة أو الحرب الأھلیة بالمعنى التقلیدي تمتاز بالقسوة    

المفرطة تجاه ضحایاھا نظرا لتمسك الدول بحجة عدم التدخل وإقصاء النظام الدولي من 

إلى  الحرب من وصفإقصاء الحرب الأھلیة  إذ سعت الدول آنذاك إلى، التطرق إلیھا

الأمر الذي ، 1أي اعتبارھا اضطرابات داخلیة لیس إلا) (non-guerreالضد للحرب 

یستتبع خضوع المتمردین للعقوبة الجنائیة الوضعیة التي تقررھا تلك الدول في حال فشل 

إلى  -العام بحسب الأصل  -إذ أن النزاعات المسلحة غیر الدولیة لا تنسحب ، التمرد

وصف الشخص القانوني على أحد أطرافھا عدت في نظر القانون الدولي العام من صمیم 

درج في إطار الاختصاص الداخلي للدولة التي یحظر على النظام القانوني نالمسائل التي ت

غیر أن ما أسفرت عنھ تلك النزاعات من تكلفة إنسانیة والتي ھزت ،2إلیھاالتطرق الدولي 

كان  "فاتال"حیث نجد أن الفقیھ ، الإنساني دفعت بظھور بعض المحاولات الفقھیةالضمیر 

أول من استھجن ھذه الحالة حینما رأى بأن قوانین وأعراف الحرب یستدعي تطبیقھا بین 

الحكام والثوار وذلك ھو العمل الأساسي لقانون الأمم ومبادئ القانون الطبیعي حیث كرس 

كما  ،3یة كبدایة لنقد المذھب القانوني والممارسة السائدة آنذاكللحرب الأھل فصلا "فاتال"

ظھرت أول محاولة لتقنین فرع من فروع القانون الدولي العام من خلال التعلیمات التي 

كما  -والتي تضمنت ،4والتي تمثل تقنینا لقواعد الحرب البریة  "فرانسیس لیبیر"أعدھا 

غیر أن ھذه الجھود كانت جد ، العصیانوالتمییز بین الحرب الأھلیة والثورة  - ذكرنا سابقا

وذلك بسبب  ،ي النزاعات المسلحة غیر الدولیةفمحتشمة في تطبیق المبادئ الإنسانیة 

ذین سمحا للدول بممارسة لعدم التدخل ال أالسیادة المطلقة ومبد أتمسك الدول بمبد

  .حیات مطلقة حتى ولو على حساب رعایاھا بحجة استتباب الأمن داخل الدولةصلا

                                 
1 - François SAINT-BOMMET, op, cit, p 43  

 209ص ، المرجع السابق، "قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، حازم محمد عتلم -  2
3 - François BUGNION, op cit, p13  

 447ص ، المرجع السابق، "اختصاص المحكمة الجنائیة الدوایة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب"صلاح الدین عامر  -  4
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  نظام الاعتراف بالمحاربین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة: : ثانیا

إن نظام الاعتراف بالمحاربین أكد نسبیة قاعدة خضوع النزاعات المسلحة غیر الدولیة    

أو الحرب الأھلیة بالمعنى التقلیدي للسلطان الداخلي للدولة والذي كفل تطبیق قانون 

بین أطراف النزاع إذا كان قد صدر الاعتراف من الحكومة   jus in belloالحرب

على إقلیمھا أو تطبیق قواعد الحیاد إذا صدر الاعتراف من القائمة التي یجري النزاع 

وعلى إثر ھذا الاعتراف یتمتع المتمردون بالشخصیة القانونیة الدولیة في ، الدول الأخرى

الحرب الأھلیة والتي لم تقم في القانون الدولي التقلیدي لولا صدور الاعتراف الدولي بھا 

ومن ھنا منحت حقوق للمحاربین ، 1لھا كاشفالتلك الشخصیة لا  منشأوالذي عد 

وإذا وقعوا ، المتمردین قي الحرب الأھلیة ویجوز توجیھ أعمال عنف ضد الحكومة القائمة

في الأسر فإنھم یستفیدون من المركز القانوني لأسرى الحرب الذي أقرتھ اتفاقیة جنیف 

عین أھم ما الخاصة بأسرى الحرب والتي تناولت في موادھا السبع والسب 1929لعام 

المتعلقة بتحسین  1864وما یتعین على الطرفین الالتزام باتفاقیة ، 2یتصل بحیاة الأسیر

كما نصت على شارة خاصة للمستشفیات وأن یحملھا أفراد ، حال الجرحى العسكریین

على أطراف النزاع الالتزام بالقواعد العرفیة والاتفاقیة  وباختصار، 3الخدمات الطبیة

غیر أنھ إذا تم القضاء على التمرد فإن ھذا لا یمنع من ملاحقة ، تلك المرحلةالموجودة في 

 4قادة الطرف المتمرد في حال فشل الحرب الأھلیة بتھمة التآمر ضد سلامة الدولة

فإن تلك الحقبة لم ، وبالنسبة للحمایة المكفولة للمدنیین في ظل نظام الاعتراف بالمحاربین

یة المدنیین ولعل ذلك راجع إلى قصور العملیات العسكریة تبرم أي اتفاقیة خاصة لحما

لكن  ،5على القوات المسلحة وأن المدنیین یجب أن یبقوا خارج نطاق العملیات العسكریة

فقد أثبتت الممارسات السابقة في ظل ، ھذا لا یعني بقاء وضع المدنیین في حالة متأزمة

قل سوءا عن وضع المحاربین والدلیل على القانون الدولي التقلیدي أن وضع المدنیین لا ی

وفیما یتعلق بحمایة الأعیان ، )1938-1936(ذلك ما شھدتھ الحرب الأھلیة الاسبانیة 

                                 
 157ص ، المرجع السابق، "قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، حازم محمد عتلم -  1
  20ص، المرجع السابق ،شریف عتلم -  2
  19ص ،نفس المرجع -  3
  83ص ،المرجع السابق، لمدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیةحمایة ا ،رقیة عواشریة -4

 84ص  ،نفس المرجع 5-
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م بھا وبشأن عملیات القصف التي تق 1907المدنیة فقد ساھم اتفاقیة لاھاي التاسعة لعام 

بالأھداف العسكري في القوات البحریة والتي تعد أول وثیقة دولیة حاولت تحدید المقصود 

معیار ما یقدمھ استخدام ھذا  تعتمد على بذلك تكون اتفاقیة لاھاي التاسعةو ،1مادتھا الثانیة

كأن تتحول ثكنة عسكریة إلى  ،"معیار الوظیفة" أي الھدف للاحتیاجات العسكریة

تي كما یتعین على الأطراف المتحاربة حمایة الممتلكات الثقافیة ال، 2مستشفى أو العكس

 37- 34تعد رباطا بین ماضي الشعوب وحاضره ومستقبلھ وھذا ما یستشف من المواد 

مبادئ وقواعد تحظر الاستیلاء على أھداف تقع في مدارس  التي تضمنت من لائحة لیبیر

كما أكدت على ضرورة حمایة الأعیان ، أو جامعات أو أكادیمیات أو مدارس أو متاحف

   3.الكلاسیكیة الفنیة

  التنظـیم القانوني للنزاعات المسلحة غیـر الدولـیة في القانـون    :ثانيالفرع ال

  الدولي المعاصر

إذا كانت الجماعة الدولیة قد نجحت في ظل القانون الدولي المعاصر في الحد من    

بمناسبة حظرھا ، نشوب الحروب الدولیة أو النزاعات المسلحة الدولیة بالمعنى الحدیث

 أن ھذا الحظر لم یطل النزاعات المسلحة غیر الدولیة والتي تزایدت لاستخدام القوة إلا

ورغم الصعوبات التي اعترضت الجھود الدولیة نتیجة لتمسك ، العالمیة الثانیة الحرببعد 

إلا أن ذلك لم یمنع من إخضاع ھذه النزاعات إلى قدر ، الدول بمبدأي عدم التدخل والسیادة

  :على النحو الآتيمن التنظیم وھذا ما سنتناولھ 

  

  

  

                                 
البحریة  ومستودعات  أولا یشمل ھذا الحظر الأشغال العسكریة والمؤسسات العسكریة "تنص المادة الثانیة من اتفاقیة لاھاي التاسعة على -1

 " الموارد الحربیة و الورش أو المصانع  التي یمكن تستخدم لاحتیاجات أسطول جیش العدو أوالأسلحة 
  142ص  ،المرجع السابق  ،"الحمایة الدولیة للأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، رقیة عواشریة-  2
  122ص  ،1997،بیروت، ة للدراسات والنشر والتوزیعالمؤسسة الجامعی، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، كمال حماد -  3
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لمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام ا في النزاعات المسلحة غیر الدولیة: أولا
1949  

 لكونھا أول خطوة لتجاوز مبدأي السیادة أھمیة بالغة ةمشتركالتكتسي المادة الثالثة     

وعدم التدخل بغیة كفالة الحد الأدنى من الحمایة الإنسانیة داخل المجال المحجوز  المطلقة

إذ حددت بدایة من فقرتھا الأولى النطاق الشخصي لغرض انطباق أحكامھا إذ  ،للدولة

الأشخاص الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیة بمن فیھم أفراد القوات "حددتھا بـ 
ھم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح لقوا أسلحتأالمسلحة الذین 

كما أكدت المادة على معاملتھم معاملة إنسانیة على قدم ، "أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر

أو و المولد أالمساواة دون تمییز قائم على العنصر أو اللون أو الدین أو المعتقد أو الجنس 

مشتركة فقد كفلت ھذه اللمقررة في المادة الثالثة وبالنسبة لنظم الحمایة ا، 1أي معیار آخر

المادة الحد الأدنى في حظر المساس بالحیاة والسلامة البشریة وأخذ الرھائن والاعتداء 

على الكرامة الشخصیة واحترام الضمانات القضائیة وجمع الجرحى والمرضى والغرقى 

  .والاعتناء بھم

مشتركة لاتفاقیات جنیف وھو خلوھا الالثالثة غیر أن ھناك بعض ما یلاحظ على المادة    

النص أیضا من أي إشارة لوضع أسیر  اكما یخلو، "الحمایة"و 2"الاحترام"من مصطلح 

الحرب ومن الذي لھ الحق بالتمتع بھ ولا یستبعد كذلك عقاب الأشخاص لمجرد اشتراكھم 

ذلك أن ،  3في الأعمال العدائیة ولا یشترط في ھذا النص سوى أن تكون المحاكمة عادلة

في ف ،معادیة مركز أسیر الحرب لھ أھمیة بالغة بالنسبة للشخص الواقع تحت سیطرة دولة

حالة عدم حصول الشخص على الوضع القانوني للمقاتل یمكن محاكمتھ على اقتراف أي 

                                 
  93ص، المرجع السابق، حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، رقیة عواشریة -  1
اتفاقیات جنیف تنطبق أیضا على فإنھ یجدر الإشارة إلى أن المادة الأولى من "  كفالة احترام" و" الاحترام " فبالنسبة لخلوھا من مصطلح  - 2

ویمكن أیضا على نحو غیر مباشر أن ، مشتركة لاتفاقیات جنیفالالثالثة  ةنظرا لأنھا تضمن كفالة الامتثال للماد، النزاعات المسلحة غیر الدولیة
  .مشتركةالالثالثة  ةیغطي المبدأ البروتوكول الإضافي الثاني الذي یطور ویكمل الماد

L .Boisson de chazourmes and L. Condorelli " common of article one of Geneva convention revisited ; 
protecting collective interests" IRRC, Vol: 82,N:837, Marsh 2000,pp67-68 

مختارات من أعداد ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "-تعیین حدود الإقرار الدولي -العفو عن جرائم الحرب "، یاسمین نقفي: مشار إلیھ
      285ص، 2003

مطبوعات ،  مدخل للقانون الدولي الإنساني، ضوابط تحكم خوض الحرب، ترجمة أحمد عبد العلیم، لیزابیث تسغفلد/ فریتس كالسھوفن - 3
 81ص،  2004 ،اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
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فعل عدائي حیث یعاقب عل ھذه الجریمة بالإعدام بموجب الاختصاص القضائي الداخلي 

  .1لة حیاة أو موتأمس ةوبالتالي یكون غیاب مركز أسیر الحرب بمثاب

یة فإن المادة الثالثة المشتركة لم تقتصر على جمع وفیما یتعلق بالمساعدة الإنسان   

الجرحى والمرضى والغرقى والعنایة بھم دون ذكر تدابیر التسجیل وجمع المعلومات أو 

كما أحسنت المادة الثالثة ، 2وضع أفراد الخدمات الطبیة والمستشفیات ومركبات الإسعاف

لتنفیذ كل أو  اتفاقیات خاصةقد مشتركة بأن فتحت المجال لتطبیق أفضل لھذه المادة بعال

  .3بعض الأحكام الأخرى الخاصة بھذه الاتفاقیة

أنھا لم تنظم الحالة التي تشمـل نھایة الأعمال العدائیة  المادة ومما یؤخذ على ھذه     

فبالرغم من التفسیر المنطقي الذي یقضي بتوفیر الضمانات الإنسانیة لضحایا النزاع 

فقد كان بالأحرى أن تحترم ھذه الضمانات عند نھایة ، ال العدائیةالمسلح أثناء سیر الأعم

النزاع وبھذا فإن القانون الدولي أخفق في تنظیم حالات نھایة النزاع المسلح غیر الدولي 

  :وبذلك قد تظھر حالتان

ـ إذا انتھت الحرب الأھلیة بانتصار الطرف المطالب بالانفصال فالمستوطنة تتحقق طبقا 

وفي حقیقة الأمر یبدأ النزاع ، المعمول بھا في النزاعات المسلحة الدولیةللإجراءات 

  .بنزاع داخلي وینتھي بنزاع دولي

 ـ إذا انتھى النزاع بإعادة وحدة البلاد تطلق السلطة سراح سجنائھا وتشعر بالحریة

  .4القانونیة في الإجراءات وبالتالي تطبق أكثر العقوبات إجحافا ضد المتمردین

مشتركة من اتفاقیات جنیف لعام الي الأخیر نذھب إلى الرأي القائل بأن المادة الثالثة وف    

المنتظمة إلا و ةالداخلیة الدائم ةحلوإن كانت تؤسس نظاما لحالات النزاعات المس 1949

ذلك لأنھا لا تحمي صراحة المدنیین من الأعمال العدائیة ولا تبدي ، أنھا تظل معیبة

للأعیان المدنیة التي لا غنى عنھا لحیاة الأفراد ولا تنص على أي قاعدة تضمن ضبط 

                                 
     202ص، 2002مختارات من أعداد ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، " -موضوع جدال -حربمركز أسیر ال"،یاسمین نقفي -  1
 81ص ، المرجع السابق، ترجمة أحمد عبد العلیم، لیزابیث تسغفلد/ فریتس كالسھوفن  -2
  163ص ،2002 ،ندریةالإسك، دار المطبوعات الجامعیة، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة،  عباس ھاشم السعدي -  3

4 - François BUGNION, op, cit, pp25-26  
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 القیمة العرفیةإلا أنھا تحتفظ بنواح إیجابیة لأنھا أبرزت ، إدارة العملیات العدائیة

لأحكامھا وتنطبق باعتبارھا جزء من معاھدة بین دول ذات سیادة وتحظر العدید من 

فضلا عن تأمین ، ظامیین وأشخاص ثاروا ضد قوانین الدولةالممارسات بین الجنود الن

  1.حمایة أساسیة لكل شخص لا یشترك في الأعمال العدائیة أو لم یعد مشاركا فیھا

  1977وكول الإضافي الثاني لعام البروت في زاعات المسلحة غیر الدولیةالن :ثانیا

حققت إنجازا كبیرا في اختراق  قد مشتركة من اتفاقیات جنیفالإذا كانت المادة الثالثة     

إلا أنھا تضمنت بعض النقائص في كفالة الحمایة الدولیة لضحایا ، المجال المحفوظ للدولة

الأمر الذي استدعى جھود الجماعة الدولیة في احتواء ، النزاعات المسلحة غیر الدولیة

د ثمرتھا الإیجابیة وكان لھذه الجھو، ھذه النقائص لغرض تحقیق مزید من الحمایة الدولیة

بعد جھود شاقة ومسیرة طویلة  1977یونیو  10باعتماد البروتوكول الإضافي الثاني في 

  2).1977-1974(من المفاوضات دامت أربع سنوات

وبالنسبة للتنظیم القانوني للنزاعات المسلحة غیر الدولیة في ظل البروتوكول الإضافي    

فقد ، التي وردت ضمن أحكام ھذا البروتوكول ول أن نحلل بعض جوانبھااالثاني فسنح

مشتركة الجاءت قواعده مختزلة عززت بعض الأحكام التي افتقرت إلیھا المادة الثالثة 

فالأشخاص المحمیون ضمن أحكام البروتوكول الإضافي الثاني حددتھا ، لاتفاقیات جنیف

تفاقیات حقوق الإنسان جاءت بعبارات مماثلة لتلك العبارات التي نجدھا في ا 2/1المادة 

حیث أشارت إلى كافة الأشخاص الذین  ،"مجال تطبیق البروتوكول من حیث الأشخاص"

یتأثرون بنزاع مسلح وفق مفھوم المادة الأولى ثم توجب علاوة على ذلك تطبیق 

البروتوكول دون تمییز مجحف قائم على العنصر أو اللغة أو الدین أو العقیدة أو الآراء 

و الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو استنادا إلى معاییر السیاسیة أ

                                 
 332ص، المرجع السابق، عمر سعد الله -  1
لعالم یرجع ھذا التباعد الزمني في إقرار البروتوكولین الإضافیین إلى تغیر الخارطة السیاسیة نتیجة للحركة القویة لتصفیة الاستعمار لدول ا - 2

خاصة فیما یتعلق بإسباغ ، حیث لعبت الجزائر دورا بارزا في إعداد ھذین البروتوكولین، الثالث وما یترتب عن ذلك من ظھور دول جدیدة
الأوضاع الناتجة عن الحرب الباردة التي بلغت في ذلك الحین أوج ، من جانب ومن جانب آخر االصفة الدولیة لحركات التحریر الوطنیة ھذ

حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر  ،رقیة عواشریة/ حدتھا وبذلك أثرت الجدلیة الإیدیولوجیة على أعمال المؤتمر
  102 ص ،المرجع السابق ،ةالدولی
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أخرى مماثلة ولاشك أن ھذا الحظر على التمییز یتعارض مع ممارسات الأطراف في 

  1.كثیر من النزاعات المسلحة غیر الدولیة

ولابد أن نشیر إلى قید مھم على نطاق البروتوكول الإضافي الثاني مقارنة     

" المقاتل"بالبروتوكول الإضافي الأول الذي یعترف لفئات معینة من الأشخاص بصفة 

ھي ذات حساسیة   مبدأ المساواة بین الأطراف المتحاربةذلك أن ، "أسیر الحرب"وكذلك 

فالمساواة الفعلیة ، خاصة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة نظرا لافتقار المقاتل للحصانة

قد تقضي أن یمتلك الطرفان القدرة على متابعة المقاتلین الذین وقعوا في الأسر لمجرد 

سلحة وھذه المسالة لا تطرح أي إشكال في النزاعات الم، اشتراكھم في الأعمال العدائیة

الدولیة بخلاف النزاعات المسلحة غیر الدولیة لأن سلطات الدولة وحدھا تحتكر 

المساواة بین المقاتلین في النزاعات المؤسسات التشریعیة والقضائیة وبذلك تصبح 
2.المسلحة الدولیة وغیر الدولیة موضع شك

  

المعاملة "عنوان بوفیما یتعلق بالمعاملة الإنسانیة یفتتح البرتوكول الباب الثاني     

والذي یضمن الأحكام الموضوعیة لھذا البروتوكول إذ أن الفقرة الأولى من " الإنسانیة

أكدت على المبدأ الذي یكفل لجمیع الأشخاص الذین لا یشتركون في ، المادة الرابعة

لم تقید في الحق في أم الأعمال العدائیة أو كفوا عن الاشتراك فیھا سواء قیدت حریتھم 

كما توجب فوق ذلك ، رام أشخاصھم وشرفھم ومعتقداتھم وممارستھم للشعائر الدینیةاحت

في جمیع الأحوال وأن تكون ھذه المعاملة مرة أخرى دون " معاملة إنسانیة"معاملتھم 

  3.تمییز مجحف

فقد تناولت العفو الشامل عند انتھاء الأعمال العدائیة  6 أما الفقرة الخامسة من المادة    

 امتداد المعاییر الإنسانیة حتى بعد نھایة النزاع المسلحتناول البروتوكول مسألة  وبھذا

                                 
  158ص، المرجع السابق، ترجمة أحمد عبد العلیم، لیزابیث تسغفلد/ فریتس كالسھوفن -  1
المجلة الدولیة ، "إصدار أحكام حول المساواة بین الأطراف المتحاربة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة: عدالة الغاب"جوناثان سومر - 2

 182ص  ،2007،أیلول/ سبتمبر، 867:العدد ،88:المجلد، للصلیب الأحمر
  185ص، المرجع السابق، ترجمة أحمد عبد العلیم، لیزابیث تسغفلد/ فریتس كالسھوفن -  3
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 6/5الأمر الذي یطرح الاحتجاج بالمادة ، مشتركة لاتفاقیات جنیفالبخلاف المادة الثالثة 

   1.من البروتوكول الإضافي الثاني لتبریر منح العفو عن جرائم الحرب

شتركة من اتفاقیات جنیف تكتفي فیما یتعلق بموضوع مالوإذا كانت المادة الثالثة    

المرضى والغرقى بالنص على وجوب جمعھم والعنایة بھم ومعاملتھم معاملة والجرحى 

فإن الباب الثالث من البروتوكول الإضافي الثاني یؤكد ھذه القواعد ، إنسانیة دون تمییز

 8المادة  فيلموتى أو البحث عن ا 7المادة  فيسواء بخصوص الحمایة والرعایة 

بخصوص السكان و 9/10/11بالإضافة إلى حمایة أفراد الخدمات الطبیة في المواد 

كما أسلفنا سابقا  –بروتوكول تعریفا للمدنیین نظرا لأن البروتوكول الالمدنیین فلا یتضمن 

ونتیجة لغیاب تعریف السكان المدنیین  ،لا یتضمن فكرة المقاتلین ولا الأھداف العسكریة ــ

ھذا فضلا عن أنھا أقصـر بكثیر عن الأحكـام ، أضحت الأحكام الخاصة بحماتھم معلقة

الواردة في البروتوكول الإضافي الأول ولحسن الحظ أن الأطراف تمیل في الممارسة 

صلة لتفسیر الأحكام ذات ال الاسترشاد بالبروتوكول الإضافي الأولالعملیة إلى 

  2.بالبروتوكول الثاني

الأشخاص الذین لا "كما تتوسع الفقرة الثانیة من المادة الرابعة في شرح مبدأ     

بعرض قائمة طویلة بالأفعال " و كفوا عن الاشتراك فیھاأیشتركون في الأعمال العدائیة 

كل المشار إلیھا في الفقرة الأولى والتي تعد محظورة حالا ومستقبلا وفي كل زمان و

تضیف إلیھا أفعال ومشتركة من اتفاقیات جنیف الوالتي تكررت في المادة الثالثة ، مكان

العقوبات البدنیة وأعمال الإرھاب وانتھاك الكرامة الشخصیة بما في ذلك الاغتصاب 

الرق والتجارة بالرقیق بجمیع ووالإكراه على الدعارة أي صورة من صور خدش الحیاء 

، 3م نجد في آخر القائمة التھدید بارتكاب أي من ھذه الأعمالث ،صورھا والنھب والسلب

                                 
فإذا طبقنا قواعد تفسیر ، من البروتوكول الإضافي الثاني على جرائم الحرب 6/5غیر أن ھناك أطروحات قویة تعارض تطبیق المادة - 1

لقانون المعاھدات التي توجھ الأطراف إلى التفسیر بإخلاص بما یتفق والمعنى الاختیاري المتضمن لمصطلحات  1969اتفاقیة فیینا لعام 
إذ أن تصمیم البرتوكول ، إلى اشتمالھا على العفو عن جرائم الحرب 6/5صعب أن تخلص المادةی، ھا وعلى ضوء غرضھاالمعاھدة في سیاق

فإذا كانت ، مشتركةالالإضافي الثاني یستھدف كفالة أكبر لضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة عن طریق تطویر استكمال المادة الثالثة 
ن حكم ھذه المادة لا یتوافق إف ،منع المقاضاة عن أفظع إساءة لحقوق الإنسان إثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیةتتیح العفو الذي ی 6/5المادة

ص  ،المرجع السابق، "الدولي الإقرارتعیین حدود  -العفو عن جرائم الحرب " یاسمین نقفي/مع الھدف الأساسي للبروتوكول الإضافي الثاني
    284-283ص

 161ص، المرجع السابق، ترجمة أحمد عبد العلیم، لیزابیث تسغفلد/ كالسھوفنفریتس  -  2
 159ص ،نفس المرجع -  3
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وفي المادة . 1وتتناول الفقرة الثالثة من نفس المادة مسألة محددة في حمایة الأطفال

مساھمة الخامسة التي تندرج تحت عنوان الأشخاص الذین قیدت حریتھم فھي عبارة عن 
  .لدولیةمحتشمة لأسرى الحرب في النزاعات المسلحة غیر ا

أما موضوع المادة السادسة فھو المحاكمة والعقاب على الجرائم المرتبطة بالنزاع     

فھي تقسم الحظر الوارد في الفقرة الثانیة " المعاییر المشروعة"المسلح والتي تستند إلى 

دون محاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فیھا "أي إصدار الأحكام  6من المادة 

بالتشكیل "فیلاحظ أن البند الأول المتعلق " للاستقلال والحیدة"یة الضمانات الأساس

مشتركة والذي یحدد أھلیة المحكمة یسقط  من نص الالوارد في المادة الثالثة " القانوني

محل ) الاستقلالوالحیدة (بینما یضع الشرط الثاني المتعلق بالضمانات أي  6المادة 

الضمانات القضائیة اللازمة في نظر "الثالثة المشتركة أي المعیار الآخر الورد في المادة 

وبھذا فإن الحظر الثاني الوارد في البروتوكول الإضافي الثاني عندما ، "الشعوب المتمدنة

فقد نجح في تطویر ، جاء لیحدد قائمة من ستة ضمانات في الفقرات الفرعیة اللاحقة

الـواردة في " المحكمة المشكلة قانونا" رةاـلعب 6 بینما إلغاء المادة، الحظر دون تعدیلھ

الأول أي تطویر بل تخفف من شروطھ  المادة الثالثة المشتركة لا تقدم بالنسبة للحظر

في النزاعات المسلحة غیر الدولیة تثیر عدة  كما أن مسالة المحاكمة والعقاب ،2الصارمة

  .عوالفعلي بین أطراف النزا تساؤلات أمام عدم التكافؤ القانوني

عنھا غنى  المتعلقة بحمایة الأعیان المدنیة فھي الأعیان التي لا 14/15/16وفي المواد 

كما یلاحظ أن البروتوكول الثاني لا یتضمن أحكاما مماثلة لتك ، 3لبقاء السكان المدنیین

                                 
حدث ، نشء، لم تتمكن النصوص الدولیة من تحدید تعریف دقیق للطفل الذي كان یترادف مع عبارات عدیدة منھا صبي 1989قبل سنة  -1

یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة  لأغراض ھذه الاتفاقیة"مادة الأولى منھتنص ال 21/11/1989فحسب اتفاقیة حقوق الطفل في، قاصر
دون ذلك یعتبر الشخص طفلا ما لم  سنة وما 18بمعنى أن سن الرشد " عشرة ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیھ

، إسھامات جزائریة في القانون الدولي الإنساني-"الات النزاعات المسلحةحمایة الطفل في ح" أخام ملیكھ./ یتدخل المشرع الوطني في تحدیده
، 2008، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الطبعة الأولى، إعداد نخبة من الخبراء الجزائریین، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین 

 105ص
 196-195ص ص ،المرجع السابق، جوناثان سومر -2
ن حمایة لأ، یة الأعیان المدنیة على المبدأ الشھیر الذي أرساه جون جاك روسو والقائل بضرورة التمییز بین المدنیین والمقاتلینترتكز حما - 3

الحمایة الدولیة "، رقیة عواشریة/ أولئك المدنیین أفرادا كانوا أو جماعات لا یمكن تصورھا بل ومستحیلة ما لو تتزامن مع الأعیان التي تحمیھم
 149ص، المرجع السابق ، "یان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیةللأع
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وإذا كان من  Réciprocité(1(وردھا البروتوكول الأول بشأن المعاملة بالمثل أالتي 

كقاعدة عامة ـ عدم تنفیذ طرف من أطراف المعاھدة ما قد یؤدي في النھایة  -المسلم بھ 

إلى تحلل الطرف الآخر من التزاماتھ أو یبرر إلغاء المعاھدة فإن ذلك لا ینطبق على 

للمعاملة بالمثل اتفاقیات جنیف حیث تظل ساریة في جمیع الظروف ھذه بالنسبة 
فھو مرھون بشرط لا یسري على القوات المسلحة  المعاملة بالمثل السلبیة أما، الایجابیة

أن تمارس " للدولة فحسب بل وعلى الجماعات المسلحة المنظمة الأخرى وھذا الشرط ھو

فإذا " من تطبیق ھذا البروتوكول....على جزء من إقلیم الدولة من السیطرة ما یمكنھا

یا على النزاع ویمكن التدلیل عندئذ بسھولة أصبح البروتوكول سار، تحقق ھذا الشرط

على أن القواعد التي یوردھا البروتوكول على ضحایا النزاع لا یعدوا أن یكون قواعد 

إنسانیة أولیة إلى الحد الذي لا یمكن معھ التخلي عن الالتزام بھا بدعوى انتھاك الطرف 

فعلینا أن لا ، مسلحة غیر الدولیةفي النزاعات ال أما المعاملة بالمثل الإیجابیة، الآخر لھا

 من مجرد ضرب القدوة الحسنة على أن یحترم أحد أطراف النزاع القانوننتوقع الكثیر 

تعزیز احترام القانون الدولي لفي أحد أیدي أطراف خارجیة تسعى  یكون الذي یمكن أن

اعات وعلیھ فإن مبدأ المعاملة بالمثل في النز 2.الإنساني من جانب جمیع الأطراف

وفي  ،المسلحة غیر الدولیة مرھونة بمدى التزام أحد الأطراف بالقانون الدولي الإنساني

       .الأخیر یتناول البروتوكول الإضافي الثاني أحكام ختامیة تتعلق بالتنفیذ  والإنفاذ

وبھذا فان البروتوكول الإضافي الثاني لم یلبي الاحتیاجات الإنسانیة المنشودة  حیث     

جانب من الفقھ أنھ لم یقدم تحسینات جوھریة فھو لا یلبي كافة الاحتیاجات والأشكال  یرى

كما أنھ لا یشمل على نظام ، الجدیدة لإدارة الأعمال العدائیة والعواقب الناجمة عنھا

                                 
 قططرف واحد ف مواجھة وبروتوكولیھا لم تأخذ بمبدأ التبادلیة أو بمبدأ المعاملة بالمثل في 1949من الجدیر بالذكر أن اتفاقیات جنیف لعام  - 1

تظل الدول الأطراف  1949انیة من المادة الثانیة المشتركة من اتفاقیات جنیف لعام فطبقا للفقرة الث، لمد تطبیق الاتفاقیات خارج نطاق أطرافھا
جورج أبي / ملزمة بأحكام الاتفاقیات حتى في مواجھة الدول المتحاربة التي لیست طرفا  فیھا إذا قبلت ھذه الأخیرة أحكام الاتفاقیة وطبقتھا

إعداد ، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین، دراسات في القانون الدولي الإنساني، "بین الأمس والغد  1949اتفاقیات جنیف لعام " ،صعب
  413ص ، 2000،الطبعة الأولى، القاھرة،دار المستقبل العربي، تقدیم مفید شھاب، نخبة من المتخصصین والخبراء

  169ص، المرجع السابق، ترجمة أحمد عبد العلیم، لیزابیث تسغفلد/ فریتس كالسھوفن -2
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لأسرى الحرب ولیس بھ آلیة موضع التنفیذ ماعدا تلك المتعلقة بالالتزام بالنشر إضافة إلى 

   1.رسمیا ما لم تكن الدولة المعنیة بالنزاع المسلح الداخلي طرفا فیھ قواعد لا تطبق

مشتركة لاتفاقیات جنیف الوفي الأخیر یرى جانب من الفقھ أنھ بالإضافة للمادة الثالثة  

ھناك قواعد أخرى تعنى بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة ، والبروتوكول الإضافي الثاني

  :وھي

  .المتعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة 1954لاھاي لعام من اتفاقیة  19ـ المادة 

  .1996والمعدل سنة  1980ـ البروتوكول الملحق باتفاقیة 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 8/2ـ المادة 

  1999.2من بروتوكول لاھاي المتعلق بحمایة الممتلكات الثقافیة لسنة  22ـ المادة 

التنظیم القانوني في القانون الدولي التقلیدي للنزاعات المسلحة غیر ن أ وفي ھذا نجد 

نظرا لأن البروتوكول الإضافي الثاني قد أحیى مرة أخرى ، تتراجع أحكامھ لم الدولیة

كما أن  المستمرةوالرقابة الھادئة شروط نظام الاعتراف بالمحاربین بإدراج شرط 

لدولیة في القانون الدولي المعاصر ھو الآخر التنظیم القانوني للنزاعات المسلحة غیر ا

اعترتھ بعض أوجھ القصور الأمر الذي أدى في الممارسة العملیة إلى الاسترشاد بأحكام 

بعض المراكز القانونیة كأسیر لالبروتوكول الإضافي الأول لتدارك النظام القانوني 

  .الحرب والمقاتل

  

  

  

  

                                 
  345ص، المرجع السابق، عمر سعد الله -  1

2-Eric DAVID, op, cit, p114  
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  :الفصل الأول

  في النزاعات المسلحة غیر الدولیة الأفعال المرتكبةتدرج تجریم 

نتیجة للطابع العدائي الذي ، تعتبر جرائم الحرب من أقدم الجرائم التي عرفتھا البشریة     

ولم  الداخلیةوكان یطغى على المجتمعات البشریة قدیما في تحقیق مصالحھا الخارجیة 

إذ ظل ضحایا جرائم ، قساوتھاالقدیمة قواعد تحد من وحشیتھا و یكن لھا في العصور

كذلك الحال لمرتكبي ھذه الجرائم ، الحرب یتجرعون مرارتھا ولا یخضعون لأي حمایة

الذین كانوا لا یردعھم رادع في إتیان مختلف أنواع ھذه الجرائم بحكم تملصھم من أي 

لحد من جرائم الحرب حتى في ثم ما لبثت أن ظھرت بعض المحاولات في ا، متابعة

حیث ظھرت أولى محاولات ، النزاعات المسلحة غیر الدولیة من خلال تعلیمات لیبیر

ات كانت عبارة عن تشریع وطني غیر أن ھذه التعلیم، 71/1و 47التجریم في المادتین 

 تكبةالأفعال المروأمام الجھود المحتشمة لتجریم  ،ت بمناسبة الحرب الأھلیة الأمریكیةئأنش

 اتجھفي القانون الدولي التقلیدي  كجرائم حرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

خاصة ، المجتمع الدولي إلى محاولة جادة للحد من جرائم الحرب في مثل ھذه النزاعات

بعد اضمحلال نظریة الحرب التقلیدیة وتقنین النزاعات المسلحة غیر الدولیة في المادة 

حیث شھدت الساحة الدولیة جرائم حرب ، لبروتوكول الإضافي الثانيمشتركة واالالثالثة 

لذلك اتجھت الجھود الدولیة ، تماثل أو تفوق جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة

بمناسبة النزاعات المسلحة غیر الدولیة سواء على مستوى  الأفعال المرتكبةلتجریم 

  . مبحث أولالإتفاقي وھذه ما سنتناولھ في  القانون الدولي العرفي أو القانون الدولي

وأمام استقرار القاعدة التي تحكم جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة في     

فسنحاول أن نتناول جوھر جرائم الحرب في ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  .مبحث ثانلقة بالأشخاص في النزاعات المسلحة غیر الدولیة بدایة بجریمة الحرب المتع

ومن ثم جریمة الحرب المتعلقة بالأعیان المدنیة التي كانت إلى أمد غیر بعید خارج أیة    

حمایة قانونیة مقارنة بالأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة الدولیة وھذا ما سنستعرضھ 

  .لثمبحث ثافي 
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  :المبحث الأول

  مصادر التجریم في القانون الدولي

إن تمسك الدول بسیادتھا وعدم التدخل في شؤونھا الداخلیة على حساب تحقیق     

المصلحة الإنسانیة جعل من امتداد مفھوم جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر 

إلا أنھ بعد إبرام اتفاقیة جنیف أضحت مسألة النزاعات المسلحة ، الدولیة أمرا بعید المنال

مشتركة الون الدولي الإنساني من خلال نص المادة الثالثة غیر الدولیة من اختصاص القان

وبالمقابل لم یتضمنا ما یوصف بالأفعال  ،لاتفاقیات جنیف والبروتوكول الإضافي الثاني

 "الانتھاكات"وإنما استخدم مصطلح التي ترتكب أثناء ھذه النزاعات بأنھا جرائم حرب 

تجریم الأفعال التي ترتكب في  غیر أن الممارسة الدولیة كشفت رؤیة أخرى بخصوص

   .مطلب أولالنزاعات المسلحة غیر الدولیة وھذا ما سنتناولھ في 

كما أن القانون الدولي الإتفاقي سار على نھج الممارسة الدولیة في حظر وتجریم     

  .ثانمطلب الأفعال المرتكبة في مثل ھذه النزاعات وھذا ما سنستعرضھ في 

  :المطلب الأول

  تجریم في القانون الدولي العرفيمصادر ال

بأحد الأدوار الھامة في كشف قواعد القانون الدولي  القانون الدولي العرفي یضطلع    

فھو یعبر عن التزام الدول  في موضوع من مواضیع ، التي استقرت في الممارسة الدولیة

وھذا ما سیسعفنا في التطرق إلى ما استقرت علیھ الجماعة الدولیة في  ،القانون الدولي

في النزاعات المسلحة غیر الدولیة من خلال استعراض  الأفعال المرتكبةمسألة تجریم 

  .فرع ثانومن ثم ممارسة المنظمات الدولیة في ، فرع أولممارسة الدول في 

  ممارسة الدول :الفرع الأول

الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع على التقریر المقدم إن تفحص تصریحات     

یفید بأن ، روانداولیوغسلافیا السابقة   AD HOCبخصوص إنشاء محاكم دولیة خاصة 
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ھذه الدول أخذت بتجریم انتھاكات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر 

في ) جرائم الحرب(تھاكات الجسیمة الدولیة أي إقرار مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الان

تصریح الولایات المتحدة ومن بین ھذه التصریحات نجد ، النزاعات المسلحة غیر الدولیة
الواردة في المادة الثالثة من النظام " أعراف الحربوقوانین " حینما رأت بأن الأمریكیة

یھا في القانون الدولي الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة تشمل كافة الالتزامات المتفق عل

كما ، الإنساني والساریة على إقلیم یوغسلافیا السابقة زمن الأفعال التي ارتكبت علیھا

والبروتوكول الإضافي  1949تشمل أیضا المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 

بأن عبارة  M. Ladsousكما جاء في تصریح الممثل الفرنسي ، 19771الثاني لعام

 الالتزاماتتغطي بالخصوص كافة  -حسب الرأي الفرنسي –" انین وأعراف الحربقو"

وقت الواردة في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني والساریة على إقلیم یوغسلافیا السابقة 

البیان البریطاني أقل وضوحا عن طریق بینما كان ، 2ارتكاب ھتھ الأعمال المجرمة
الواردة في  للالتزاماتفي عدم إشارتھ  Sir David Harmyالممثل البریطاني 

  .3الاتفاقیات الدولیة

نجد أنھا كشفت بجلاء عن القواعد التي تطبق على المقاتلین  القوانین العسكریةوفي    

یتضمن الإشارة  1992الصادر عام  فالقانون العسكري الألماني، في النزاعات المسلحة

ت جنیف وكذلك البروتوكول الإضافي الثاني وھو مشتركة لاتفاقیاالإلى المادة الثالثة 

بقانون وفي الدلیل الخاص ، بصدد بیان الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني
یتضمن عدة إشارات للبروتوكول الإضافي الثاني في تناولھ  العملیات البحریة الأمریكیة

ینص علي  1991م الصادر عاالعسكري الایطالي كما أن القانون ، لجرائم الحرب

   .4انتھاكات جنیف البروتوكولین الملحقین بأنھا تشكل جرائم حرب

                                 

1 - Thomas GRADITZKY,"Individual criminal responsibility for violations of international humanitarian law 
committed in non-international armed conflicts", IRRC, No:322, March1998 ,pp 34-35   
2 - Ibid, p 35 
3- - Ibid, p 35 

 
  105 -104ص ص ،2003- 2002،القاھرة، دار النھضة العربیة، تنفیذ القانون الدولي الإنساني، سعید سالم الجویلى -  4
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كشفت ھي الأخرى على القاعدة التي تحكم  قد التشریعات الوطنیةولا یخفى أن    

تبنى  التشریع البلجیكيحیث أن ، الانتھاكات الجسیمة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

إذ أن بلجیكا بصدور ھذا القانون ، الانتھاكات الجسیمةنظام  1993جوان  16في قانون 

أصبحت بذلك أول دولة صنفت الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني في النزاعات 

عندما ترتكب ضد  )20- 1فقرة(1المسلحة غیر الدولیة كجرائم حرب بموجب المادة 

كما تناولت المادة ، ھاوبروتوكولی 1949أشخاص محمیین من طرف اتفاقیات جنیف لعام 

من نفس القانون بأن اختصاص المحكمة لیس محدد بالإقلیم ولا تأخذ بعین الاعتبار  7

 جدیدعلى نفس النھج حینما اعتمدت قانونھا الجنائي ال إسبانیاوسارت ، 1الجنسیة الوطنیة

فضلا ، حیث خصصت فصلا توضح فیھ قانون النزاعات المسلحة والأشخاص المحمیین

على حمایة الأشخاص في النزاعات المسلحة  608على أنھا نصت صراحة في المادة 

فكان أكثر  يالفنلندالقانون أما عن ، 2غیر الدولیة طبقا للبروتوكول الإضافي الثاني

سلح والقواعد العرفیة في القانون الدولي الإنساني وضوحا بأن تناول كل حالات النزاع الم

سلطة قضائیة أیا كان  ةالفنلندیعلاوة على ذلك فإن للمحاكم ، عتبرھا كجرائم حربیو

من  11فإننا نجد أن القسم  القانون السویسريوفي ، 3مكان وجنسیة مرتكبي ھذه الأفعال

ي انتھاك خطیر للقانون من قانون العقوبات السویسري یعتبر بوضوح أن أ 22 الباب

الدولي الإنساني سواء العرفي أو الإتفاقي جرائم ضد القانون الدولي ومھما كانت صیغة 

النزاع المسلح الذي ارتكب فیھ سواء كان دولي أو غیر دولي وینعقد اختصاص المحاكم 

جد ن يالقانون النیكاراغووفي ،  4السویسریة أیا كان مكان وجنسیة مرتكبي ھذه الجرائم

أو الجرائم  "Delitos de caracter international"قاعدة التجریم تحت عنوان 

نظرة شاملة لمتابعة أي انتھاك للقانون  551حیث تتبنى المادة ، ذات الطابع الدولي

في الحرب  -حسب الصیغة التي جاءت بھا ھذه المادة - الدولي الإنساني سواء ارتكبت

                                 

1- Thomas GRADITZKY, op, cit, p 38  
2 - Ibid, p39 
3 - Ibid, p40 
4 - Ibid, p40 
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سلطة  انیةیالنیكاراغوالمحاكم ا) f/16/3(تمنح المادةكما ، الدولیة أو الحرب الأھلیة

  .1بصرف النظر عن مكان وجنسیة مرتكبي ھذه الانتھاكات الاختصاص

مثلا في  كبلجیكا، في تكریس قاعدة التجریم المحاكم الوطنیةساھمت ممارسات  ولقد      

قضیة اشتراك متھمین رواندیین قاموا بارتكاب أفعال في رواندا تصنف كانتھاكات جسیمة 

حیث انتھزت بلجیكا الفرصة لممارسة اختصاصھا بموجب ، للقانون الدولي الإنساني

حتى إذا كان ، للمعاقبة على الأفعال الواردة في ھذا القانون 1993جوان  16قانون 

وفي قضیة ، 2ه الأفعال في نزاع داخلي أو خارج الحدود الوطنیةالمتھمون ارتكبوا ھذ

ارتكبت  والاغتصابرفعت من أحد مواطني البوسنة والھرسك عن انتھاكات تتعلق بالقتل 

 )Arnhein( المحاكم العسكریة الھولندیةإحدى أمام  1992في الإقلیم في جوان 
المدعي لا یحمل الجنسیة نتھت من خلالھا المحكمة باختصاصھا على الرغم من أن إ

وفي نفس السیاق تلقت ، 3الھولندیة وأن الانتھاكات التي وقعت كانت خارج ھولندا

نھم تعرضوا أیدعون فیھا  وسنیینبدعوى من قبل المواطنین ال المحكمة العلیا بباریس

وقد رأت ، التابع للإدارة الصربیة" kozarac"للمعاملة السیئة في معسكر اعتقال بـ 

اختصاص فیما یتعلق بتھم الإبادة الجماعیة والجرائم  االمحكمة العلیا لباریس بأنھ لیس لھ

  .4غیر أن لھا اختصاص على تھم التعذیب وجرائم الحرب، ضد الإنسانیة

لأول مرة قضیة متعلقة المحكمة السویسریة عرض على  1997عام  أفریلوفي     

لبوسنة بالاعتداء على سلامتھ الجسدیة حیث یتھم أحد مواطني حرب ا، بجرائم الحرب

وكذلك الاعتداء على الأسرى والمدنیین الذین كانوا محتجزین في معسكر  ،والنفسیة

Omarsha    ومعسكرKaeraterm    غیر أنھا أصدرت حكما بالبراءة ولكن یجب

  :الوقوف على ملاحظتین ھامتین

                                 

1- Thomas GRADITZK, op, cit, p41 
Ibid, p47    - 2  

 
109ص، المرجع السابق، تنفیذ القانون الدولي الإنساني، سعید سالم الجویلى  -3  

 4 - Ibid, op, cit, p46           
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لاتفاقیات جنیف والبروتوكول الإضافي مشتركة الـ أن الاتھام قام على أساس المادة الثالثة 

فضلا عن أن مكان ، بخصوص انتھاكات تم ارتكابھا من غیر رعایا، 1977الثاني لعام

  .حدوثھا غیر سویسرا

ـ كما أشارت المحكمة أن النزاع في یوغسلافیا لابد أن یتم تسویتھ بصورة شاملة لأنھ 

ن أن یكون على حساب نزاع دولي وإن كان تكییف النزاع على وجھ آخر لا یمك

   1.من القانون الجنائي العسكري السویسري 109، 108اختصاصھا طبقا للمادتین 

بممارسة الثوار وفي الأخیر لعلھ من المفید التطرق للحالات القلیلة التي تتعلق     
القانون "عندما حاول الجیش النیجیري اعتماد  نیجیریاكما حدث في ، وأعضاء الجیش

أثناء الحرب الأھلیة ضد  1967الذي اعتمد سنة " القوات المسلحة النیجیریةالعملي لسیر 

الذي یوضح من خلالھ الاتجاه نحو تجریم بعض " Biafran rebels"ثوار البیافران 

أنواع السلوكات التي تتضمن خرق القانون الدولي الإنساني المطبق على النزاعات 

  .2تطبیق یقلل من أھمیة ھذه الممارساتلكن المجال الضیق لل، المسلحة غیر الدولیة

  ممارسة المنظمات الدولیة :الفرع الثاني

النزاعات  في تجریمالفي كشف قاعدة  دور ایة والتي كان لھفي مقدمة المنظمات الدول    

ففي أحد أھم أجھزة المنظمة المتمثل في ، منظمة الأمم المتحدةالمسلحة غیر الدولیة نجد 

قد ثبت وجود ، من المیثاق 25مجلس الأمن والذي یتمتع بقرارات إلزامیة بموجب المادة 

المتعلق بتجریم بعض الانتھاكات  3opinio jurisالركن المعنوي في العرف الدولي 

حیث ، ر الدولیةالجسیمة للقانون الدولي الإنساني والمرتكبة في النزاعات المسلحة غی

بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي في ھذا الشأن في الأحداث التي  قرارات صدرت

                                 

1 - Thomas GRADITZK, p64  
2 - Ibid, p48 

وقد تختلف الصیغة التي تعبر بھا عن " كأنھا حق"یشیر إلى الاقتناع القانوني بأن ممارسة معینة تنفذ    opinio jurisالاعتقاد القانوني أو  - 3
وقد تبین أن ، تتضمن حظرا أو مجرد حق بالسلوك بأسلوب معین ویعتمد في ذلك على القاعدة المعنیة إن كانت،  الممارسة والاقتناع القانوني

- جون ماري/إذ غالبا ما یعكس العمل ذاتھ ممارسة واقتناعا قانونیا على حد سواء ، فصل عناصر الممارسة والاقتناع القانوني أمر صعب
، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر -ع المــسلحإسھـام في فھم واحترام القانون في النزا - دراسة حول القانون الدولي العرفي، ھنكرتس

  9ص، 2005
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وأیضا النزاع في یوغسلافیا  2وبشأن النزاع بین بوروندي ورواندا 1وقعت بالصومال

الذین أمروا أو  حیث أعلن مجلس الأمن أن مرتكبي الانتھاكات الجسیمة، 3السابقة

كما تعرضت لجنة القانون الدولي وھي ، 4سؤولیة الجنائیة الفردیةبارتكابھا یتحملون الم

بصدد إعداد مشروع المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاص المحكمة بخصوص النزاعات 

حیث أوضحت اللجنة أنھ علاوة على اختصاص المحكمة بجرائم  ،المسلحة غیر الدولیة

فإنھا تختص أیضـا بالانتھاكات ، إبادة الجـنس البشري والجرائم ضد الإنسانـیة والعدوان

لقوانین والأعراف المطبقة في النزاعات المسلحة وكذلك الجرائم المحددة على لالخطیرة 

ولم تكن من  ،لتي حددتھا لجنة القانون الدوليسبیل الحصر أو تلك الواردة في المعاھدات ا

بین الجرائم أو الانتھاكات الجسیمة التي حددتھا لجنة القانون الدولي الانتھاكات الواردة 

إلا أنھا تعرضت وھي بصدد إعداد مشروع مدونة ، في البروتوكول الإضافي الثاني

في النزاعات المسلحة غیر الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنھا للانتھاكات الجسیمة 

حیث انتھت بعد مناقشات مستفیضة إلى أن النص على جرائم الحرب بوصفھا ، الدولیة

الأفعال المرتكبة بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة غیر 

  .5الدولیة

المسؤولین عن  فیما یتعلق بقضیة رواندا على أھمیة تقدیم الاتحاد الأوربيكما شدد    

وبھذا فإن الاتحاد الأوربي یعتبر  ،انتھاكات القانون الدولي الإنساني بما فیھا جریمة الإبادة

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا من شأنھ الحد من مسألة اللاعقاب وأیضا منع 

 ومنھ یظھر بأن ھناك اعتراف عام للاختصاص العالمي على، انتھاكات حقوق الإنسان

   .6انتھاكات القانون الدولي الإنساني المطبق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة

                                 

 .26/3/1993الصادر في  418والقرار  3/11/1992الصادر في 794نظر القرارین أ -  1
 .30/8/1996الصادر في  1072والقرار  28/8/1995الصادر في  1012نظر القرار أ -  2
  .8/11/1994الصادر في  955والقرار  1/5/1994الصادر في  935نظر القرار أ -  3
 111المرجع السابق، ص ، تنفیذ القانون الدولي الإنساني، سعید سالم الجویلى -  4
  112ص  ،نفس المرجع -  5

Thomas GRADITZK, op, cit, p36 - 6   
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فمن خلال استعراض بعض نواحي الممارسة الدولیة سواء على مستوى الدول أو على    

، opinio jurisثبوت الركن المعنوي في العرف الدولي یتبین ، مستوى التنظیم الدولي

بالإجماع رغم اختلاف حضاراتھا القانونیة إلى تكریس  حیث أن إرادة الدول قد اتجھت

  .في النزاعات المسلحة غیر الدولیة) جرائم الحرب(قاعدة تجریم الانتھاكات الجسیمة 

  :المطلب الثاني

  مصادر التجریم في القانون الدولي الإتفاقي

ت الجسیمة قد أثبتت قاعدة تجریم الانتھاكا، إذا كانت مصادر القانون الدولي العرفي    

فإن القانون الدولي الإتفاقي سار على ، في النزاعات المسلحة غیر الدولیة) جرائم الحرب(

تجریم  تارواندا اللتین تناولونھجھ من خلال النظام الأساسي لمحكمتي یوغسلافیا السابقة 

ه والتي كانت خارج السیاسة الجنائیة الدولیة وھذ ،الانتھاكات الجسیمة في ھذه النزاعات

   .في فرع أولما سنتناولھ 

وبعد مسیرة طویلة من المفاوضات في مؤتمر روما التحضیري تأكد مرة أخرى توجھ     

في النزاعات المسلحة غیر ) جرائم الحرب(إرادة الدول إلى تجریم الانتھاكات الجسیمة 

وھذا ما استقرت علیھ المحكمة الجنائیة الدولیة في نظامھا الأساسي وھذا ما ، الدولیة

  .فرع ثانسنستعرضھ في 

   المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة :الفرع الأول

من أھم 1الأمم المتحدة تیعتبر القضاء الجنائي الدولي المؤقت الذي أنشأ بموجب قرارا   

المحطات التي ساھمت بقدر كبیر في تطویر القانون الدولي الجنائي في النزاعات 

في ھذه النزاعات بل أیضا  حیث أنھا لم تقتصر على جرائم الحرب، المسلحة غیر الدولیة

لذا سنقتصر على جرائم الحرب في ، على الجرائم ضد الإنسانیة والإبادة الجماعیة

                                 

في القانون الدولي وفي بحث مسألة العدالة الجنائیة الدولیة  "فكرة الجزاء"ینبغي الإشارة إلى أن الھیئة الأممیة كانت لھا الریادة في فرض  - 1
وأصدرت قرارھا  1950حیث ناقشت الجمعیة العامة تقریر لجنة القانون الدولي بشأن إنشاء قضاء جنائي دولي في دورتھا سنة ، منذ نشأتھا

إعداد مقترحات عملیة متعلقة محكمة جنائیة دولیة  دولة لغرض 17الذي یوصي بإنشاء لجنة مكونة من ممثلي  12/12/1950بتاریخ  489رقم 
 123-122ص ص ، 1987، الجزائر، كلیة الحقوق، الجزاء في القانون الدولي العام، أحمد بن ناصر./ وتم تحقیق ھذه الغایة بموجب اتفاقیة
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النزاعات المسلحة غیر الدولیة  في محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا والتي سنتناولھا 

  : على النحو الآتي

  المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة :أولا

اضطلعت المحكمة الجنائیة الدولیة السابقة لیوغسلافیا السابقة بمھمة فریدة من لقد    

نوعھا في مساھمتھا الفعالة في توسیع نطاق انطباق القانون الدولي الإنساني باعتمادھا 

على القانون الدولي العرفي والتركیز على التفسیر الھادف لقانون النزاعات المسلحة 

مفھوم الانتھاكات الجسیمة الواقعة في النزاعات المسلحة غیر خاصة فیما یتعلق بتطویر 

یتعلق بالانتھاكات الجسیمة في  ویتمثل الاختصاص الموضوعي المحكمة فیما، الدولیة

 3الساریة في الحرب في المادة  عرافالألقوانین ولوالانتھاكات الخطیرة  2المادة 

  :وسنأتي على تحلیل ھذین المادتین كما یلي

فإن  21والواردة في المادة  1949بة للانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام ـ بالنس

اقترفوا أو "للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة سلطة محاكمة الأشخاص الذین 

وحصرا الأعمال  1949الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام " أمروا باقتراف

شخاص أو الممتلكات المحمیة واشترطت ھذه المادة أن ه المادة ضد الأذالواردة في ھ

وأن تكون الجرائم  ،من اتفاقیات جنیف 2یكون النزاع المسلح دولیا ضمن مفھوم المادة 

للشرط فبالنسبة ، المرتكبة ضد الأشخاص والممتلكات محمیة بموجب اتفاقیات جنیف
عضو دائرة ( صعب  یرى الأستاذ جورج أبي الأول المتعلق بالنزاع المسلح الدولي

من النظام ) 5.4.3(في رأي مستقل عن ھذه المادة وسائر المواد الأخرى ) الاستئناف

الأساسي للمحكمة أنھا تطبق على النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر 

لم یكن  1995عام Tadic " تادیتش" وفقا لدائرة المحاكمة في قضیة  ھكما أن، 2الدولیة

                                 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 2راجع المادة  -1
2 - I.C.T.Y, Separate Opinion of Judge Abi-Saab on the defence motion for interlocutory appeal on the 
jurisdiction, cas No: IT-94-1-AR72, 2 Oct,1995, p6  

لیة الخاصة بیوغسلافیا دراسة تحلیلیة للمحكمة الجنائیة الدو - القضاء الجنائي الدولي، أحمد مغازي الھرمزي/ مرشد أحمد السید: مشار إلیھ
  114ص ، 2002، عمان، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع -السابقة مقارنة بمحاكم نورنبورغ وطوكیو و ورندا
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) 5.3.2(وجود نزاع مسلح دولي شرط أساسي لممارسة السلطة القضائیة بموجب المواد 

على الرغم من  2وبھذا قررت دائرة المحاكمة أن المادة ، من النظام الأساسي للمحكمة

من إلا أنھا مكنت المحكمة ، 1949إشارتھا إلى الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام 
ومحاكمة الأشخاص الذین یرتكبون  سیریة للقانون الدولي العرفياعتبار تلك الأحكام تف

  1.یر الدولیةغتلك الأفعال الواردة في أحكام الانتھاكات الجسیمة في النزاعات المسلحة 

الممتلكات وبالشرط الثاني الذي یتضمن وضع الأشخاص المحمیین وفیما یتعلق     
ت دائرة الاستئناف التفسیر الحرفي تجنب، 1949بموجب اتفاقیات جنیف لعام المحمیة 

للأشخاص المحمیین بعد الاستئناف من جانب الادعاء وطالبت بتكییف تعریف خاص 

إذ أصبح ، بالأشخاص المحمیة بما یتفق والتحدیات التي تطرحھا النزاعات المعاصرة
جوھر العلاقات یرتكز على عوامل الولاء والحمایة الفعالة ھو العامل المسیطر ولیس 

الطرح التقلیدي ومن ھنا یتضح أن  ،2"لیسوا من رعایا"فیما یتعلق بعبارة  الجنسیة
من اتفاقیات جنیف فشل في تقدیم  4للقانون الدولي الإنساني خاصة فیما یتعلق بالمادة 

الحمایة للمدنیین الذین یقعون تحت وطأة النزاع العرقي كما حدث في یوغسلافیا 
الذي یعمل على تكییف  النھج الغائيفیا السابقة على لذلك اعتمدت یوغسلا، 3السابقة

سواء كانت ظروف خاصة أو اقتصادیة أو اجتماعیة ، القانون بما یتفق مع تغیر الظروف

 sensu strictoوقد ساعد ھذا النھج على دحر التفسیر الضیق ، أو تكنولوجیة

الاستئناف بعد  دائرة اقترحت، Celebici" سیبلیتشي"ففي قضیة ، للأشخاص المحمیین

تفحص غرض اتفاقیة جنیف الرابعة حلا أمثلا باستبدال معیار الجنسیة بالانتماء لأحد 

وبھذا المتھم الذي ینتمي للجیش البوسني یبقى متھما مادام الضحایا ھم ، الجماعات العرقیة

                                 

، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ،"تطور نظام المخالفات الجسیمة والمسؤولیة الجنائیة الفردیة لدى محكمة یوغسلافیا السابقة" ،ناتالي فاغنر - 1
  316ص، 2003مختارات من أعداد 

  320ص ،المرجع السابق، ناتالي فاغنر -  2
من   Tadicلا تقع الانتھاكات الجسیمة إلا عند اختلاف جنسیة الضحایا والجناة غیر أن تادیتش  ، من اتفاقیة جنیف الرابعة 4وفقا للمادة  - 3

من رعایاه بل وقعوا في أیدي صرب البوسنة بما في ذلك تادیتش  احمیین لم یقعوا في أیدي طرف للنزاع لیسومالشخاص والأ مسلمي البوسنة
  .الذي كان من نفس جنسیة ضحایاھم
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ھو أن القانون  Celebici" سیبلیتشي"فكان مؤدى التفسیر في قضیة  1من صرب البوسنة

  .ولي الإنساني موجھ لحمایة المدنیین والأعیان المدنیة إلى أقصى الحدودالد

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة  2وفي تحلیل للمادة   

 un" أن ھذه المادة قد احتوت على اختصار غریب "Alain pellet"یرى الأستاذ 

bizarre compendium"  من اتفاقیات جنیف  174,130,51,50مقارنة المواد

عن جریمة أخذ الرھائن التي جاءت مقترنة  Alain pelletكما یتساءل ، 1949لعام 

ولماذا لا تظھر جرائم الترحیل أو النقل غیر الشرعي أو الاحتجاز غیر ، بالمدنیین فقط

لاتفاقیات جنیف  2لمادة فضلا عن ذلك أنھ جاء اعتماد ا، المشروع في قائمة ھذه المادة

وبالتالي دون ذكر الأفعال التي جاء بھا ھذین  1977دون البروتوكولین الإضافیین لعام 

لا تقوم سوى على فكرة متابعة  2ومن ھنا فإن تحریر المادة  ،البروتوكولین الإضافیین

ام وھذا ما یتعارض مع روح النظ، الانتھاكات الجسیمة في النزاعات المسلحة الدولیة

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة الأمر الذي قد یؤدي إلى مغالطات 

  2.قانونیة

من النظام الأساسي  3ـ أما مسألة انتھاكات قوانین وأعراف الحرب فقد عددت المادة 

للمحكمة الجنائیة الدولیة انتھاكات قوانین وأعراف الحرب والتي جاءت على سبیل المثال 

واللائحة الملحقة  1907ولقد استندت ھذه المادة على اتفاقیة لاھاي لعام ، یس الحصرول

ھو مدى امتداد والسؤال الذي یطرح ھنا  ،3تفسیر محكمة نورنبورغ لھذه اللائحةوبھا 
ھنا نستشھد بتصریح الولایات  ،حیز ھذه الانتھاكات للنزاعات المسلحة غیر الدولیة

نحن  :ـن أكثر وضوحا بخصوص ھذه المسألة حیث صرحت بالمتحدة الأمریكیة الذي كا

                                 

1 - Salvatore ZAPPALA ,"Le droit international humanitaire devant les tribunaux internationaux de nation 
unies pour l'Ex-Yougoslavie et Rwanda"in Flauss(JF) (dir), les nouvelle  frontière de droit international 
humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 2003, p103   
2 -  Allain PELLET , "Tribunal criminel international pour l'Ex-Yougoslavie-poudre aux yeux  ou avancée 
décisive",R.G.D.I.P, tome;98,1999, pp 33-34   

الأمر ، ي للتجریممإلا أنھ یضعف في نفس الوقت الطابع العال، تجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على اتفاقیة من شأنھ أن یعزز شرعیة العقوبة - 3
 ،وھذا خطأ" ة یعني عدم وجود جریمةعدم وجود اتفاقی"وھذه النتیجة المنطقیة تقودنا إلى " الاتفاقیة تنشأ الجریمة" ني فكرةبالذي یقودنا إلى ت

  .لأن الجریمة قد تتواجد باستقلالیة عن أي اتفاقیة
Ibid, p35 



www.manaraa.com

 

51 
 

نفھم أعضاء مجلس الأمن الآخرین الذین یشاركوننا وجھة النظر المتعلق بالنظام "
  :الأساسي

یفھم من قوانین وأعراف الحرب الموجودة في المادة الثالثة بأنھا تشمل كل  :أولا

یھا بین الأطراف بضمھا للمادة الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني المتفق عل

ولم یعترض أحد من  1"مشتركة لاتفاقیات جنیف والبروتوكولین الإضافیینالالثالثة 

الأمر الذي یشیر أن نیة مجلس الأمن كانت تشمل كافة الانتھاكات ، أعضاء مجلس الأمن

 - ا سابقاكما أسلفن -سواء كانت في النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة وھذه دلیل 

أن ھناك تطور في القانون الدولي العرفي ذلك أن قوانین وأعراف الحرب المستمدة من 

واللائحة المرفقة بھا لا تتضمن أي حكم بشأن المسؤولیة  1907اتفاقیة لاھاي لعام 

الجنائیة عن انتھاكات قوانین وأعراف الحرب كما أنھا لا تضع على الدول الأطراف 

   2.فون ھذه القوانینواجب محاكمة من یخال

  المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا: ثانیا

لقد كان للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا الفضل الأول في تجریم الأفعال التي ترتكب    

باعتبار أن النزاع المسلح في رواندا ھو نزاع داخلي ، في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

ومن ھنا تقوم مسألة ارتباط جرائم الحرب بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة ، محض

مشتركة لاتفاقیات الالمتعلقة بانتھاكات المادة الثالثة  4ورد في المادة بالنص الصریح الذي

وبذلك فإن مجلس الأمن تجاوز فكرة  ،1977جنیف والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 

الأفعال التي كانت غیر مجرمة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة على المستوى الدولي 

  3.ئم حربكجرا  sensu strictoبالمعنى الضیق 

                                 

 1- UN,provisional verbatim , Record of the 3217 meeting, 25 may 1993,doc S/PV 3217 
118ص ، المرجع السابق، أحمد مغازي الھرمزي/ مرشد أحمد السید :مشار إلیھ  

ل بأن تدفع تعویضات عن بشأن قوانین وأعراف الحرب  تحدد واجب الدو 1907ومع ذلك فإن المادة الثالثة من اتفاقیة لاھاي الرابعة لعام  -  2
   275ص ،المرجع السابق، "تعیین حدود الإقرار الدولي -العفو عن جرائم الحرب" ،یسمین نكفي/ الانتھاكات المرتكبة من جانب أحد أطرافھا

3 - Eric DAVID, op, cit, p665   
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غیر أن ما یؤخذ على المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا وإن كانت تناولت القانون    

المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف ( المطبق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

إلا أنھا لم تتناول قوانین وأعراف الحرب أو ما یعرف عنھ ) والبروتوكول الإضافي الثاني

 1نون لاھاي والتي تناولت فقط النزاعات المسلحة الدولیة واكتسبت طابعا عرفیابقا

وبخلاف المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة یلاحظ أن الانتھاكات الجسیمة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا جاءت في آخر  4الواردة في المادة

الأولویة لقمع جرائم الإبادة  الجنائیة المتبناة في المحكمة أعطت الترتیب ذلك أن السیاسة

المسلح غیر الدولي في إقلیم  كانتا أشد وطأ في النزاع اللتین 2والجرائم ضد الإنسانیة

  .رواندا بین قبائل الھوتو والتوتسي التي أسفرت عن ضحایا نتیجة ھذه الجرائم

ت في متابعة الجرائم الدولیة والتي من بینھا والحقیقة أن تجربة القضاء الجنائي المؤق  

لم یتم  اجرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة في لیوغسلافیا السابقة ورواند

ھذا القضاء لا یشكل ضمانة  مثل وربما یرجع ذلك إلى اقتناع المجتمع الدولي بأن، تكراره

بقرار من مجلس الأمن وبالتالي لن لكونھ صادر ، أكیدة لتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة

  3.ینشأ إلا إذا كان یتوافق مع مصالح الدول الخمس الكبرى

  المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الثاني

بموجب معاھدة دولیة لغرض  ئأنش ادائم اجھاز یةلتعتبر المحكمة الجنائیة الدو     

 ضمنت الجماعة الدولیة آلیة اوبھذ، محاكمة الأشخاص الذین ارتكبوا أشد الجرائم خطورة

فعالة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني ضد كل من تسول لھ نفـسھ بانتھاك أحكام ھذا  دولیة

ي كلا نمطي فھا للمحكمة أدرج النظام الأساسي وبخصوص جرائم الحرب فإن، القانون

المسلحة ، غیر أن إدراج جرائم الحرب في النزاعات وغیر الدولي النزاع المسلح الدولي

                                 

1 -  Hervé AXENSIO et Raphaëlle MAISON, "l' activité tribunaux pénaux internationaux", AFDI, XLVIIe 2001, CNRS 
édition, p725    
2 -Ibid, pp727-728  

 دار النھضة العربیة، ئیة الدولیةالإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنا، محمد صافي یوسف - 3
  49ص، 2002، الطبعة الأولى، القاھرة
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غیر الدولیة لم یكن موضع ترحاب في المؤتمر روما التحضیري وسنحاول استعراض 

ستقر علیھ النظام اومن ثم نأتي على ما ، الآراء المتضاربة حول إدراج ھذه المسألة

  :الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على النحو الآتي

المسلحة  ب في النزاعاتموقف مؤتمر روما التحضیري من إدراج جرائم الحر :أولا
  غیر الدولیة

احتدم الجدال في مؤتمر روما التحضیري حول إمكانیة إدراج جرائم الحرب في    

المسلحة غیر الدولیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة خاصة أمام  النزاعات

إصرار مجموعة من الدول الصغیرة نسبیا التي أجلت اتخاذ القرار النھائي بشأن ھذه 

  :ام المؤتمر وھذا ما سنستعرضھ كما یليتختاالمسألة إلى غایة 

نجد أن فئة قلیلة من الدول رفضت من حیث المبدأ أي  1للدول المعارضةـ فبالنسبة 

محاولة للقیاس بین النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة ومنطق ھذا 

تدویل المسؤولیة الجنائیة الدولیة الرفض یستند إلى عدة حجج ذات طبیعة سیاسیة منھا 
نھ إضفاء أمن ش غیر الدولیة عن جرائم الحرب التي ترتكب في النزاعات المسلحة

وبالتالي  ،شرعیة دولیة على الجماعات المسلحة التي تقاوم السلطة الشرعیة في الدولة

فإن التزام الدولة بعدم ارتكاب الأعمال المجرمة في قانون النزاعات المسلحة الدولیة ضد 

ة ھذه یشرعحة الرافضة لسلطات الدولة معناه إقرار المجتمع الدولي بلالجماعات المس

ن تدویل المسؤولیة الجنائیة إفومن ناحیة أخرى  ،الجماعات الخارجة على نطلق القانون
الدولیة قد یتخذ ذریعة لتدخل القوى الأجنبیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأخیرا 
فإن الدول وأجھزتھا تسعى لأن تحتفظ بحریة اختیار وسائل قمع حركات التحرر 

نظرا  للانتھاكات التي عرفتھا یوغسلافیا السابقة ورواندا التي أدت إلى  ولكن ،2الداخلیة

                                 

وإندونیسیا وإیران والنیجر وباكستان التي احتجت بأن القانون الدولي الإنساني المنطبق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة خاصة الھند  - 1
الحمایة الجنائیة الدولیة للأفراد وفقا للنظام الأساسي ،عبد الله رخرور/ وخاصة البروتوكول الإضافي الثاني لم یدخل بعد في العرف الدولي

  76ص ، 2003-2002، الجزائر، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، ائیة الدولیةللمحكمة الجن
، دراسات في القانون الدولي الإنساني ،"وجرائم الحرب وتطور مفاھیمھما، إبادة الجنس، الجرائم ضد الإنسانیة"،سمعان بطرس فرج الله - 2

 483ص  2000، الطبعة الأولى، القاھرة، العربيدار المستقبل ، تقدیم مفید شھاب، إعداد نخبة من المتخصصین والخبراء



www.manaraa.com

 

54 
 

الأمن الدولیین وما تأكد من خلال الممارسة الدولیة جعل موقف الدول یبدوا وتھدید السلم 

ضعیفا أمام ما كان ینشده الضمیر الإنساني في قمع جرائم الحرب مھما كانت طبیعة 

  .النزاع

ل المعارضة أیدت بعض الدول القیاس المطلق بین النزاعات مخالف للدوـ وفي موقف 
في كافة صورھا من حیث تجریم  المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة

قواعد حقوق  الأعمال التي تنتھك لقواعد قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني أو

بالنظر في الجرائم ) only(تختص فقط بینما یرى فریق آخر أن المحكمة ، 1الإنسان
بمعنى أنھ لیست جمیع جرائم الحرب في النزاعات ، الخطیرة التي تھم الجماعة الدولیة

المساحة غیر الدولیة ولكن فقط التي تؤخذ كجزء من خطة سیاسیة أو جزء من ارتكاب 

غیر أن ھذا المفھوم من شأنھ أن یضیق من نطاق ، 2ھذه الجرائم على نطاق واسع

فلم یحصل على قبول من جانب بعض الدول التي ترغب في ، ة الجنائیة للأفرادالمسؤولی

توسیع نطاق المسؤولیة الجنائیة الفردیة على الأعمال المحظورة في النزاعات المسلحة 

ولذلك جاءت الصیاغة النھائیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، غیر الدولیة

ن الاتجاه المضیق للمسؤولیة الجنائیة الفردیة والاتجاه التوفیق بیتأكیدا للرغبة في 
تختص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب الخاصة بأن ) 8/1(فقد نصت المادة الموسع

)in particular (لفظ فقط  لبد)only( ، وبھذا القید فإن اختصاص المحكمة لا ینظر

ركة الجرائم ضئیلة تا "خاصة"في جمیع جرائم الحرب وإنما فقط التي تمثل خطورة 

                                 

في  5بالنسبة لمصادر القانون المتعلقة بجرائم الحرب اعتمدت اللجنة التحضیریة المعنیة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة على الملحق رقم   - 1
محكمة الجنائیة الدولیة تبنت نصا مماثلا في الملحق وضع المصادر المختلفة للنصوص القانونیة مما یظھر بعض التداخلات والثغرات بید أن ال

ولكن تنعكس الاختلافات بین النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة في الاختلافات بین الانتھاكات الجسیمة  5رقم 
ول والثاني كلیا أو جزئیا ولكن یتم اختیار وترشیح كما لا یطبق البروتوكول الإضافي الأ، وانتھاكات المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف

الإطار العرفي للقانون الدولي " ،محمود شریف بسیوني./ ضمن مسمى القانون الدولي العرفي" جرائم الحرب"الأعراف المصنفة تحت مسمى 
مقالة في مؤلف لمجموعة من ، الوطني دلیل التطبیق على الصعید، القانون الدولي الإنساني" - التدخلات والثغرات والغموض -الإنساني
-105ص ص، 2003،القاھرة، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، تقدیم أحمد فتحي سرور، إعداد نخبة من الخبراء المتخصصین، الباحثین

106  
یكون للمحكمة اختصاص " ي تنص على تجدر الإشارة فیما یتعلق بالفقرة الافتتاحیة للمادة التي تتناول جرائم الحرب في نظام روما والت - 2

والتي " فیما یتعلق بجرائم الحرب ولا سیما التي ترتكب في إطار خطة سیاسیة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لھذه الجرائم
یقتصر على الحالات  حیث أدرج ھذا البند بغیة تھدئة ھواجس الدول التي شعرت أن اختصاص المحكمة یجب أن، "عتبة الاختصاص" تسمى 

تعیین حدود  - العفو عن جرائم الحرب" ،یسمین نكفي /المنظمة أو الواسعة النطاق من جرائم الحرب أو الجرائم محل اھتمام الجماعة الدولیة
 279ص ، المرجع السابق، "الإقرار الدولي
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بید أن ما یلاحظ في أعمال المؤتمر ، 1الشأن لاختصاص المحاكم الجنائیة الوطنیة

التحضیري أنھ أبقى على استثناء الاضطرابات والتوترات الداخلیة الذي استثني أیضا من 

نطاق تطبیق المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 

ورغم أن غالبیة الدول كانت تفضل تضمین كلا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ، 1977

 إلا أنھ أمام إصرار بعض الدول الصغیرة نسبیا لم یتخذ القرار  بشأن ھذه المسألة، الدولیة

وفي الوقت الذي نجح فیھ المؤتمرون في إدراج جرائم الحرب في ، إلا في نھایة المؤتمر

  .2في تجریم أسلحة الدمار الشامل أخفقواإلا إنھم ، غیر الدولیةالنزاعات المسلحة 

  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة :ثانیا

لمحكمة الجنائیة الدولیة تعریفا للنزاعات المسلحة غیر الدولیة ل النظام الأساسي أورد    

مسلح متطاول الأجل النزاعات المسلحة التي تقع في إقلیم دولة عندما یوجد صراع " بأنھا 

ومن خلال "  بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة أو فیما بین ھذه الجماعات

أن النزاعات المسلحة ھي تلك  للمحكمة بین النظام الأساسيیمكن القول بأن، ھذا التعریف

وتقع عند وجود نزاع مسلح ، النزاعات الواقعة داخل إقلیم دولة واحدة ولیس عدة دول

وھي عبارة تفید من الناحیة الزمنیة التي یستغرقھا النزاع ولیس " متطاول الأجل"

أو  غیر أنھ من البداھة أن لا یكون لفترة وجیزة كیوم، بالضرورة أن یكون الوقت محددا

إن ھذا التعریف لا یعدو أن  - كما أسلفنا سابقا -كما یجب أن نشیر ، یومین أو حتى أسبوع

یكون مطیة لممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصھا ولیس كتعریف یعتد بھ في 

  .القانون الدولي الإنساني

  :ـمحكمة الجنائیة الدولیة أطراف النزاع بلل حدد النظام الأساسي وقد  

  السلطات الحكومیةـ 

  ـ الجماعات المسلحة المنظمة
                                 

 439- 438ص ص ، المرجع السابق، سمعان بطرس فرج الله -  1
   153ص ، 2008، الطبعة الأولى، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، علي یوسف الشكري -  2
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  ـ أن یكون النزاع بین ھذه الجماعات وبعضھا

لمحكمة عدم غل ید الدولة تماما في النزاعات المسلحة غیر ل كما حاول النظام الأساسي   

من خلال الفقرة الثالثة ، الدولیة لكبح جماح الجماعات المتطرفة بالقوة عند اقتضاء الأمر

الذي یتیح  saving clause" " نقذنصت على شرط والمسمى بالشرط المالتي 

للسلطات الحكومیة الدفاع عن نفسھا ضد الجماعات المسلحة وھذا الشرط مستوحى من 

ما ) د(و) ج(لیس في الفقرتین " والتي تنص  1المادة الثالثة للبروتوكول الإضافي الثاني

عن الدفاع  وأار القانون والنظام في الدولة یؤثر على مسؤولیة الحكومة عند حفظ أو إقر

وبخصوص جرائم " عن وحدة الدولة وسلامتھا الإقلیمیة بجمیع الوسائل المشروعة

لمحكمة الجنائیة ل ت المسلحة غیر الدولیة فقد تناول النظام الأساسيالحرب في النزاعا

رائم الحرب في من النظام الأساسي للمحكمة ج )2(8من المادة) ج(الدولیة في الفقرة 

في حالة وقوع نزاع مسلح " النزاعات المسلحة غیر الدولیة والتي جاءت بصریح العبارة 

مشتركة لاتفاقیات جنیف الغیر دولي وحدثت بمناسبتھا الانتھاكات الجسیمة للمادة الثالثة 

وھي أي من الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص غیر المشتركین اشتراكا فعلیا  1949لعام 

لأعمال الحربیة بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذین القوا سلاحھم وأصبحوا غیر في ا

وفي ، سبب آخر قادرین على حمل السلاح بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي

لمحكمة الانتھاكات الخطیرة لقوانین وأعراف الحرب ل تناول النظام الأساسي) ھـ(الفقرة 

لمحكمة ل حیث أقر النظام الأساسي، المسلحة غیر الدولیةات الساریة على النزاع

المساءلة  إذ أن تلك الانتھاكات الخطیرة كانت خارج نطاق، المسؤولیة الجنائیة الدولیة

لمحكمة الجنائیة الدولیة فكرة استبعاد المسؤولیة وبذاك تجاوزالنظام الأساسي ل، الجنائیة

إذ أن الإدراج الواضح ، ب عن ھذه النزاعاتنتھاكات وقوانین الحرلاالجنائیة الدولیة 

ضمن " جرائم الحرب" للأغلبیة العظمى لقوانین وأعراف الحرب في القائمة الرسمیة لـ

                                 

1- Michael BOTH, "War crimes", in (A. Cassese, P. Gaeta.J.R.W.D Gones) (dir), The Rome Statute of The 
International Criminal Court ; A Commentary, Vol:I , exford university press, First published ,2002, p 423  
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اختصاص المحكمة ھو تأكید على حقیقة تخویل الدول محاكمة الأشخاص المتھمین بتلك 

  .1الجرائم بموجب القانون الدولي العرفي

الجنائیة الدولیة على الاتجاه الموضوعي في  اعتمد النظام الاساسي للمحكمة وقد    

تقسیمھا لجرائم الحرب سواء في النزاعات المسلحة الدولیة أو النزاعات المسلحة غیر 

حیث استندت إلى أسس موضوعیة علمیة من حیث تصنیف تلك الجرائم استنادا ، الدولیة

 ،2ار طائفة من جرائم الحرب تدخل ضمن ھذا المعیاردرج تحت كل معینثم ی لمعاییر كلیة

  :وبالنسبة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة فتتمثل في

  .1949مشتركة لاتفاقیات جنیف لعام الـ الانتھاكات الجسیمة للمادة الثالثة 

  .ـ الانتھاكات الخطیرة لقوانین وأعراف الحرب

رات الداخلیة مثل أعمال الشغب وأعمال ھذا بالإضافة إلى استثناء الاضطرابات والتوت    

) د(العنف المنفردة أو المتقطعة وغیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة في الفقرتین 

مشتركة لاتفاقیات المن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة اقتداء بالمادة الثالثة ) و(و

  .1977والبروتوكول الإضافي الثاني لعام  1949جنیف لعام 

ن جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة لم تكن ولیدة أ الأخیر نجد وفي

والذي ظھر واضحا   opinio jurisالركن المعنوي للعرف الصدفة وإنما نتیجة لثبوت 

من خلال ممارسات الدول والمنظمات الدولیة والذي ترجم في المحاكم الجنائیة الدولیة 

رغم ، اندا والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمؤقتة لیوغسلافیا السابقة ورو

الاعتراضات ذات الحجج الواھیة والتي استندت في الأساس على مبررات سیاسیة 

لمحكمة ل النظام الأساسي ومع ذلك فإن، تتعارض مع روح القانون الدولي الإنساني

إذ أن ، ة المحظورةفي تجریم بعض الانتھاكات كاستعمال الأسلح الجنائیة الدولیة أخفق

                                 

 275ص ،المرجع السابق، "تعیین حدود الإقرار الدولي -العفو عن جرائم الحرب" ،یسمین نكفي -  1
  170ص، 2004 ،ندریةالإسك، دار الجامعة الجدیدة للنشر، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، حسام عبد الخالق الشیخة -2



www.manaraa.com

 

58 
 

الانتھاكات الواردة في قائمة جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة جاءت 

  .أقصر من تلك الواردة في النزاعات المسلحة الدولیة

  :المبحث الثاني

  الأشخاص المرتكبةعلىجریمة الحرب 

أي من الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص غیر المشتركین اشتراكا فعلیا في "إن عبارة    

أصبحوا غیر والأعمال الحربیة بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذین القوا سلاحھم 

" قادرین على حمل السلاح بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر

القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر  تستدعي الوقوف على أھم مبادئ

إذ أن جریمة الحرب المرتكبة على الأشخاص لا تقوم إلا ، مبدأ التمییزألا وھو ، الدولیة

ولا یمكن التعرف على الضحایا ، على الأشخاص المحمیین بموجب اتفاقیات جنیف

  .أولمطلب والجناة إلا بإعمال ھذا المبدأ وھذا ما سنتناولھ في 

كما نستعرض الأركان العامة لجریمة الحرب المرتكبة على الأشخاص في النزاعات    

التي وردت ضمن أعمال ، المسلحة غیر الدولیة والمتعلقة بالسریان المادي والشخصي

  .ثانمطلب اللجنة التحضیریة لأركان جرائم الحرب في 

  :المطلب الأول

  التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین

مسألة التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین سائدة قبل القرن الثامن عشر حیث  لم تكن   

للھجوم سواء كان مدنیا أو مقاتلا وكذلك الحال  اكان كل من ینتمي للقوات المعادیة معرض

بالنسبة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة التي لم تخضع لأي تنظیم قانوني إلا في الآونة 

إلا أنھ سرعان ما لبثت مسألة ، وبالتالي انعدام سبل الحمایة في ھذه النزاعات، الأخیرة

تلوح معالمھا في نھایات القرن الثامن عشر وبدایات  التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین

    .أول فرعالقرن العشرین ونظرا لأھمیة ھذا المبدأ سنحاول أن نتناول مضمونھ في 
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فإن الأمر أكثر ، ن ثبت وجوده في النزاعات المسلحة الدولیةغیر أن ھذا المبدأ وإ  

  .ثان فرعوھذا ما سنستعرضھ في   صعوبة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  مضمون مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین :الفرع الأول

بین المقاتلین وغیر المقاتلین أحد المبادئ التي استقرت علیھا  إذا كان مبدأ التمییز    

فقد ، كان لھا السبق في إقرار ھذه المبدأ فإن الشریعة الإسلامیة السمحة، الجماعة الدولیة

انطلقوا باسم الله وباͿ وعلى بركة رسول (....روي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

طفلا صغیرا ولا امرأة ولا تغلوا وضعوا غنائمكم وأصلحوا  الله ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا

ثم ظھرت أولى المحاولات على المستوى الفقھي ...) حب المحسنینیوأحسنوا إن الله 

في مطلع القرن التاسع عشر في افتتاح محكمة الغنائم الفرنسیة " بورتالیس"حینما عبر 

یست فرد بفرد وأنھ بین أمتین عندما قررت أن الحرب علاقة دولة بدولة ول 1801سنة 

لیس ، متحاربتین لا یكون الأفراد الذین تتكون منھم تلك الأمم أعداء إلا بصفة عرضیة

والواقع أن بورتالیس كان یردد حرفیا ما  ،كرجال أو مواطنین وإنما فقط بوصفھم كجنود

السیاسي العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون " جاء بھ جون جاك روسو في كتابھ الشھیر

قرار ھذا المبدأ من خلال إ فيالجھود الدولیة  كما سعت، 17621الذي صدر سنة 

ھو "في التمییز بین المدني والمقاتل  50حیث تناولت المادة ، 1949اتفاقیات جنیف لعام 

الثاني وأي شخص لا ینتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إلیھا في البنود الأول 

وبھذا فإن ، "من البروتوكول 43لرابعة لاتفاقیة جنیف الثالثة والمادة والثالث من المادة ا

المدني ھو الشخص الذي لا ینتمي إلى فئة المقاتلین الذین یتوجب تحدیدیھم بدقة في تلك 

، 2تعتبر الشخص مدنیا 50وفي حالة الشك فإن الفقرة الأولى من المادة ، المواد السابقة

ن لا یشكلون جزءا من القوات المسلحة ولا یشتركون وبعبارة أخرى ھم الأشخاص الذی

أما المقاتلون فھم الذین یشتركون في الأعمال العدائیة ویكونون  ،في الأعمال العدائیة

                                 

مقالة في مؤلف ، القانون الدولي الإنساني دلیل التطبیق على الصعید الوطني ،"التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین" صلاح الدین عامر - 1
 2003 ،الأولى القاھرةالطبعة ، دار المستقبل العربي، تقدیم أحمد فتحي سرور، إعداد نخبة من الخبراء المتخصصین، لمجموعة من الباحثین

  129ص
 115ص، المرجع السابق، ترجمة أحمد عبد العلیم، لیزابیث تسغفلد/ فریتس كالسھوفن - 2
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منتمین إلى القوات المسلحة للأطراف المتنازعة ویملكون الحق في مباشرة الأعمال 

لوطنیة مشمولین بھذه الفئة إذا العدائیة ویعتبر المقاتلون في حركات التحرر والمقاومة ا

  :استوفوا الشروط التالیة

  .ـ أن یكون ھناك مسؤولا عن مرؤوسیھ

  .ـ أن تكون لھم شارة ممیزة ثابتة

  .ـ أن یحملوا السلاح علنا

ـ أن یراعوا في مباشرتھم للأعمال العدائیة  قواعد القانون الدولي التي تطبق على 

  .النزاعات المسلحة

المقاتلین أفراد المیلیشیات أو الوحدات المتطوعة في القوات  كذلك یحمل وصف   

وبھذا فإن مبدأ التمییز من شأنھ أن یحول دون المساس ، 1المسلحة والتي تعتبر جزء منھا

بل وجب التفسیر  ،2بالحمایة المكفولة للمدنیین الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیة

  .الواسع حتى في حالة الشك

  غموض مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین :يالفرع الثان

إذا كان مبدأ التمییز قد أصبح مكسبا من مكاسب القانون الدولي الإنساني في كفالة    

فإن النزاعات المسلحة الحدیثة وضعت ھذا المبدأ تحت ، الحمایة للأشخاص للمدنیین

نتیجة لبعض ، مایة المنشودةإذ أن الممارسة العملیة حالت دون تحقیق الح، الاختبار

العوامل منھا نمو عدد المقاتلین باتساع نطاق الجیوش الحدیثة والتي أصبحت تتكون من 

إعداد كبیرة تشمل جمیع القادرین الذكور القادرین على حمل السلاح وذلك بعد أن 

على عكس ما كان سائدا في حروب ، أصبحت بعض الدول تأخذ بنظام التجنید الإجباري
                                 

یة الأھداف المدنیة والأماكن التي تحتوي خطورة خاصة وفقا االتمییز بین الھدف العسكري والھدف المدني وحم" ، یوسف إبراھیم النقبي - 1
إعداد نخبة من ، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین، القانون الدولي الإنساني دلیل التطبیق على الصعید الوطني، "للقانون الدولي الإنساني

 411-410ص ص، 2003،القاھرة، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، تقدیم أحمد فتحي سرور، الخبراء المتخصصین
الذي یعد سببا كافیا لكي " الإسھام في المجھود الحربي"أضیق نطاقا من مفھوم " لعدائیة المشاركة في الأعمال ا" تجدر الإشارة أن مفھوم -2

ذلك أن الإسھام في المجھود الحربي ھو مفھوم بالغ المرونة یشمل حتى إنتاج ونقال الأسلحة والذخائر الحربیة أو ، یفقد المدني حقھ في الحمایة
  117ص، المرجع السابق، ترجمة أحمد عبد العلیم، لیزابیث تسغفلد/ نفریتس كالسھوف /حتى بناء التحصینات العسكریة
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رن التاسع عشر التي كانت تجري بین جیوش صغیرة نسبیا وتتكون من جنود یمتھنون الق

واقترن ھذه الموقف الجدید بنمو عدد المقاتلین الذین یساھمون في صناعة ، السلاح

الأسلحة والذخائر اللازمة لسیر الحرب بل حتى مساھمة النساء والأطفال في مثل ھذه 

فضلا عن ، 1ء بمثابة نوع جدید من الھبة الجماھیریةالنشاطات حتى اعتبرھا بعض الفقھا

تطور أسالیب الحرب وتنامي النزاعات المسلحة غیر الدولیة على حساب النزاعات 

الذي أصبح التلاعب بھذا المبدأ أحد  عدم احترام مبدأ التمییزو، المسلحة الدولیة

ففي ضوء ، ا عن الأعینالاستراتیجیات الدفاعیة لمواجھة التفوق التكنولوجي للبقاء بعید

الأشكال المختلفة للحمایة المكفولة للمدنیین یعد ارتداء الملابس المدنیة طریقة مثلى 

الأمر الذي ینجر عنھ ، إذ تعجز حتى التكنولوجیات الحدیثة من كشفھا، للھروب من العدو

  2.تعریض بعض الأشخاص المدنیین للخطر

فإن إعمال مبدأ التمییز ، یة على وجھ الخصوصوبالنسبة للنزاعات المسلحة غیر الدول    

یطرح العدید من التساؤلات نظرا لافتقار التنظیم القانوني للنزاعات المسلحة غیر الدولیة 

أنھ ماعدا القوات الحكومیة فإن الباقي ھم مدنیون في ھذه  وبالتالي، "المقاتل"لوضع 

أفراد الجماعات المسلحة إلا في بمعنى أن القوات الحكومیة لن تباشر مھاجمة ، النزاعات

لا یتوافق مع طبیعة النزاعات المسلحة من الناحیة  اوھذ ،حالة مباشرتھم للأعمال العدائیة

الأمر الذي یؤدي إلى عدم توازن بین القوات الحكومیة التي یمكن أن تھاجم ، العسكریة

إن مبدأ التمییز لا ف بذلكو، في أي وقت وأفراد الجماعات المسلحة التي لا یمكن لھا ذلك

وإذا كان ، یجد جدواه إلا إذا كان الجمیع مدنیین ماعدا أفراد القوات الحكومیة المسلحة

على القوات الحكومیة أن تلتزم بمبدأ التمییز بین المدنیین ومقاتلي الجماعات المعارضة 

 .3فمن ستھاجم ووفق أیة شروط

                                 

 131ص، المرجع السابق، ،"التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین" صلاح الدین عامر -  1
-239 ص ص، 2006دیسمبر، 864:العدد،88:المجلد، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "ھیاكل النزاعات غیر المتكافئة" ،روبن غایس - 2

240  
3- Cordula DROEGE ."Elective affinities human right and humanitarian law", IRRC, Vol:90, No: 871 
Semptember2008 ,p527  
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لقوات الحكومیة الجماعات المسلحة وأمام ھذا التساؤل برزت بعض الآراء لاستھداف ا  

  :دون المساس بالحمایة المكفولة للمدنیین وھي

یتمسك ھذا الطرح بأن أفراد الجماعات المسلحة لدیھم مھمة مباشرة  :الطرح الأولـ 

المباشر في المشاركة في  continuousنوع من الاستمرار (دائمة الالأعمال العدائیة 

  ).الأعمال العدائیة

مھمة مباشرة الأعمال  یري بأن أفراد الجماعات المسلحة الذین لدیھم :الثانيالطرح ـ 

 العدائیة ھم من لھم نیة تسییر الأعمال العدائیة ولكن بدون منحھم وضع المقاتل في

  ).  approach membershipطرح العضویة(الدولیة  غیر النزاعات المسلحة

نظامیا وغیر منتسب للجماعات المسلحة یعتبر بأن أي فرد غیر محارب : الطرح الثالثـ 

  1.ولا یمكن أن یھاجم إلا في أثناء مشاركتھ المباشرة في الأعمال العدائیة، ھو مدني

كما یظھر أن مبدأ التمییز في النزاعات المسلحة غیر الدولیة متعسر التطبیق حتى في    

فالجماعات  ،لقتالمواجھة كافة الأطراف المتنازعة التي تنكر وجود مدنیین في ساحة ا

وبأن فئات الشعب المختلفة ، المسلحة یزعمون بأنھم یقودون النزاع نیابة عن الشعب

أن  كما یزعمون أیضا، وكل من یخالف ذلك فھو عدو للشعب، مطالبة بأن تقف في صفھم

 حمایة التي یتطلبھا مبدأ التمییزكل من یتوانى عن مناصرة الثورة ھو عرضة لأن یفقد ال

كذلك الحكومة ، ى أن من یعملون لدى النظام القائم یعتبرون كأعداء للثورةفضلا عل

القائمة ترى بأن كافة المدنیین مطالبین بالطاعة والولاء للنظام القائم والتعاون من أجل 

  2.مكافحة التمرد

  

  

                                 

Cordula DROEGE,op,cit, p528 - 1  
  64ص، 1985دیسمبر ، العدد الرابع، الكویتیةمجلة الحقوق ، "دراسة في القانون الدولي العام، الحرب الأھلیة وقانون جنیف" ،رشاد السید -  2
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  :المطلب الثاني

  الأركان العامة لجریمة الحرب المرتكبة على الأشخاص

ون لا یحظون بأیة حمایة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة نظرا لطالما كان المدنی    

كما أن إسباغ الطابع الإنساني للنزاعات المسلحة ، لتأخر التنظیم القانوني لھذه النزاعات

وبعد تزاید ھذه ، ھو الآخر كان أكثر تأخرا خاصة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

تماثل أو تفوق تلك الانتھاكات الجسیمة في  النزاعات وما ترتبھ من تكلفة إنسانیة

تكاثفت الجھود للحد من آثار ھذه النزاعات والتي تبدت ثمرتھا ، النزاعات المسلحة الدولیة

جرائم الحرب لفي المحكمة الجنائیة الدولیة وسنحاول أن نتناول الأركان العامة المشتركة 

الخاصة جرائم اللأركان  یریةالمرتكبة على الأشخاص في إطار اجتھاد اللجنة التحض

وك الجنائي في نزاع من خلال السریان المادي أي وقوع السل 1محكمة الجنائیة الدولیةبال

  .فرع أولواقترانھ بھ والركن المعنوي المصاحب لھ في  مسلح غیر دول

كما سنستعرض السریان الشخصي المتمثل في توفر وصف الحمایة على الأشخاص    

الذین وقعوا ضحیة الأفعال والسلوكات المحظورة والذین لا یشاركون في الأعمال 

  . فرع ثانالعدائیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة والركن المعنوي المصاحب لھ في 

  في نزاع مسلح غیر دولي واقترانھ بھ وقوع السلوك الجنائي: الفرع الأول 

الجاني في سبیل تحقیق ھدف   من في النشاط الذي یصدر یتمثل السلوك الجنائي   

 ق كأثر للفعل الذي ارتكبھ الجانيإجرامي والنتیجة ھي الاعتداء الذي ینال من حق حقو

ة الركن وعلاقة السببیة ھي الرابطة التي تصل بین الفعل والنتیجة فتتحقق بذلك وحد

كل جریمة من جرائم الحرب في النزاعات  في يذلك أن الركن المادي ضرور، 2المادي

 Pas d'Infraction Sans"فلا جریمة بغیر نشاط مادي، المسلحة غیر الدولیة

                                 

نیویورك  لیة في دورتھا الأولى المنعقدة فياعتمدت من قبل جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو  1-
  .2002سبتمبر  10إلى  3خلال الفترة من 

 113 ص،  1960-1959، القاھرة، النھضة العربیةدار ، دروس في القانون الدولي الجنائي، محمود نجیب حسني -  2
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Activités Materielle"1، حیث أن ، وبخصوص الركن المادي أثیرت مشكلة فقھیة

الجنائیة الدولیة تنص على أن الأركان المادیة من النظام الأساسي للمحكمة  30المادة 

ینبغي أن یتوفر في ارتكابھا العلم والقصد دون أن تقدم تعریفا واضحا لما ھو المقصود 

وإن كان ھناك في نص الفقرة بعض المؤشرات  المتمثلة في الفقرتین   materialبالمادة 

 دیة وھي السلوك حیث ذكرت ثلاثة أنواع من الأركان الما 30من المادة  3و2

conduct  والنتیجةconsequence  والظرفcircumstance2،  كما أضافت

اللجنة التحضیریة مسألة ارتباط السلوك الجنائي بالنزاع المسلح غیر الدولي المستمد من 

 حیث رأى النظام الأساسي، اكم الخاصة لجرائم الحربللمحcase law قانون الدعوى 

الدولیة لیوغسلافیا السابقة أنھ لابد أن تكون جرائم الحرب على صلة لمحكمة الجنائیة ل

غیر أن ھذه الصلة لا تعني بالضرورة وقوع ، بالنزاع المسلح دولیا كان أو غیر دولي

الفعل في منطقة النزاع أو في سیاق ھجوم إذ أن انطباق القانون الدولي الإنساني لا 

، 3لى الحقیقة الموضوعیة على وجود النزاعیتوقف على إرادة الأطراف المنخرطة بل ع

، وبذلك فإن اللجنة التحضیریة تؤكد على لزوم اقتران السلوك الجنائي بالنزاع المسلح

فالأفعال غیر المرتبطة بالنزاع المسلح مثل القتل بدافع شخصي بحت أو الغیرة فلا تعتبر 

حد ذاتھ فقد استطاع یر الدولي في وبخصوص النزاع المسلح غ 4من قبیل جرائم الحرب

القراءة التقلیدیة للمادة الرابعة من محكمة الجنائیة الدولیة تجاوز لل النظام الأساسي
المحاكم بأسوة " م نزاع أو احتلالقیافي حالة " التي اشترطت اتفاقیة جنیف الرابعة

لافیا لمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسل حیث رأى النظام الأساسي، الجنائیة الدولیة الخاصة

أنھ لم یكن وجود نزاع مسلح دولي شرطا أساسیا  Tadicالسابقة في قضیة تادیتش 

من نظامھا الأساسي المتعلقة  2لممارسة السلطة القضائیة فقد اعتبرت المحكمة أن المادة 

بالانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف مكنت المحكمة من اعتبار تلك الأحكام تفسیریة 
                                 

  60ص  ،2007مارس ، البلیدة، كلیة الحقوق قسم القانون العام، جامعة سعد دحلب، النظام القانوني لجرائم الحرب، حناشي رابح -  1
الدولي الإنساني دلیل التطبیق على الصعید القانون ، "-أركان جرائم الحرب -اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة" ،كنوت  دورمان - 2

الطبعة ، دار المستقبل العربي، تقدیم أحمد فتحي سرور، إعداد نخبة من الخبراء المتخصصین، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین، الوطني
  492ص ، 2003،القاھرة، الأولى

مختارات من المجلة الدولیة للصلیب ، "لإنساني والمحاكم الجنائیة الدولیةالعلاقة بین القانون الدولي ا" ، جوتیریس بوسي.تي.ھور تنسیدي - 3
 18ص، 2006مارس ، 816:العدد، 88:المجلد، الأحمر

 495ص ،المرجع السابق، كنوت  دورمان -  4
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اكمة الأشخاص الذین یرتكبون الأفعال الواردة في أحكام الانتھاكات للقانون العرفي لمح

أما المحكمة الجنائیة لرواندا فلم تكن بحاجة إلى تحدید طبیعة ، 1الجسیمة لاتفاقیات جنیف

حیث أن سابقة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ، النزاع الذي كان نزاعا داخلیا خالصا

لى الانتھاكات الجسیمة في النزاعات المسلحة غیر لرواندا التي كان لھا اختصاص ع

مشتركة لاتفاقیات جنیف والبروتوكول الإضافي الثاني الالدولیة بموجب المادة الثالثة 

یعتبر تأسیسا لمبدأ مسؤولیة الفرد الحنائیة على أساس القواعد السابقة الذكر في حال 
دأ في النظام الأساسي للمحكمة وعلیھ تأكد ھذا المب، 2المسلحة غیر الدولیة النزاعات

  .الجنائیة الدولیة

محكمة الجنائیة الدولیة بصریح العبارة في لل وفي نفس السیاق نص النظام الأساسي   

من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة على الحالة الخاصة بـ ) ج(2الفقرة الفرعیة 

حیث تشیر المادة للانتھاكات الجسیمة للمادة ، "النزاع المسلح ذي الصبغة غیر الدولیة"

وبذلك تضیف إلى الانتھاكات الواردة في  1949مشتركة لاتفاقیات جنیف لعام الالثالثة 

الأمر الذي یفضي إلى أن ، 3"الجسامة"مشتركة لاتفاقیات جنیف مصطلح الالمادة الثالثة 

تشترط نزاع مسلح دولي لوقوع  المحكمة الجنائیة الدولیة تجاوزت الفكرة التقلیدیة التي

بل تجاوزت المحكمة إلى حد إعمال القانون الدولي العرفي على النزاعات ، جرائم الحرب

  .المسلحة غیر الدولیة أي الانتھاكات الخطیرة لقوانین وأعراف الحرب

السلوك الجنائي في نزاع وقوع "المصاحب للركن المادي  4ـ وبالنسبة للركن المعنوي

جرم على وعي مكون مرتكب ال" والذي یتمثل في" دولي واقترانھ بھمسلح غیر 
الذي أقرتھ مجموعة العمل  "بالظروف الفعلیة التي تفید بوجود نزاع مسلح غیر دولي

فقد احتدم الجدال ، على مستوى اللجنة التحضیریة إلى جانب الركن المادي في كل جریمة

                                 

  316ص، المرجع السابق، ناتالى فاغنر -  1
2 - Laity  KAMA "La tribunal pénal international pour Rwanda et la répression de crime de guerre", Les 
Nations Unies et le droit international humanitaire, Actes du Colloque international à l’occasion du 
cinquantième anniversaire de l’ONU, Éditions Pedone, Paris, 1996, p257  

  107ص ،المرجع السابق، "لدولي الإنسانيالإطار العرفي للقانون ا"،محمود شریف بسیوني -  3
تكمن أھمیة الركن المعنوي في كونھ وسیلة القانون كي یطبق على الأفراد ولتحدید الشخص الجدیر بالمسؤولیة عن ارتكاب جرائم حرب  -  4

 66ص، المرجع السابق، حناشي رابح./ في النزاعات المسلحة غیر الدولیة
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ف معین نزاعا مسلحا واثبات وجود حول الوعي بالظروف الفعلیة التي تجعل من موق

  :علاقة بین الفعل الجنائي والنزاع المسلح لذلك فقد برز رأیان

یرى بأنھ لا داعي لإثبات أن الجاني كان على وعي ، وھو رأي الأغلبیة: الرأي الأولـ 

حیث خلص أصحاب ھذا الرأي إلى أن الشرط المعنوي الخاص ، ببعض الظروف الفعلیة

من النظام الأساسي  30لا یرقى بالضرورة إلى المعیار الوارد بالمادة  بالظروف الفعلیة

یقر و "كان یعلم أو ینبغي أن یعلم" وأنھ یجب أن یقتصر على كون الجاني، للمحكمة

أصحاب ھذا الرأي بأنھ في أغلب الحالات یكون وجود نزاع مسلح جلیا إلى درجة لا یلزم 

التي  mens rea الحالة العقلیة لجاني ماعدا معھا تقدیم أي دلیل إضافي على معرفة ا

  1وإرادة الجاني  تؤثر على علم

یتمثل أصحاب الاتجاه الذین لا یرون بضرورة تواجد الركن المعنوي : الرأي الثانيـ 

أساسا ولعل ھذا الرأي یفید إلى إلقاء الضوء على درجة المعرفة المطلوبة ولیس ھناك ما 

  2.ي إثبات معرفة تتخطى تلك التي اتفق علیھا الأغلبیةیشیر إلى أنھ یلزم على المدع

  ن بالحمایةیارتكاب السلوك الجنائي على الأشخاص المخاطب: الفرع الثاني 

في النزاعات المسلحة غیر الدولیة  جریمة الحرب المرتكبة على الأشخاص إدا كانت    

غیر الدولي فإن اللجنة  تباطھ بالنزاع المسلحروا الجنائيلا تتحقق إلا بارتكاب السلوك 

السلوك على الأشخاص المعنیین بالحمایة  ذاالتحضیریة أكدت على وجوب وقوع ھ

  :ویمكن تحدید ھدا الأخیر في ما یلي

  

  

                                 

ة الممیزة الحرة ھي أساس المسؤولیة الجنائیة الأمر الذي یرتب انتفاء المسؤولیة إذا كانت الإرادة غیر ممیزة یرى جانب من الفقھ أن الإراد - 1
وإنما نقص مقدارھما على نحو واضح نتیجة لظروف ، غیر أن ھناك حقیقة أخرى تتمثل في انھ إذا لم ینعدم التمیز والاختیار، أو تفقد الاختیار

وبذلك ، نھ یتعین تخفیف المسؤولیة والھبوط بمقدار العقاب على المتھمإف ،حسن توجیھ إرادتھ أو السیطرة علیھاأحاطت بالجاني جعلتھ لا ی
وأن التسلیم بھا یقتضیھ ، تستند إلى أساس قوي من المنطق القانوني responsabilité atténuéeیتضح أن نظریة المسؤولیة المخففة 

 139- 138ص ص ،المرجع السابق، محمود نجیب حسني/ الاعتراف للإرادة بقیمتھا الحقیقة في بناء المسؤولیة الجنائیة
 497ص ،المرجع السابق، كنوت  دورمان -  2
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  1949ف لعام یالأشخاص في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنحمایة   :أولا

: الشخصي للحمایة بـ النطاق  مشتركة لاتفاقیات جنیفالحددت المادة الثالثة    

و أسواء المدنیین  1"العدائیة الأعمالالأشخاص الدین لیس لھم دور إیجابي في مباشرة "

بسبب المرض أو الجرح أو  حتى أعضاء القوات المسلحة الدین تركوا ساحات القتال

بمعنى أن شرط عدم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائیة ، أو لأي سبب أخر الأسر

و أیمكن من التمتع بوضع الحمایة دون أي تمییز على أساس عرقي أو دیني أو عقائدي 

  ...جنسي

كما حظرت المادة الثالثة المشتركة في مواجھة الأشخاص المشمولین بالحمایة أعمال    

الرھائن والاعتداء على الكرامة  یب وأخذملة القاسیة والتعذالمعاوالعنف ضد الحیاة 

انات القانونیة المتعارف علیھا عقوبات دون توفیر الضم وإصدار أحكام وتنفیذ الشخصیة

ن حظر إلا أ، كما فرضت التزام العنایة بالجرحى والمرضى، المتمدنة الأممالتي أقرتھا و

السلوكات لطابع  هذنظرا لافتقار ھ الأدنىالحظر ه السلوكات لا یعدوا أن یوفر سوى ھذ

غیر أن المحكمة الجنائیة الدولیة تجاوزت القراءة ، واعتبارھا انتھاكات عادیة "الجسامة"

 :لـ ج /8/2حیث خصصت المادة ، التقلیدیة لمفھوم الانتھاكات في المادة الثالثة المشتركة
للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف في النزاعات المسلحة  "لانتھاكات الجسیمةا"

الانتھاكات التي وردت في أن  كتاباتھم المعاصرة كما یرى أغلب الفقھاء في، الدولیةغیر 
  .2مشتركة تمثل جرائم حربالالمادة الثالثة 

  1977الأشخاص في البروتوكول الإضافي الثاني لعام حمایة   :ثانیا

في مواجھة السلطة  المبادئ الأساسیةبرتوكول الإضافي الثاني على حمایة ال اقتصر    

الجماعات المسلحة حیث انصرفت أساسا على حمایة المدنیین في الباب الرابع القائمة و

من  بالحمایة العامةعلى أن المدنیین یتمتعون  13حیث نصت المادة  ،كولومن البروت

                                 

       1- 1949فاقیات جنیف لعام أنظر الفقرة الأولى من المادة الثالثة المشتركة لات  
98ص ، المرجع السابق "-التدخلات والثغرات والغموض -الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني" ،محمود شریف بسیوني  -2  
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السكان  حقیق تلك الحمایة فإنھ یحظر اتخاذلتالناجمة عن العملیات العسكریة و خطارالأ

مشاركتھم  شرط عدم أو ممارسة أعمال العنف أو حتى التھدید بھا، المدنیین محلا للھجوم

والمعاملة  والتعذیبلا عن حظر القتل ھذا فض، 1مشاركة مباشرة في الأعمال العدائیة

كراه على الدعارة والاسترقاق الإو والاغتصابالرھائن  أخذو القاسیة وبتر الأعضاء

  ).4/2المادة(

 الحمایة الخاصةخر من الحمایة وھي أالثاني نوع  الإضافيكما كفل البروتوكول   

وتحدید الھویة وجمع شمل العائلات والأطفال  )4/3المادة(للأطفال كالمساعدة والعنایة 

) أ/4/3المادة ( التعلیم والبیئة الثقافیة  و )6/3و  4/3المادتان (  غیر المصحوبین بدویھم

 عدامالإوالإعفاء من ) د/4/3المادة( والأطفال المعتقلون أو الموقوفون المحتجزون 

ارات المتمدنة وحمایة ضمانات الدولیة للتقاضي التي استقرت في الحضإضافة إلى ال

التطوعیة كموظفي جمعیات وموظفي جمعیات الإغاثة ) 12ـــــ9 المواد(البعثات الطبیة 

وبذلك نجد أن من ، الھلال والصلیب الأحمر وموظفي جمعیات الإغاثة التابعة لبلد محاید

 النزاعات المسلحة غیر الدولیة خاصةیقوم بعمل إنساني أثناء قیام النزاعات المسلحة و

نفسھ لھا  یجب أن یتمتع بالحمایة حتى یتفرغ للقیام بالمھمة الإنسانیة النبیلة التي وھب

بشرط أن لا یقوم موظفي الخدمات المادیة والمعنویة  ،2وھي التخفیف من آلام الآخرین

الأمر الذي یؤدي إلى سقوط ، بمباشرة الأعمال العدائیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  .حقھم في الحمایة وبالتالي خضوعھم لقانون النزاعات المسلحة

كر ذالسابقة ال الأعمال البروتوكول الإضافي الثاني نجد أنومن خلال التمعن في أحكام    

فإن  طابع الجسامةة إلى رورغم عدم الإشا، تظل محظورة في أي وقت وفي أي مكان

یتفقون على عدم التفرقة بین انتھاكات المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول  أغلب الفقھاء

أن كلیھما یحتویان على انون على كما یتفق خبراء الق، 1977لعام  الإضافي الثاني

                                 

1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  13أنظر المادة   - 1  
 دلیل التطبیق على الصعید الوطني القانون الدولي الإنساني ،"ذات الطابع الدولي حمایة غیر المقاتلین في النزاعات غیر" ،محمد الطروانة - 2

 الطبعة الأولى، المستقبل العربي دار، تقدیم أحمد فتحي سرور، إعداد نخبة من الخبراء المتخصصین، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین
 250-249ص ص، 2003،القاھرة
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لك أن الغرض الأساسي ذ ،العواقب وتشكل جرائم حرب ذاتمحظورات متساویة وتحمل 

ھما ذھو حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة ولیس الوقوف على مدى تنفی

  .1الجبري

الثاني قد أغفل عدة مجالات الحمایة المتعلقة بالأشخاص  الإضافيغیر أن البروتوكول    

كحمایة الأفراد ، للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيوالتي تداركھا لحسن الحظ النظام 

حیث أعطي ھؤلاء حمایة مساویة للمدنیین وفقا لمیثاق ، العاملین في مھام حفظ السلام

للحمایة  نائم الحرب ماداموا مؤھلیالأمم المتحدة وأن المساس بھم یعتبر من قبیل جر

  .2الإنسانيى القانون الدولي ضالممنوحة للمدنیین بمقت

بخصوص الركن المتعلق  للمحكمة الجنائیة الدولیة اللجنة التحضیریة رأتبینما  - 

یكون الشخص أو "  بالسریان الشخصي لجریمة الحرب المتعلقة على الأشخاص بـ

أو مدنیین أو عاملین  hors combatج نطاق القتال الأشخاص محل الاعتبار إما خار

یلاحظ و، "وا مشاركین في الأعمال العدائیةبالمجال الطبي أوعاملین بالسلك الدیني ولیس

أن الكلمات الواردة في تعریف الضحایا التي جاءت بھا الجنة التحضیریة مخالفة عن تلك 

ج من -2-8وفي الفقرة التمھیدیة للمادة  مشتركة لاتفاقیات جنیفالالواردة في المادة الثالثة 

إلا أن كثیرا من الدول رأت بأن ھذه الصیاغة ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

وقد خلص المكلفون ، تعكس التفسیر السلیم للمادة الثالثة المشتركة وتتفادى الإبھام

على " خارج نطاق القتال" إلى أنھ لا ینبغي تفسیر، بالصیاغة في مداولاتھم غیر الرسمیة

فقد تمت أیضا ، إلى الأمثلة المـذكورة في المادة الثالثة المشتركة بالإضافة، نحو ضیق

ذلك لقصور ، 19773من البرتوكول الأول الإضافي لعام  42و 41الاستعانة بالمواد

  .أحكام البروتوكول الإضافي الثاني

                                 

101ص ، المرجع السابق "-التدخلات والثغرات والغموض -العرفي للقانون الدولي الإنسانيالإطار " ،محمود شریف بسیوني   -1  
22ص ، المرجع السابق، جون ماري ھنكرتس -  2  
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إما "وبالنسبة للعبارة التي جاءت بھا اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة      

أو مدنیین أو عاملین بالمجال الطبي أو عاملین  hors combatخارج نطاق القتال 

فسنحاول أن نحلل ھذه العبارة بدایة " بالسلك الدیني ولیسوا مشاركین في الأعمال العدائیة

حیث أن ھذه الفقرة تناولت فكرة ، hors combat"تال إما خارج نطاق الق" من

جملة واحدة الأشخاص الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة دون ذكر التفاصیل أي 
grosso modo وتلك المتعلقة بالأشخاصhors combat   الذین استسلموا أو

المشارك وھكذا فإن الشخص غیر  1أصبحوا غیر قادرین على مواصلة الأعمال العدائیة

مشاركة فعلیة لا یعد سببا لاعتبار الجریمة الواقعة علیھ جریمة حرب في النزاعات 

حیث یمكن أن تكون ، لأي سبب حتى ولو كان عسكریا في الأصل، المسلحة غیر الدولیة

وقد یكون ، عدم مشاركتھ في العملیات العسكریة بسبب أنھ ألقى سلاحھ جبرا أو طوعا

كذلك ، قد تكون عدم مشاركتھ نتیجة الإصابة، سیطرة العدواستسلم فعلا ودخل تحت 

الحال بالنسبة للمدني وھو في الأصل من غیر المقاتلین فقد یكون من السكان المدنیین 

وقد یكون مؤدیا لواجبھ كالصحفي أو الطبیب وھؤلاء ھم ، الذین لا دخل لھم في النزاع

أو مدنیین أو " وبخصوص ،2)ج(الذین تقع علیھم جرائم الحرب الموصوفة في الفقرة

" عاملین بالمجال الطبي أو عاملین بالسلك الدیني ولیسوا مشاركین في الأعمال العدائیة

فالمدنیون في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ھم الأشخاص الذین لا ینتمون لقوات 

ي أ ھم مدنیون یخضعون للحمایة ضد ،السلطات الحكومیة أو الجماعات المسلحة المنظمة

أما العاملین بالمجال الطبي ، 3ھجوم مباشر ماعدا في حالة اشتراكھم في الأعمال العدائیة

والدیني فھؤلاء یندرجون ضمن طائفة موظفي الخدمات الإنسانیة الذین یضطلعون بالمھام 

 المسلحة الإنسانیة التي یستفید منھا الأشخاص المحمیون طبقا لقواعد قانون النزاعات

فضلا إلى أن القائمین بھا لا یشكلون فریقا واحدا  ،ال المادیة والمعنویةوتشمل الأعم

 .بل یتبعون مؤسسات وتنظیمات مختلفة، متجانسا
                                 

1 - Michael BOTH, op,cit, pp 418- 419  
  272ص، 2006،الطبعة الأولى، القاھرة، دار النھضة العربیة، الجنائي الدوليجرائم الحرب أمام القضاء ، محمد حنفي محمود -  2

3 - "Interpretive guidance on the notion direct participation in hostilities under international humanitarian 
law" report and ducument, adopted by assembly of the red cross on 26 february 2009,I.R.R.C, Vol:90,No:872, 
December 2008, p 995   
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الركن المعنوي المصاحب لكون الشخص أو الأشخاص إما عاجزین عن القتال  عنـ أما 

ة والذي أو مدنیین أو مسعفین أو رجال دین ممن لم یشاركوا فعلا في الأعمال العدائی

أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ھذه " بـیتعلق 
ي ھذا السیاق فو، فقد برز نوع من التخوف الذي قد یخلق عائقا في ھذا الصدد ،"الصفة

بخصوص  و، أكدت المحاكم الخاصة في نظرھا إلى الحمایة على أساس موضوعي بحت

فقد أوضحت اللجنة التحضیریة ، المطلوبة factual knowledgeالمعرفة الوقائعیة 

أما ، الضحیة كان یدین بالولاء للعدوفي ملاحظة ھامشیة أن الجاني یكفیھ أن یعلم بأن 
  .1معرفتھ بجنسیة الضحیة وتفسیره لمفھوم الجنسیة فلیس مطلوبا

قد لا یجد  في النزاعات المسلحة غیر الدولیة إعمال مبدأ التمییز إن وفي الأخیر نجد   

بعدم المشاركة في  حیث أن شرط الحمایة المتعلق، جدواه في إسباغ الحمایة للمدنیین

أي أن الجمیع معنیون بھذا الشرط ماعدا ، العملیات العدائیة یطال المدنیین والعسكریین

 التمییز بین الجاني والضحیة الأمر الذي یصعب، الأفراد الذین ینتمون للقوات الحكومیة

إما " للمحكمة الجنائیة الدولیة بتبنیھا عبارة كما أن اللجنة التحضیریة، النزاعات في ھذه

أو مدنیین أو عاملین بالمجال الطبي أو عاملین  hors combatخارج نطاق القتال 

التي جاءت مخالفة عن تلك العبارة " بالسلك الدیني ولیسوا مشاركین في الأعمال العدائیة

ج من -2-8مشتركة لاتفاقیات جنیف وفي الفقرة التمھیدیة للمادة اللثة الواردة في المادة الثا

ومع ذلك لاقت استحسانا من الدول التي رأت بأن ھذه الصیاغة ، النظام الأساسي للمحكمة

فضلا أن الركنین ، مشتركة من اتفاقیات جنیفالتعكس التفسیر السلیم للمادة الثالثة 

وقوع السلوك الجنائي في نزاع مسلح غیر دولي (ي للسریان المادالمعنویین المصاحبین 

الشخص أو الأشخاص محل الاعتبار إما خارج نطاق ( السریان الشخصيو) واقترانھ بھ

أو مدنیین أو عاملین بالمجال الطبي أو عاملین بالسلك الدیني  hors combatالقتال 

لوقائعیة ولا یتطلب فیتمثل في معرفة الظروف ا) لیسوا مشاركین في الأعمال العدائیةو

  .معرفة الظروف القانونیة

                                 

 499-498ص ص ،المرجع السابق، كنوت  دورمان -  1
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  :المبحث الثالث

  لأعیان المدنیةا المرتكبة علىجریمة الحرب 

إن الاھتمام الكبیر بالمدنیین وحمایتھم في النزاعات المسلحة غیر الدولیة وقصور     

التنظیم الدولي للأعیان التي تحمیھم جعل من الأعیان المدنیة عرضة لشتى أنواع الھجوم 

لذلك ارتفعت الأصوات لضرورة امتداد مبدأ التمییز لیطال ، أثناء سیر الأعمال العدائیة

ان المدنیة والأھداف العسكریة خاصة مع تنامي النزاعات المسلحة غیر التفرقة بین الأعی

ا ذالدولیة التي أصبحت الطابع الغالب للنزاعات الحدیثة في القانون الدولي المعاصر وھ

  .مطلب أولما سنتناولھ في 

وحتى نكون أمام جریمة حرب متعلقة بالأعیان المدنیة لا بد من توفر الأركان العامة    

ركة والمتعلقة بالسریان المادي والعیني مع اختلاف في قدر الحمایة الممنوحة المشت

  .مطلب ثانوھذا ما سنستعرضھ في ، للأعیان المدنیة

  :المطلب الأول

  التمییز بین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة

لدولیة من إذا كان مبدأ التمییز بین المدنیین وغیر المدنیین في النزاعات المسلحة غیر ا    

شأنھ أن یضفي الحمایة للمدنیین الذین لا یشاركون في الأعمال العدائیة فإن ھذه الحمایة 

إلا أن تواضع التنظیم الدولي ، لا یمكن تصورھا ما لم تتزامن مع الأعیان التي تحمیھم

 للنزاعات المسلحة غیر الدولیة خاصة فیما یتعلق بإقرار الحمایة للأعیان المدنیة حال دون

لذلك سنحاول أن نتفحص ، تعزیز مبدأ التمییز بین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة

الأساس القانوني لھذا المبدأ انطلاقا من المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 

باعتبارھا أولى محطات التنظیم الدولي للنزاعات المسلحة غیر الدولیة في القانون  1949

المتعلقة بحمایة الممتلكات  1954ثم اتفاقیة لاھاي لعام ، فرع أولصر في الدولي المعا

وأخیرا نستعرض ما انتھى إلیھ البروتوكول الإضافي الثاني ، فرع ثانالثقافیة في 

  .فرع ثالثبخصوص ھذا المبدأ في 
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التمییز بین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة في المادة الثالثة  :الفرع الأول
  1949كة لاتفاقیات جنیف لعام المشتر

خالیة من أي مبدأ للتمییز  1949مشتركة لاتفاقیات جنیف لعام الالمادة الثالثة جاءت    

رغم كونھا النواة الأولى لإخضاع النزاعات ، 2والأھداف العسكریة 1بین الأعیان المدنیة

إذ اقتصرت على الحد الأدنى من الحمایة للأشخاص ، المسلحة غیر الدولیة للتنظیم الدولي

وبذلك یثور التساؤل حول جدوى ھذا الذین لیس لھم دور ایجابي في الأعمال العدائیة 
  ؟بھا السكوت وھل یعني إمكانیة العصف

حیث أن ھناك إقرار لحمایة ، على ھذا السؤال سیكون بالنفيولا شك أن الإجابة    

الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة أي أن التمییز بین الأعیان المدنیة 

مشتركة كنتیجة الوالأھداف العسكریة في ھذه النزاعات أمر یفرضھ روح المادة الثالثة 

لذین حرصت ھذه المادة على تعزیز حمایتھم حتمیة لكفالة المعاملة الإنسانیة للأشخاص ا

وألا أفرغ نص ، فحمایة ھؤلاء الأشخاص ھو من حمایة الأعیان المدنیة التي تحمیھم

من جھة  حمایة الأشخاص: متناقضین لا یجتمعانھذه المادة من مضمونھ لجمعھ بین 

نیة فھناك نوع من الالتزامات الضم، العصف بالأعیان التي تؤویھمومن جھة أخرى 

المستوحاة من مضمون المادة یتعین الأخذ بھا مادامت تساعد على التطبیق السلیم للمادة 

وبذلك فإن التنصل من الالتزام المتعلق  ،19493الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 

الأھداف العسكریة في النزاعات المسلحة غیر وباحترام مبدأ التمییز بین الأعیان المدنیة 

أمر لا یبرره الالتزام بالتفسیر الضیق لنص ، وفقا للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات الدولیة

                                 

التي تعكس على العموم القانون   1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  52في المادة  civilian objectsعرفت الأعیان المدنیة  - 1
  .ھناك اتفاق بین كافة الدول حول المعنى الدقیق للھدف العسكري إلا أنھ لیس ھناك لیس، الدولي العرفي

Carolin WUERZNETR," Mission impossible? Bringing charges for the crime of attacking civilians or civilian 
objects  before international criminal tribunal",IRRC,Vol:90,No: 872, December2008, p 915    

المقصود بمبدأ التزام الأطراف " بالنسبة لمبدأ التمییز بین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة یعرف الأستاذ عمر سعد الله ھذا المبدأ بـ -2 
ك التمییز ھداف العسكریة في سیاق عملیات حربیة وقوات متحاربة وكذالأن یكون ھناك تفریق بین الممتلكات المدنیة والأ، المتحاربة بالتمییز

القانون ، عمر سعد الله"/ قل الأضرار والمعاناة الممكنةأمن حدوث ضفي استخدام وسائل القوة من حیث الأسالیب أو الأسلحة المستخدمة بما ی
  54ص ،2008،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة -الممتلكات المحمیة -الدولي الإنساني

   152ص، المرجع السابق، "ة في النزاعات المسلحة غیر الدولیةحمایة الأعیان المدنی"،رقیة عواشریة -3 



www.manaraa.com

 

74 
 

ھذه المادة وإلا تعارض مع غایة وغرض القانون الدولي الإنساني الذي یناضل لفرض 

  .الحمایة لأقصى الحدود

لعام التمییز بین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة في اتفاقیة لاھاي  :الفرع الثاني
  المتعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة 1954

لحمایة الأعیان الروحیة وتمیزھا عن الأھداف العسكریة  بدأت أولى المحاولات الرامیة   

سواء في النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة بمبادرة الیونسكو إلى وضع مشروع 

 1والبروتوكول الملحق بھا 1954ماي  14في  اتفاقیة لحمایة الممتلكات الثقافیة

تمثلت في  ثلاث أنواعبالرجوع إلى ھذه الاتفاقیة نجد أنھا حصرت الممتلكات الثقافیة في و

المراكز التي تحتوي على أھمـــیة وأخیرا  الأبنیةومن ثم  القیم المنقولة وغیر المنقـولة
أقرت المادة  وبخصوص مبدأ التمییز بین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة، 2ممیزة

الثالثة من الاتفاقیة على حرمة الأعیان المدنیة بالتزام الدول باتخاذ كافة التدابیر الوقائیة 

وقت السلم لحمایة ھذه الممتلكات كما قدمت الاتفاقیة تعریفا متواضعا للأھداف العسكریة 

مایة یجوز في حالة النزاع المسلح أن یوضع تحت الح" والتي تنص على  8/1في المادة

الخاصة عدد محدد من المخابئ المخصصة لحمایة الممتلكات الثقافیة المنقولة مراكز 

  :الممتلكات الثقافیة الأخرى ذات الأھمیة الكبرى بشرطوالأبنیة التذكاریة 

أ ـ  أن تكون على مسافة كافیة من أي مركز صناعي كبیر أو أي ھدف عسكري مھم 

طة إذاعة أو مصنع یعمل للدفاع الوطني أو میناء یعتبر كنقطة حیویة كمطار مثلا أو مح

  .أو محطة للسكك الحدیدیة ذات أھمیة أو طریق مواصلات ھام

                                 

مادة أي أكثر من عدد مواد الاتفاقیة  47الذي یتكون من  1954البروتوكول الثاني لاتفاقیة لاھاي لعام  1954أضیف لاتفاقیة لاھاي العام  - 1
ومن الناحیة الرسمیة لا تتعلق بأي ، تل مكانھ بأي حال من الأحوالولا یح 1954ومع ذلك فإن ھذا البروتوكول یكمل اتفاقیة لاھاي لعام ، نفسھا

  /1954ذلك لأن البروتوكول الثاني عبارة عن أداة اختیاریة و إضافیة لاتفاقیة لاھاي لعام ، تعدیل أو مراجعة ولا اتفاقیة جدیدة مستقلة
Vittorio MAINETTI,"De nouvelles perspectives pour la protection des biens culturelles en cas de conflit armes; 
l'entrée en vigueur du  Deuxième Protocol relatif a la convention de la Haye de 1954" ,RICR Vol: 86, 
No:854,Juin 2004,p345                                                                                                                                
                                                                                              

  125ص ،المرجع السابق، كمال حماد -  2
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وعلیھ فإن أھمیة الھدف العسكري ھو المعیار  ،"ب ـ أن لا تستعمل لأغراض عسكریة

حیث ، غیر أن ھذا المعیار لا یمكن أن یعول علیھ، 19541الذي تبنتھ اتفاقیة لاھاي لعام 

ھذه الاتفاقیة كفلت الحمایة فقط للأعیان الثقافیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ن أ
یتیح كسر " الضرورة العسكریة"فضلا عن ذلك أن اصطلاح ، دون الأعیان المدنیة

خاصة بعد أن تأكد ھذا المبدأ منذ تعلیمات لیبیر واتفاقیة ، 2الحظر العام في النزاع المسلح

 1949انون الدولي المعاصر من خلال اتفاقیات جنیف لعام لاھاي وحتى في الق

 1954الأمر الذي یقلل من فعالیة أحكام اتفاقیة لاھاي لعام ، وبروتوكولیھا الإضافیین

كما یؤدي إلى تذرع الدول بمبدأ الضرورة ، أمام التعریف غیر الدقیق للأھداف العسكریة

ان المدنیة والأھداف یعییز بین الأالعسكریة للتحلل من أي التزام دولي بخصوص التم

  .في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ةالعسكری

التمییز بین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة في البروتوكول الإضافي : الفرع الثالث
  1977الثاني لعام 

من تعلق بفئة محددة تالتي  بالحمایة الخاصة ضافي الثانياكتفى البروتوكول الإ   

ثم ، والتي تحدد من خلال النصوص الفئة التي تستفید من ھذه الحمایة، الممتلكات المدنیة

وفي ھذا الصدد یرى جانب من الفقھ أنھ لیس ھناك نظام ، تقرر الالتزام بالحمایة الواجبة

والوحدات الطبیة والبیئة  متكامل لتدابیر الحمایة الخاصة یسري على الممتلكات الثقافیة

   .  3ة ولو أن المساعي تتجھ إلى إقرار نظام دائم للحمایةالطبیعی

وبالنسبة الأعیان المعنیة بالحمایة الخاصة في ظل البروتوكول الإضافي الثاني فتتمثل    

) 14المادة ( في الأعیان التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة 

) 15المادة (خطرة للسكان المدنیین  ىى قوالتي تحتوي عل والمنشآتوالأشغال الھندسیة 

وبذلك جاء ھذا ، التي تتعلق بحمایة التراث الروحي للشعوب) 16المادة (وأخیرا 

                                 

  139ص، المرجع السابق، "حمایة الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة"،رقیة عواشریة -  1
 57-56ص ص ،المرجع السابق -الممتلكات المحمیة - القانون الدولي الإنساني، عمر سعد الله -  2

26ص   ،نفس المرجع   -3  
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خال من أي إشارة صریحة للحمایة العامة للأعیان المدنیة في النزاعات البروتوكول 
  .المسلحة غیر الدولیة

باجة البروتوكول الإضافي الثاني التي غیر أنھ من خلال استقراء الفقرة الرابعة من دی   

في الحالات التي لا تشملھا القوانین الساریة یظل شخص الإنسان في حمى  "تنص على

حیث أن ھناك إشارة واضحة لمبدأ مارتینز  ،"مبادئ الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام

الدولي حیث ظھر اتجاه یرى بأن ھذا المبدأ أصبح یرقى إلى درجة مصادر القانون 

ن الحمایة العامة إف ،وانطلاقا من ھذه الرؤیة 1"ما یملیھ الضمیر العام"و" مبادئ الإنسانیة"

المقررة جاءت على سبیل المثال لا الحصر أي أن مبدأ التمییز بین الأعیان المدنیة 

ولید الثورة الفرنسیة التي استقرت في ضمیر  مبدأ الإنسانیةوالأھداف العسكریة كفلھ 

واستنادا إلى شرط مارتینز فإن القانون الدولي العرفي یظل ، 2ن الدولي العرفيالقانو

منطبقا حتى بعد اعتماد اتفاقیات جنیف وبروتوكولیھا لمواجھة الثغرات التي یمكن التي 

مبدأ التمییز بین الأمر الذي یدل على أن ، یمكن أن یصطدم بھا القانون الدولي الإنساني
داف العسكریة یظل قائما بمناسبة النزاعات المسلحة غیر الدولیة الأعیان المدنیة والأھ

   3ولو في غیاب نص صریح

وعلیھ فإن مبدأ التمییز بین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة في النزاعات المسلحة     

غیر الدولیة قائم بموجب القانون الدولي العرفي وإن محاولة العصف بھ بحجة غیاب نص 

الذي عني بتطویر الحمایة لضحایا  1977صریح في البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

لذلك فإن خرق ھذا المبدأ ، لھو العصف بالحمایة نفسھا، الدولیةالنزاعات المسلحة غیر 

یستوجب المساءلة الجنائیة الدولیة سواء كانت في النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر 

  .الدولیة

                                 

1-  Antonio CASSESE "The martens clause Half a loaf or simply pie in sky?", EJIL, Vol:11 , No:1  2000 p187   
الخصوص أن الطرح الحالي یقضي بإرساء نظام قانوني شامل لحمایة الممتلكات على أساس الاعتراف یرى الأستاذ عمر سعد الله بھذا  - 2

وأنھا واجبة بھذه الصفة على أطراف ، حیث أن الممتلكات المدنیة محمیة بموجب المبدأ العرفي المتمثل في شرط مارتینز، بالقانون العرفي
ص ،المرجع السابق -الممتلكات المحمیة -القانون الدولي الإنساني، الإنساني ،عمر سعد الله/ ة أم لاالنزاع سواء كانوا ملتزمین بالاتفاقیات الدولی

168 
  141ص ،المرجع السابق، "حمایة الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة"،رقیة عواشریة 3-
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  :المطلب الثاني

  الأركان العامة لجریمة الحرب المرتكبة على الأعیان المدنیة

ییز بین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة استنادا إذا كان من الثابت أن تقرر مبدأ التم   

أو شرط مارتینز الذي ورد  1949مشتركة لاتفاقیات جنیف لعام الإلى روح المادة الثالثة 

وبالتالي التمییز بین الأھداف المدنیة  1977في دیباجة البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

لعدائیــــة و الأھداف العسكریة محل المحمیة والواجب تجنبھا أثناء سیر الأعمال ا

وعدم مراعاة ھذا التمییز یشكل جریمة حرب مرتكبة على الأعیان المدنیة في ، الھجوم

الأمر الذي یتطلب تحدید الأركان العامة لھذه الجریمة ، النزاعات المسلحة غیر الدولیة

لمتعلق بوقوع السلوك إذ سنتناول السریان المادي ا، اعتمادا على أعمال اللجنة التحضیریة

الجنائي و ضرورة اقترانھ بنزاع مسلح غیر دولي و الركن المعنوي المصاحب لھ في 

  .فرع أول

كما نستعرض السریان العیني المتعلق بالأعیان المعنیة بالحمایة في النزاعات المسلحة 

  .فرع ثانغیر الدولیة والركن المعنوي المصاحب لھ في 

  ك الجنائي في نزاع مسلح غیر دولي واقترانھ بھوقوع السلو: الفرع الأول

ھذا الركن الذي یتعلق بالسریان المادي للجریمة في سائر أركان جرائم الحرب  یتكرر    

، في النزاعات المسلحة غیر الدولیة سواء تلك المتعلقة بالأشخاص أو الأعیان المدنیة

ب أن یكون مرتبطا بالنزاع وبخصوص ارتكاب السلوك الجنائي على الأعیان المدنیة فیج

أما عن طبیعة النزاع فلا یشترط أن یكون ، ولیس بدافع آخر ولا أصبحت جریمة وطنیة

نزاعا دولیا أسوة بما ارتأتھ دائرة المحاكمة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 

تي أكدت المتعلقة بالھجوم على الأعیان المدنیة ال" Blaskic" "بلاسكیتش"في قضیة 
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على المدنیین  unlawfulعلى أن القانون الدولي العرفي یحظر الھجوم غیر المشروع 

  whatever of the conflict1  مھما كانت طبیعة النزاعوالأعیان المدنیة 

السلوك الجنائي في نزاع وقوع "ـ وبالنسبة للركن المعنوي المصاحب للركن المادي 

كون مرتكب الجرم على وعي بالظروف " والذي یتمثل في" مسلح غیر دولي واقترانھ بھ
فإنھ لا یختلف عن الركن المعنوي ، "الفعلیة التي تفید بوجود نزاع مسلح غیر دولي

 - كما أشرنا سابقا -لجریمة الحرب المرتكبة على الأشخاص فقد رأت اللجنة التحضیریة 

مسلح یقتصر في كون أن الشرط المعنوي الخاص بمعرفة الظروف الفعلیة للنزاع ال

كما قدم بعض الوفود الأعضاء في اللجنة التحضیریة ، یعلم أو ینبغي أن یعلمالجاني 

) توصیف قانوني( حججا قویة مفادھا أنھ لا یلزم توضیح أن المتھم كان لھ أي معرفة 

  2.بوجود نزاع مسلح أو بطبیعة ھذا النزاع دولیا كان أو غیر دولي

  لسلوك الجنائي على الأعیان المعنیة بالحمایةارتكاب ا  :الفرع الثاني

إذا أمعنا النظر في الانتھاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الواردة    

نجد أنھا لا تتضمن أي جریمة متعلقة ، في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

ة نفسھا جاءت خالیة من أي إشارة صریحة مشتركالذلك أن المادة الثالثة ، بالأعیان المدنیة

لحمایة الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة بخلاف البروتوكول الإضافي 

 1954واتفاقیة لاھاي لعام  الحمایة الخاصة دون الحمایة العامةالثاني الذي تطرق إلى 

  :الآتيسنتناولھ على النحو  ا ماذوھ 1999و 1954و بروتوكولیھا الإضافیین لعامي 

  :1977حمایة الأعیان المدنیة في البروتوكول الإضافي الثاني لعام  :أولا

حمایة ب المدنیة بدایة الأعیانلبعض  حمایة خاصةالثاني  الإضافيكفل البرتوكول      
حیث خص البروتوكول  نیالأعیان المدنیة التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنی

للأعیان الأخرى ثاني الأعیان التي لا غنى عنھا للسكان حمایة قویة مقارنة الإضافي ال

                                 

Carolin WUERZNETR, op,cit, p 909 -  1  
 496ص  ،السابقالمرجع ، كنوت  دورمان -  2
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البروتوكول بصفة عامة  من أحكام 13وذلك تدعیما لحمایة المدنیین التي أقرتھا المـادة 

ذلك أن الترحیل القسري والتجویع ، 1ولحظر التجویع والترحیل القسري بصفة خاصة

  .لحربأصبحا یستعملان كوسیلة من وسائل ا

تدمیر أو تعطیل أي من الأعیان اللازمة أي شكل من أشكال  14ـ كما حظرت المادة 
إذا كان القصد منھا منعھا عن السكان المدنیین لقیمتھا الحیویة في تجویعھم  لحیاة السكان

وبخصوص المواد الغذائیة والمواد الزراعیة  2أو حملھم على النزوح أو لأي باعث آخر

محاصیل والمواشي وشبكات المیاه فقد ذكرت على سبیل المثال لا التي تنتجھا وال

لأنھ یمكن أن تظھر مواد في المستقبل وتصبح مواد لا غنى عنھا لبقاء السكان ، الحصر

بمعنى آخر لا یوجد ما یمنع من توسیع ھذه الحمایة لیشمل أعیانا أخرى قد ، المدنیین

كل ما في الأمر ، توكول الإضافي الثانيتظھر أو ستظھر في المستقبل بعد اعتماد البرو

ورغم  ،3أن تكون على قدر كبیر من الأھمیة ووجودھا ضروري لبقاء السكان المدنیین

إلا أن الممارسة العملیة قللت من شأن ھذا  ،14 الحظر المطلق الذي جاءت بھ المادة

حیث أكدت المحكمة ، الحظر التي أتاحت الخروج علیھ إذا اقتضتھ الضرورة العسكریة

الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة على أن مبدأ الضرورة العسكریة یجب أن یطبق وفق 

دون التفریق   military necessity equallyمفھوم الضرورة العسكریة المتساویة 

على   Kordicفضلا عن ذلك أكدت المحكمة في قضیة كوردیتش ، بین أطراف النزاع

أن الضرورة العسكریة لا تبرر انتھاكات القانون الدولي الإنساني وإنما عبارة عن عامل 

  4.عین الاعتبار في تطبیق القواعد التي تحكم سیر الأعمال العدائیةبیؤخذ 

                                 

  151-150ص ص،المرجع السابق، "حمایة الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة"،رقیة عواشریة -  1
د یؤكد ھالیز منسق اللجنة الإسرائیلیة  لمناھضة ھدم المنازل أن قیام القوات الإسرائیلیة بھدم منازل الفلسطینیین ھو وسیلة طویلة الأم - 2

بھدم جوالي  1967المثال قامت القوات الإسرائیلیة عام  قاء الاحتلال إلى الأبد فعلى سبیلالأراضي المحتلة ووسیلة لإبللسیطرة على 
 418ص ،المرجع السابق، یوسف إبراھیم النقبي/ منزل فلسطیني بحجة أنھا غیر قانونیة في الضفة وغزة والقدس7000

 151ص ،المرجع السابق، "لنزاعات المسلحة غیر الدولیةحمایة الأعیان المدنیة في ا"،رقیة عواشریة -  3
4- Jasmine MOUSSA,"Can Jus ad bellum ovirried Jus in bello? Reaffirming the separation of the two bodies of 
law", IRRC, Vol: 90,No:872, December2008, p987 
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المادة  الواردة في ھندسیة والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرةللإشغال الـ وبالنسبة 

والتي جاءت على  ،1فقد سیطر الاتجاه الذي یقضي بالحصانة المطلقة لھذه الأعیان 15

الأمر الذي یجعل ھذا الحصر لا یواكب ، السابقة الذكر 14سبیل الحصر بخلاف المادة 

أنھا مرھونة بمدى  15على المادة  ومما یؤخذ، ما یمكن أن یستجد من منشآت مستقبلا

 strugar ومع ذلك رأت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في قضیة، الخسائر

حتى وان لم ینتج عنھ أیة خسائر ، أن الطبیعة الأساسیة لحظر الھجوم ضد الأعیان المدنیة

     . 2ي الإنسانيللقانون الدول  seriouse violationیمكن أن یعتبر انتھاكا خطیرا 

وأخیرا نتطرق إلى نوع آخر من الأعیان التي حازت على حمایة خاصة في ظل    

ورد  تيال الأعیان الثقافیة وأماكن العبادةوھي  1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

الأمر الذي یستدعي الاسترشاد بأحكام اتفاقیة لاھاي ، والتي جاءت مقتضبة 16في المادة 

  .على التوالي 1999و 1954وبروتوكولیھا الإضافیین لعام  1954لعام 

 1954اتفاقیة لاھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة لعام في  حمایة الأعیان المدنیة  :ثانیا
  1999و  1954الاضافیین لعامي اوبروتوكولیھ

ولعل المادة الأولى منھا ، نظاما متطورا لحمایة الممتلكات الثقافیة ھده الاتفاقیة وضعت   

من أھم المواد في حقل الالتزامات الدولیة عندما عرفت الممتلكات الثقافیة التي ترتبط 

  :بشأنھا العلاقات القانونیة بأنھا

 ونح، الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأھمیة الكبرى لتراث الشعوب الثقافي -/1

الدینیة منھا أو الدنیویة والأماكن الأثریة ، المباني المعماریة أو الفنیة منھا أو التاریخیة

ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعھا قیمة تاریخیة أو فنیة والتحف الفنیة 

                                 

، التي تحتوي على قوى خطرة والمنشآتبرز اتجاھان بخصوص حمایة الأشغال الھندسیة ) 1977-1974(خلال المؤتمر الدبلوماسي - 1
لاق الاتجاه الاول یرى بضرورة إضفاء الحصانة المطلقة لمثل ھذه الأعیان آخذة بعین الاعتبار الآثار السلبیة الناتجة عن ھذا الھجوم من إط

رى اتجاه آخر بأن الحمایة المطلقة غیر قابلة للتطبیق لاستخدام ھذه المنشآت استخداما عسكریا  وبذلك رأت یالكوارث بینما  قوى خطرة وتنامي
الوفود الموافقة على ھذا الاتجاه  والمتمثلة في الدول الاشتراكیة الكبرى و الدول الغربیة أن حمایة ھذه المنشآت یكون تبعا لأغراض 

 154ص  ،المرجع السابق، "حمایة الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة"،واشریةرقیة ع/ استخدامھا
2 -  Carolin WUERZNETR, op,cit, pp 911-912 
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والمخطوطات والكتب والأشیاء الأخرى ذات القیمة الفنیة والتاریخیة والأثریة وكذلك 

  .ة ومجموعات الكتب الھامة والمحفوظات ومنسوخات تلك الممتلكاتالمجموعات العلمی

المباني المخصصة أساسا لحمایة وعرض الممتلكات الثقافیة المنقولة كالمتاحف  -/ 2

وكذلك المخابئ المعدة لوقایة الممتلكات الثقافیة ، ودور الكتب ومخازن المحفوظات

  .المنقولة في حالة النزاع المسلح

التي تحتوي على مجموعة كبیرة من الممتلكات الثقافیة والتي یطلق علیھا المراكز  -/ 3

  .1اسم المراكز التذكاریة

المتـاحف والتاریخیة  للآثار حمـایة عامة 1954وبذلك منحت اتفاقیة لاھاي لعام    

وینبغي على أطراف النزاع احترامھا ، والمؤسسات الثقافیة والتربویة والفنیة والعلمیة

وحمایتھا لغرض امتناع استعمال ھذه الأماكن أو الوسائل المخصصة لحمایتھا أو الأماكن 

أما بشأن الحمایة ، المجاورة لھا أو تعریضھا للتدمیر أو التلف قي حالة النزاع المسلح

التاریخیة أو المنقولات ذات الأھمیة وفیجوز منح ما تحتویھ الأماكن الثقافیة  الخاصة

الكبرى ھذه الحمایة وذلك بتخصیص عدد من المخابئ لحمایة ھذه الأشیاء شریطة أن لا 

تستعمل لأغراض عسكریة وأن تكون على مسافة كافیة من أي مركز صناعي كبیر أو 

  .2حطة أو مطار أو طرق ذات مواصلات ھامةأي موقع عسكري یعتبر نقطة حیویة  كم

إلا أن ھناك ما ) الحمایة العامة والحمایة الخاصة( وبالرغم من كفالة كلا نوعي الحمایة   

من  4/2یھدد تلك الحمایة ویفرعھا من أي مضمون وھو الاستثناء الذي أوردتھ المادة 

م الملقى على عاتقھا إذا ھذه الاتفاقیة والذي یجیز لأطراف النزاع التحلل من الالتزا

في حالة إذا تطلبت الضرورة  11/2بل وأجازت المادة ، 3اقتضتھ الضرورة العسكریة

 رفع الحمایة الخاصة شریطة أن یقر بوجود ھذه الضرورة رئیس ھیئة حربیة ویبلغ قرار
                                 

  90ص، المرجع السابق -الممتلكات المحمیة -القانون الدولي الإنساني،  ،عمر سعد الله -  1
  420ص، المرجع السابق، یوسف إبراھیم النقبي -  2
 SINE  تحت ضغط الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة  كشرط  1954في اتفاقیة لاھاي لعام " الضرورة العسكریة"أدرج استثناء  - 3

QUA NON إذ یرى بعض الفقھاء أن مثل ، الأمر الذي أدى إلى ظھور أحد التصورات الأكثر جدلا قي الاتفاقیة، لمشاركتھم في ھذه الاتفاقیة
  "Nulle toute convention en cas de guerre" ھذا الشرط یؤدي إلى بطلان الاتفاقیة في مجملھا في حالة النزاع المسلح

Vittorio MAINETTI ,op, cit, p352 
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وبذلك أصبحت ، رفع الحصانة كلما أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفیذه بمدة كافیة

كلما تغلبت الضرورات الحربیة  1ة العسكریة سوطا مسلطا على التراث الإنسانيالضرور

ببعض  الأمر الذي یستدعي تقیید استثناء الضرورة العسكریة، على مقتضیات الإنسانیة

الضوابط وإلا أصبح التراث الإنساني عرضة للتدمیر كلما نشب نزاع مسلح تلقى فیھ 

حقیق الأھداف العسكریة التي یصعب تقیید مجالھا الاعتبارات الإنسانیة جانبا لغرض ت

  .خاصة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

بغیة التمییز بین  الحمایة بالعلامة الممیزةعلى  1954كما نصت اتفاقیة لاھاي لعام     

حیث وضعت اتفاقیة لاھاي ، الممتلكات الثقافیة وتحدید ھویة الموظفین المكلفین بحمایتھا

زا لھا على شكل الدرع المدبب من الأسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات شعارا ممی

بأن یتم  17ولتمییز ممتلكات ثقافیة معینة نصت المادة  16 في لون أزرق وأبیض المادة

ولا یستعمل الشعار بمفرده إلا لتمییز الممتلكات ، تكرار الشارات الممیزة ثلاث مرات

  2.وللأشخاص المكلفین بحمایة تلك الممتلكاتالثقافیة المشمولة بالحمایة الخاصة 

الانتھاكات وبروتوكولھا الأول و 1954بید أن المثالب التي اعترت اتفاقیة لاھاي لعام     

التي طالت أحكامھا دعت منظمة الیونسكو إلى تعزیز حمایة ھذه الأعیان من خلال اعتماد 

حیث أكد ھذا ، 1954لعام لاتفاقیة لاھاي  1999البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

 6البروتوكول مرة أخرى مبدأ الضرورة العسكریة ولكن قیدتھا بشروط وردت في المادة 

  :وھي

  .تحول الممتلكات الثقافیة من حیث وظیفتھا إلى ھدف عسكري -/1

عدم وجود بدیل عملي لتحقیق میزة عسكریة مماثلة للمیزة التي یتیحھا توجیھ عمل  -/2

  .ھدفعدائي ضد ذلك ال

                                 

  157ص  ،المرجع السابق، "حمایة الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة"،رقیة عواشریة -  1
  158ص ، نفس المرجع -  2
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 ھذا بخصوص الحظر المفروض، cumulatif1ویعمل بھذین الشرطین مجتمعین     

أما الالتزام ، على الدول الأطراف أثناء توجیھ الأعمال العدائیة ضد ھذه الممتلكات

المتعلق بعدم استخدام الأعیان الثقافیة لأغراض قد تعرضھا للتدمیر أو التلف فقد أجازت 

ة وھي حالة إذا لم یتوفر خیار بین ذلك الاستخدام لتلك الأعیان الخروج عنھ في حالة واحد

وبین أسلوب آخر یمكن إتباعھ لتحقیق میزة عسكریة مماثلة كما نجح البروتوكول 

الحمایة بإدراج فئة جدیدة من الأعیان الثقافیة تحت تصنیف  1999الإضافي الثاني لعام 
وبذلك تضاف فئة جدیدة من الحمایة المتمثلة في الحمایة المعززة إلى جانب  ،2المعززة

  .1954الحمایة العامة والخاصة التي جاءت بھا اتفاقیة لاھاي لعام 

 1949لاتفاقیات جنیف لعام  1977لعام  وبالرجوع إلى البروتوكول الإضافي الثاني   

وبروتوكولیھ الإضافیین وباعتباره  1954في محاولة لمقارنتھ بأحكام اتفاقیة لاھاي لعام 

أحد شقي التنظیم الدولي لحمایة الممتلكات الثقافیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

التي حظرت القیام بأعمال عدائیة ضد الآثار التاریخیة والأعمال الفنیة  16بموجب المادة 

لتي تعد الإضافة المثمرة وا" أماكن العبادة" أضافت  16الماد نجد أن ، وأماكن العبادة
وبخصوص الحمایة المقررة في ھذه المادة فقد أكدت على التزامین أمام ، لھذا البروتوكول

في حظر ارتكاب أي أعمال عدائیة موجھة ضد ھذه  أحدھماالأطراف المتنازعة یتمثل 

ة لدعم في عدم استخدام الأعیان الثقافیة وأماكن العبادالالتزام الثاني ویتمثل  ،الأعیان

  3.المجھود الحربي

" المجھود الحربي"على حظر استخدام ھذه الأعیان في  16ورغم اقتصار نص المادة     

بھذا الاستثناء بل راحت تؤكد على عدم  لم تكتف 1954نلاحظ أن اتفاقیة لاھاي لعام  

وھذا ما یجعل الأعیان ، أشكال الھدم أو التلفتعریض الأعیان الثقافیة لأي شكل من 

                                 

1 -  Vittorio MAINETTI ,op, cit, p353  
 ن ھذا البروتوكول جاء بنظام جدیدم نجد أن الباب الثالث،  1999إلى جانب الحمایة العامة المدرجة في البروتوكول الإضافي الثاني لعام  - 2
وتطبق الحمایة المعززة ، 1954بدل الحمایة الخاصة التي جاءت بھا اتفاقیة لاھاي لعام "   protection renforcée" "الحمایة المعززة"

ھا كیان حكومي وھي لجنة حمایة والتي یدیر) قائمة الممتلكات الثقافیة تحت الحمایة المعززة( على الممتلكات الثقافیة المسجلة ضمن قائمة 
                          Ibid, p 354                                                                                                .الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح

  160ص ، المرجع السابق، "المسلحة غیر الدولیةحمایة الأعیان المدنیة في النزاعات "،رقیة عواشریة -  3
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نص  1977الثقافیة وأماكن العبادة أمام عدم إدراج البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

من البروتوكول الإضافي  16حمائي لأعمال الھدم والتلف ولكن ما یحمد على المادة 

الأمر الذي یعزز ، 1954الثاني ھو إشارتھ إلى عدم الإخلال بأحكام اتفاقیة لاھاي لعام 

ب نظامین متكاملین یجسدان التنظیم الدولي لحمایة الممتلكات حمایة ھذه الأعیان بموج

  .1الثقافیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

القیمة وأمام استعراض أوجھ الحمایة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة فإننا نتساءل عن    
 النظام الأساسي في ظل  1977لعام القانونیة لأحكام البروتوكول الإضافي الثاني

     ؟لمحكمة الجنائیة الدولیةل

وبخصوص ھذا التساؤل فقد احتدم الجدال أمام اللجنة التحضیریة لإنشاء للمحكمة    

محتویات البروتوكول الإضافي الجنائیة الدولیة التي طرحت أمامھا مسألة ما إذا كانت 
، فيقد ارتقت لمستوى القانون العر 1977الأول و البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

وأثناء مناقشات اللجنة التحضیریة كان الاتفاق على مدى انطباق نصوص الانتھاكات 

فضلا عن الاتفاق على أن أغلب الانتھاكات ، 1949الجسیمة في اتفاقیات جنیف لعام 

كان الاتفاق أقل في شأن الجسیمة في البروتوكول الإضافي الأول تدخل ضمن ذلك بینما 
لإضافي الثاني من حیث إمكانیة اعتبارھا جزءا من بعض محظورات البروتوكول ا

وفي حقیقة الأمر فإن النصوص المقترحة والمقدمة التي تم الاتفاق علیھا لیعكس ، العرف

  2.للأعراف المتضمنة في البروتوكول الإضافي الثاني رفضا جزئیا

نة أساسا فقد استندت اللجأعمال اللجنة التحضیریة لأركان جرائم الحرب وعلى مستوى    

على مقترحات الولایات المتحدة الأمریكیة ومقترحات مشتركة من قبل سویسرا والمجر 

سبانیا إكما استندت اللجنة التحضیریة لمقترحات أخرى تقدمت بھا الیابان و، وكوستاریكا

وكولومبیا ودول أخرى بخصوص قائمة الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف 

                                 

  161ص ،المرجع السابق ، "حمایة الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة"،رقیة عواشریة -1
 105ص، المرجع السابق، "التدخلات والثغرات والغموض، الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني" ،محمود شریف بسیوني -  2
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وبما أن جرائم الحرب المرتكبة  ،1غیر الدولیةونزاعات المسلحة الدولیة الساریة على ال

على الأعیان المدنیة قد وردت حصرا في قائمة الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین 

والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة فقد تم اشتقاق ھذه الجرائم من 

تطبق ) ھـ(2ضافي الثاني ذلك أن الفقرة الفرعیة مصادر مختلفة تزید عن البرتوكول الإ

  2القانون العرفي على النزاعات المسلحة غیر الدولیة

ـ أما عن الركن المعنوي المصاحب المتعلق بمعرفة الجاني بالظروف الفعلیة التي تثبت  

فیجب أن یكون الطابع المدني للأعیان معرفا لدى الجاني ، صفة الحمایة للأعیان المدنیة

-duel-useفي الأعیان المدنیة ذات الاستعمال المزدوج غیر أن الإشكال یثار 
objects3.  

إذا عرجنا على مبدأ التمییز بین الأعیان المدنیة والأھداف  بأنھ وفي الأخیر نجد   

مشتركة الالعسكریة فأن ھذا المبدأ لا یمكن استقراؤه إلا من خلال روح المادة الثالثة 

والإشارة الضمنیة المستوحاة من مبدأ مارتینز في  1949لعام لاتفاقیات جنیف 

الأمر الذي ینبئ بأن التنظیم القانوني للنزاعات المسلحة غیر ، البروتوكول الإضافي الثاني

مبدأ الضرورة  أن كما، الدولیة مازال یكتنفھ القصور مقارنة بالنزاعات المسلحة الدولیة

یجعل من الحمایة المكفولة للأعیان المدنیة حمایة قد  la bête noire""أو ما یعرف بـ 

وعلى مستوى أعمال اللجنة ، مھددة متى توسع مفھوم الضرورة للتغلب على العدو

التحضیریة لأركان جرائم الحرب فإنھا لم تعالج مسألة الاستعمال المزدوج للأعیان 

الواسع لمبدأ الضرورة في المدنیة وما ترتبھ من إھدار متابعة الجناة أمام إمكانیة التفسیر 

  .مواجھة الأعیان المزدوجة الاستعمال في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

 

                                 

 509ص، المرجع السابق، دورمان  كنوت -  1
 107ص  ،المرجع السابق، "التدخلات و الثغرات و الغموض، الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني" ،محمود شریف بسیوني -  2

3 - Carolin WUERZNETR, op,cit, p 923  



www.manaraa.com

 
 

86 
 

  :الفصل الثاني

  صور جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة و متابعة مرتكبیھا

النزاعات المسلحة  حتى ي طالذوالشامل نسبیا لجرائم الحرب ال ن التقنین المتسعإ     

 الضروراتللتوفیق بین  للجھود الدولیة التي ناضلت لھو الرد العملي ،الدولیة غیر

مد ألى إالتي كانت  الدولیة رفي النزاعات المسلحة غیالمقتضیات الإنسانیة العسكریة و

الفردیة عن قرار المسؤولیة الجنائیة إلا عن ضف ،ید ضمن السلطان الداخلي للدولةغیر بع

ذا ما وھ ،كدت بموجب القانون الدولي العرفيتأه النزاعات التي ذجرائم الحرب في مثل ھ

ة قاعده الذتعززت ھ قدو لركن المعنوي في العرف الدوليوجود ا إثباتمن خلال  لوحظ

إذ أصبحت قاعدة تجریم  ،آخر محطات التطور المؤسسي للقانون الدولي الجنائي في

من ) ھـ)(ج)(2(8جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة قائمة بموجب المادة 

 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

 نوعت بتنوعصور جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ت أنغیر     

الأمر الذي یطرح ضرورة الوقوف على مضمون ھذه الجرائم من ، مصادرھا وطبیعتھا

خلال التصنیف الذي اعتمدتھ المحكمة الجنائیة الدولیة واحتراما لمبدأ الشرعیة سنتناول 

التي   1949مشتركة لاتفاقیات جنیف لعام لاجرائم الحرب المستوحاة من المادة الثالثة 

.                                                                في مبحث أول من النظام الأساسي للمحكمة  8من المادة) 2) (ج(وردت في الفقرة 

وجرائم الحرب المتعلقة بالانتھاكات الخطیرة الماسة بقوانین وأعراف الحرب التي     

امتدت للنزاعات المسلحة غیر الدولیة بموجب القانون الدولي العرفي وأدرجت في النظام 

 التي سنتناولھا فيو 8من المادة ) 2)(د(الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بموجب الفقرة 

                                                  .مبحث ثان

نحاول س كان علیھ الحال في السابق اكم متابعة أين من دو الإجرام یدوحتى لا تبقى      

شھده النزاعات المسلحة غیر تا مل انظر ،ولیةدالوطنیة وال بشقیھا المتابعةنتناول  أن



www.manaraa.com

 
 

87 
 

تفوق تلك الجرائم التي قد تحدث في النزاعات المسلحة  أو الدولیة من انتھاكات قد تساوي

                        .مبحث ثالث ا ما سنستعرضھ فيذالدولیة وھ

  :الأولالمبحث 

مشتركة لاتفاقیات جنیف الة للمادة الثالثة یمبالانتھاكات الجسالمتعلقة  جرائم الحرب 
 1949لعام 

مشتركة اللم تكن صفة دائمة لانتھاكات المادة الثالثة " الجسامة "لا یخفى أن صفة     

الانتھاكات الجسیمة في النزاعات بخلاف ، المتعلقة بالنزاعات لمسلحة غیر الدولیة

فرغم التمییز الواضح في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، المسلحة الدولیة

ارتأى أغلب الفقھاء عدم ، بین النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة

صة إذا كانت تحتوي على ضرورة التفرقة بین الانتھاكات الجسیمة والانتھاكات العادیة خا

بین  إلا أن المحكمة أبقت على ھذا التمییز، محظورات متساویة وتحمل ذات العواقب 

دون التفرقة بین الانتھاكات  النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة

 . والانتھاكات الجسیمة

مشتركة لاتفاقیات الالثالثة  وسنحاول أن نتناول جرائم الحرب المستوحاة من المادة     

ومن ثم الاعتداء  ،مطلب أول جنیف بدایة باستعمال العنف ضد الحیاة والأشخاص في

وأخیرا نأتي على  مطلب ثالث وأخذ الرھائن في، ثان مطلبعلى الكرام الشخصیة في 

 مطلبجریمة الحرب المتعلقة بإصدار أو تنفیذ حكم الإعدام بدون ضمانات إجرائیة في 

                             . ع راب

  :المطلب الأول

  استعمال العنف ضد الحیاة والأشخاص

 8وردت جرائم الحرب المتعلقة باستعمال العنف ضد الحیاة والأشخاص في المادة      

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وھي الأفعال التي ترتكب ضد  1)ج) (2(
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تطرق إلیھا نالتي سوالحیاة والأشخاص غیر مشتركین اشتراكا فعلیا في الأعمال العدائیة 

المعاملة ومن ثم  ،فرع ثان والتشویھ البدني في ،فرع أولبدایة من القتل بأنواعھ في 

  . فرع رابعوأخیرا التعذیب في   ،فرع ثالث القاسیة في

 القتل العمد :الفرع الأول

جنیف بدون  اتفاقیات انعقادمصطلح القتل العمد من طرف المؤتمرین قبیل أختیر     

اللجنة  لىغیر عمدي وھذا ینطبق أیضا ع القتلو بین القتل العمد یزیح فكرة التمیتوض

فالتصرف یمكن أن یكون عمدا إذا كان مرتكب الفعل  ،لأركان جرائم الحرب التحضیریة

أما القتل أثناء سیر العمل العدائیة  ،بخصوص موت الشخص المحمي تعمد أو تھور

تتعلق بالمرض أو  لأسبابكفوا عن القتال  وبالنسبة للمقاتلین الذي لم یقعوا تحت الأسر أ

ن لھم دور إیجابي أثناء سیر الأعمال ذلك لأ 1الجرح فھم أشخاص لا یتمتعون بأي حمایة

  .زاعات المسلحة غیر الدولیةنالعدائیة في ال

فقد احتدم الجدال أثناء مناقشات المؤتمر  "wilful"العمد عنصر  وبخصوص    

التحضیري للمحكمة الجنائیة الدولیة ما إذا كان العمد یتطلب معنى أوسع الحالة المعنویة 

mens rea  غیر أن ، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 30الوارد في المادة

لذلك سیكون  2علیھ للإجابة case law ىھذا الإشكال یبقي مطروح أمام قانون الدعو

الذي ورد ذكره في بعض الجرائم " العمد"على القضاة في المستقبل مواجھة مصطلح 

الأمر الذي ، الذي لم یتكرر بدوره في أركان الجرائمو 8المنصوص علیھا في المادة 

لسلوك وتعریف ا 30یستدعي مراعاة المحكمة مسألة تجانس القاعدة الواردة في المادة 

  3.االذي جاءت بھ المحاكم الخاصة لیوغسلافیا السابقة ورواند"  "wilfulnessالمتعمد  

  :أركان ھذه الجریمة فيوقد أوضحت اللجنة التحضیریة 

  .أن یقتل مرتكب الجریمة شخص أو أكثر -1
                                 

1 - Michael BOTH, op, cit ,p 392 
2- MARCO Divac Oberg," The absoption of grave breaches in to war crimes", IRRC, Vol: 19, 
No:873,March 2009,p173 

492ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان   - 3  
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أن یكون ھذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزین عن القتال أو مدنیین أو مسعفین  -2

 .ممن لم یشاركوا في القتال فعلا 1أو رجال دین

 .أن یكون الجاني على علم بالظروف التي تثبت ھذه الصفة -3

 .أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي ویكون مقترنا بھ -4

  2.أن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -5

لا تقع إلا على الأشخاص المحمیین الذین  وبھذا فإن جریمة الحرب المتعلقة بالقتل العمد   

غیر أن اللجنة التحضیریة لم ، لیس لھم دور إیجابي في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

تراعي مسألة إكراه المدنیین للاشتراك في ھذه النزاعات وما ھو الوضع القانوني للضحایا 

  .ھل نكون بصدد جریمة القتل العمد أو القتل الخطأ ، المدنیین

  التشویھ البدني: الفرع الثاني

التشویھ البدني أحد أشكال استعمال العنف ضد الحیاة  تعتبر جریمة الحرب المتمثلة في    

إذ یشترط في ھذه الجریمة إحداث عاھة مستدیمة بھذا الشخص أو أولئك ، والأشخاص

الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من الأعضاء أو طرف من الأطراف لا 

وأفادت اللجنة التحضیریة بھذا الخصوص أن رضاء المجني  ،3تبرره الضرورات الطبیة

ذلك أن إرادة المجني علیھ لا یؤخذ بھا ، علیھ لا یعتد بھ كدفع  قانوني في ھذه الجریمة 

  4.ولا یعول علیھا لوجود احتمال قوى لإكراھھ لإثبات نزول حقھ أو رضائھ أمام المحكمة

لمحكمة الجنائیة الدولیة ل النظام الأساسي بھا إمعان النظر في الصیاغة التي جاءوب    

كأحد أشكال استعمال " 1) "ج) (2(8نلاحظ أن جریمة التشویھ البدني الواردة في المادة 

المتعلقة بالانتھاكات الخطیرة  11العنف ضد الحیاة والأشخاص تكررت في الفقرة 

حیث نصت ، لیةالأخرى للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة غیر الدو

إخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشویھ البدني أو "على  

                                 
  .تتضمن حتى الأفراد العسكریین غیر المقاتلین و غیر المنتمین إلى طائفة دینیة الذین یضطلعون بمھام مشابھة" رجال الدین" عبارة -1
  .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 1-"1) "ج) (2( 8أنظر المادة  -  2

273ص ، المرجع السابق، د حنفي محمودمحم    - 3  
259ص ، نفس المرجع    - 4  



www.manaraa.com

 
 

90 
 

لأي نوع من التجارب الطبیة والعلمیة التي لا تبررھا المعالجة الطبیة أو معالجة الأسنان 

أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحھ تتسبب في وفاة ذلك 

یؤخذ على ھذه الفقرة " أولئك الأشخاص أو في تعریض صحتھم لخطر شدید الشخص أو

أنھا تعتبر تكرار لبعض الجرائم ، فضلا عن طولھا وضمھا لأكثر من جریمة واحدة

وقد قسمت اللجنة التحضیریة الجریمة الواردة في الفقرة ، كالتعذیب والمعاملة اللإنسانیة

لقت على الأولى مسمى التشویھ البدني والثانیة إلى جریمتین أط) د) (2)(8(من المادة 11

  1.التجارب الطبیة أو العلمیة والتي جاءت أركانھا متشابھة إلى حد كبیر

  :تتمثل أركان ھذه الجریمة في

بإحداث عاھة مستدیمة بھذا  ،أن یعرض الجاني شخصا أو أكثر للتشویھ البدني -1

من أعضاءھم أو الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو ببتر عضو 

 .طرف من أطرافھم

أن لا یكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبیا أو  -2

علاج أسنانھم أو علاجھم في المستشفى ولم ینفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك 

 .الأشخاص

أو مدنیین أو رجال ، أن یكون ھذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزین عن القتال -3

 .م یشاركوا فعلا في القتالدین ممن ل

 . أن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ھذه الصفة -4

 .أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي ویكون مقترنا بھ -5

  .2أن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -6

م الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر وإذا كانت جریمة التشویھ البدني أحد جرائ   

وھل ھم بمعزل عن الحمایة ، فإننا نتساءل عن التشویھ البدني الذي یطال الموتى، الدولیة

                                 
258ص، المرجع السابق، محمد حنفي محمود  -1  

  .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 2-"1) "ج) (2( 8أنظرالمادة  -  2



www.manaraa.com

 
 

91 
 

الإنسانیة في النزاعات المسلحة خاصة بعدما كشفت المحاكمات السابقة التي أعقبت 

  .1الحرب العالمیة الثانیة عن أفعال شنیعة في تشویھ جثث الموتى

  المعاملة القاسیة :الفرع الثالث

نسانیة لاإوالمعاملة ال cruel treatmentكثیرا ما یتردد اصطلاح المعاملة القاسیة     

inhuman treatment الأمر الذي یستدعي التساؤل عن ، في القضاء الحنائي الدولي

وبتفحص القضاء الجنائي الدولي ، ھذا القانونجدوى إدراج ھذین المصطلحین معا في 

وممارسات الدول نجد بأنھ لا یوجد تمییز بین المعاملة القاسیة المحظورة في المادة الثالثة 

 انیة في نظام الانتھاكات الجسیمةنسوالمعاملة اللاإ 1949ات جنیف لعام مشتركة لاتفاقیال

 بوضوح عدم التمییز بینذلك أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة أكدت 

المعاملة  وبھذا فإن، وھذا ما أكدتھ اللجنة التحضیریة، نسانیةالمعاملة القاسیة والمعاملة اللاإ

 " "interchangeablyبشكلنسانیة لا تعدو أن تكون استعملت القاسیة والمعاملة اللاإ
  .2متبادل

  أو المعاملةوبخصوص تعریف جریمة الحرب المتعلقة بالمعاملة القاسیة     

 اكتفت نسانیة فمن الصعب إعطاء تعریف دقیق لھذه الجریمة ذلك لأن اتفاقیات جنیفاللاإ 

فإذا انتفت ھذه المعاملة  ،الدول الأعضاء بضرورة معاملة الأشخاص معاملة إنسانیة یإلزام

 غیر أن ھذا التعریف لا یحدد الأفعال التي تعتبر من قبیل المعاملة، وقعت ھذه الجریمة

بینما رأت بعض الوفود على مستوى أعمال اللجنة التحضیریة بأنھ لا یمكن ، 3نسانیةإاللا

حصر السلوك في جریمة المعاملة القاسیة على إلحاق ألم مادي أو معنوي وإنما لا بد أن 

 serious attack on human"یشتمل على الاعتداء الخطیر على الكرامة الإنسانیة 

dignity  " ائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةعلى الرؤیة الفقھیة للمحكمة الجنالذي یرتكز 

وبعد مناقشة مستفیضة رأت اللجنة التحضیریة عدم إدراج الاعتداء الخطیر على الكرامة 

                                 
1 -  Anna PETRIG," The war dead and their gravesites",IRRC, Vol: 91,No:874,june 2009,p 351 
2 - Cordula DROEGE; ""In truth the leitmotive: the prohibition of torture and other forms of ill-
treatment in international humanitarian law",IRRC, Vol:89,No:867, September2007,p 520 

221ص،  1996،مركز جامعة القاھرة للطباعة والنشر، جرائم الحرب العقاب علیھا، عبد الواحد محمد الفار  - 3  
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نسانیة لأن جریمة الاعتداء على الكرامة الشخصیة لإنسانیة في تعریفھا للأفعال اللاإا

  1.یغطي مثل ھذا السلوك

  :ھذه الجریمة في وتتمثل أركان

 .أن ینزل الجاني ألما أو معاناة بدنیة أو نفسیة شدیدتین بشخص واحد أو أكثر -1

أو مسعفین أو ،أو مدنیین، أن ھذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزین عن القتال -2

 .في القتال فعلا ارجال دین ممن لم یشاركو

 .الصفةأن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ھذه  -3

 .أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي ویكون مقترنا بھ -4

 .2أن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -5

المعاملة و cruel treatmentوأمام الأخذ بعدم التمییز بین اصطلاح المعاملة القاسیة    

الحرب المتعلقة بالمعاملة القاسیة فإن جریمة  ،inhuman treatmentنسانیة اللاإ

تأخذ نفس أركان الجریمة الواردة في المادة  3 -"1)"ج)(2)(8(والواردة في المادة 

نسانیة المدرجة ضمن قائمة جرائم الحرب في المتعلقة بالمعاملة اللاإ 2-"2)"أ()2)(8(

  .النزاعات المسلحة الدولیة

  ذیبـالتع: الفرع الرابع

دة ـالمتح مستوحى من المادة الأولى من اتفاقیة الأمم بالدولي لتعریف التعذیإن القبول     

یوغسلافیا السابقة  وھذا ما أخذت بھ محكمتي ،1984بخصوص مكافحة التعذیب لسنة 

وقد رأت اللجنة  ،3الإنسانيعندما صرحت بأن ھذا التعریف مكمل للقانون الدولي  اورواند

  :جریمة التعذیبل أساسین التحضیریة تحدید عنصرین

  .ـ أن یوقع الجاني ألما نفسیا أو جسدیا أو معاناة شدیدة لشخص أو أكثر
                                 
501-500ص ص  ،المرجع السابق، كنوت دورمان   -1  

 .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 3 -"1) "ج) (2( 8أنظرالمادة  -  2
حیث  نصت ، 1948الدولیة مسألة حظر التعذیب كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة سنة  كما تناولت المواثیق - 3

إضافة إلى الاتفاقیة الدولیة ، "لا یعرض أي إنسان للتعذیب و لا العقوبات أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو المحطة بالكرامة" على 5المادة 
لا یجوز إخضاع أي فرد للتعذیب أو العقوبة أو المعاملة القاسیة أو غیر الإنسانیة " على  7والسیاسیة حیث نصت المادة بشأن الحقوق المدنیة 

 .."أو المھینة
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ـ أن یوقع الجاني ألما أو معاناة لأغراض من قبیل الحصول على معلومات أو 

اعترافات أو لغرض العقاب أو التخویف أو الإكراه أو لأي سبب یقوم على إي نوع 

  1.من التمییز

اللجنة التحضیریة لجریمة التعذیب واجھت اللجنة موضوعات  وفي سیاق مناقشة   

 7من بینھا أن جریمة التعذیب تعتبر أیضا جریمة ضد الإنسانیة وفقا للمادة، شائكة

الذین یعتبران  ركن الرسمیةوالتعمد كما واجھت اللجنة التحضیریة ركني ، 2)ھـ)(2(

رأت وفود أخرى أنھ ینما ب ،سانیةناللاإب وجرائم المعاملة لتمییز بین التعذیل ضروریین

الإنسان فإن شدة الألم والمعاناة یجب للمحكمة الأوربیة لحقوق توافقا مع القانون الدعوى 

وفي خضم مناقشات اللجنة التحضیریة تم  ،أن تعد مقیاسا للتمییز بین نوعین من الجرائم

 م الخاصةكاحالخاص بالم قانوناعتماد  ریكبالتوصل إلى حل وسط یقضي إلى حد 

صفة " كالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة بخصوص التعریف الذي یفترض

من أجل " سیلیبیتشي"یة ضحیث أعید قراءة التفسیر التقلیدي للتعذیب في ق، "الرسمیة

توسیع مفھوم صفة الرسمیة لیشمل الجماعات المسلحة المعارضة خلال النزاعات 

على الرغم من أن ھذه المساواة قد لا مبدأ المساواة تماشى مع المسلحة غیر الدولیة بما ی

القائمة  تبني إدخال ركن التعمد عن طریق وبالتالي ،3تتحقق خارج النزاع المسلح

 إسقاط الإشارة إلى الصفة الرسمیةالتوضیحیة الواردة في اتفاقیة التعذیب مع 

 السابقة الخاصة بیوغسلافیافقد أكدت المحكمة الجنائیة الدولیة ركن التعمد  بخصوصو

جل الوفاء بھذا أفمن  ،لا یلزم أن یكون السلوك قد تم ارتكابھ لغرض محظور فحسب" :نھأ

الركن یكفي أن یمثل الغرض المحظور جانبا من دوافع السلوك ولا یلزم أن یكون ھو 

  .4"الأساسيو الدافع الوحید

                                 
247ص، المرجع السابق، محمد حنفي محمود   - 1  

للاختصاص القضائي الدولي على جرائم ضد ذلك أن جرائم ضد الإنسانیة تتطلب عنصر فعل الدولة وسیاستھا الذي یعتبر المعیار الوحید  - 2
حیث أصبحت ھذه الجریمة والتي ، ولكن بعد أن طرأ فاعلون غیر ذوي السلطة كما ھو الحال في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، الإنسانیة

واسع النطاق "أي ارتباط  تندرج ضمنھا جریمة التعذیب تطبق على الفاعلین ذوي السلطة وغیر الفاعلین وتطبق وقت السلام والحرب دون
 91ص، المرجع السابق، "التدخلات والثغرات والغموض -الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني" ،محمود شریف بسیوني /،"ومنھجي

   189ص، المرجع السابق، جوناثان سومر -  3
،المرجع السابق، كنوت دورمان  ص500  - 4   
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لیوغسلافیا السابقة بخصوص ركن الصفة الرسمیة وبھذا فإن المحكمة الجنائیة الدولیة     

في جریمة التعذیب التي یرتكبھا عون أو موظف حكومي أو أي شخص یعمل بصفة 

حیث رأت ، 1أعملت التمییز بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان رسمیة

یة حمایة الفرد المحكمة تطبیق مفھوم التعذیب المستمد من نظام حمایة حقوق الإنسان مع ن

بینما القانون الدولي الإنساني لا یأخذ بعلاقة الفرد بالسلطة ، في مواجھة السلطة القائمة

القائمة بل یقوم على أن الفرد محمي في مواجھة كافة الأفراد ومع أن ھذه الرؤیة لیست 

قات مقبولة على العموم ذلك أن القانون الدولي الإنساني مرتبط بالبعد الدولي أي بعلا

القانون الدولي الجنائي بغیر أن التطور الذي یتعلق  ،2الدول مقارنة بعلاقات الأفراد

  .3القانون الدولي الإنساني" "humanisation" أنسنة" سیذھب إلى ما یسمى بـ

  : تتمثل أركان ھذه الجریمة في

 .أن یلحق الجاني ألما أو معاناة بدنیة أو نفسیة شدیدتین بشخص واحد أو أكثر -1

أن ینزل الجاني الألم أو المعاناة بقصد الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف  -2

أو بفرص عقوبة أو التخویف أو الإكراه أو لأي سبب یقوم على التمییز من أي 

 .نوع

أو مسعفین أو ،أو مدنیین، أن ھذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزین عن القتال -3

 .في القتال فعلا ارجال دین ممن لم یشاركو

 .أن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ھذه الصفة -4

 .أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي ویكون مقترنا بھ -5

  .4أن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -6

                                 
1 -  Hervé ASCENSIO et Rafaelle MAISON,"op,cit ,p261  

   یرى الأستاذ ماركو ساسوني أن القانون الدولي الإنساني ظھر للوجود كجزء من المستوى التقلیدي أي كقانون ینظم علاقات الدول2 - 
إذ أصبح یفھم في إطار المستوى الثاني الذي یتعلق بقانون مجتمع الملایین الستة من ، إلا أنھ أصبح الیوم غیر ذي صلة بھ تقریبا، المتحاربة

 المجلة، الإنساني مسؤولیة الدول عن انتھاكات القانون الدولي، ماركو ساسوني/ البشر وتحدید كقانون یحمي ضحایا الحرب في مواجھة الدول
 23ص، 2002، الدولیة للصلیب الأحمر

   
3 - Salvator ZAPPALA," Le droit international humanitaire denant les trubinaux internationaux de 
nation unites de X-Yougslavie et Rwanda" in Flauss ( JF) ,les nouvelles frontières du droit 
international humanitaire , Bruylant, Bruxelles,2003,p111   

 .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 4 -"1) "ج) (2( 8أنظرالمادة  -  4
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 :على قصد خاص یتعلق بـ تقوم التعذیبب الحرب المتعلقة وبذلك نلاحظ أن جریمة  
الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف أو بفرص عقوبة أو التخویف أو الإكراه أو "

ن الجرائم  التي تمثل مر الذي یمیزھا عالأ ،"لأي سبب یقوم على التمییز من أي نوع

  .استعمالا للعنف ضد الحیاة والأشخاص

 المطلب الثاني:

 الاعتداء على الكرامة الشخصیة

مشتركة الفي اتفاقیات حنیف في المادة الثالثة " الكرامة الشخصیة" استعمل مصطلح    

من البروتوكول الإضافي ) ب) (2( 75ثم تناولتھ المادة  1949لاتفاقیات حنیف لعام 

وطور ھذا المصطلح في المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان بموجب المادة الثالثة  ،الأول

النظام  بھذا المصطلح كما أخذ ،1المھنیةو سانیةناللاإلمعاملة ا حینما حظرت العقاب أو

 "دیلالیش"و "فرونزیجا"لمحكمة الجنائیة الدولیة بیوغسلافیا السابقة في قضیة ل الأساسي

 أنمحكمة أن أي اعتداء خطیر على الكرامة الشخصیة یمكن لل ى النظام الأساسيحیث رأ

ذه المسألة من طرف اللجنة التحضیریة قررت وبعد مناقشة ھ ،یمثل معاملة غیر إنسانیة

التي تشكل معاملة  أن عدم إدراج الاعتداءات على الكرامة الإنسانیة في تعریفھا للأفعال

" الذات المعاملة المھنیة والمذلةبط بالكرامة الشخصیة واالسلوك الح" جریمةو ،نسانیةإلا

التفسیر لا یشكل أیة مشكلة في إطار أركان الجریمة إلا  إذا كان ھذاو ،كوطي ھذا السلغت

نھ إذا تم إدراج الاعتداءات أذلك  ،أنھ یشیر تعقیدات في مجال تفسیر اتفاقیات حنیف

نسانیة فإن أحكام الانتھاكات إفي مفھوم المعاملة اللا الخطیرة على الكرامة الإنسانیة

ومكان  جنسیتھھ بغض النظر عن سیعني تطبیقالاختصاص القضائي الملزم والخطیرة 

 ،أما إذا كانت متضمنة فقط في السلوك الحاط بالكرامة الشخصیة ،ارتكاب الفعل الجنائي

ھو الذي ینطبق وتلتزم الحكومات بموجبھ أن  زالمجیتصاص القضائي خالان مفھوم إف

                                 
من اتفاقیة لاھاي 27من اتفاقیة لاھاي الثالثة والمادة  14والمادة  10في المادة " الكرامة الشخصیة" ةكما تناولت اتفاقیات لاھاي مسأل - 1  

.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 5فضلا عن المادة ، " الشرف"عندما استعملت مصطلح  الرابعة   
   Michael BOTH, op, cit ,pp 414-415      
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ومن قبل المتعلق بالاعتداء على الكرامة الشخصیة إذا تم فوق أراضیھا أ تقمع ھذا السلوك

 1مواطنیھا

فلقد رأت اللجنة التحضیریة أن یكون الفعل قصد ، وبالنسبة للركن المادي لھذه الجریمة   

الجاني فیھ إذلال لشخص أو أكثر أو الحط من قدره أو كرامتھ الشخصیة و أن تكون "بھ 

على شدة الإذلال أو المھانة أو انتھاك آخر للكرامة الشخصیة معترف بھا عموما كاعتداء 

إلا ، وإذا كان ھذا التعریف المنطقي والذي یعطي دلالة لھذا الانتھاك، "الكرامة الشخصیة

ولكنھ من ناحیة أخرى یمیز بین الاعتداء على الكرامة ، أنھ لا یتطلب ألما بدنیا أو معنویا

   2.الشخصیة ومجرد الإھانة

  :وتتمثل أركان ھذه الجریمة في

 .كثر أو الحط من قدره أو انتھاك كرامتھأن یقوم الجاني بإذلال شخص أو أ -1

أن تبلغ شدة الإذلال والحط من القدر أو غیرھما من الانتھاكات حدا یسلم الجمیع  -2

 .بأنھا تمثل اعتداء على الكرامة الشخصیة

أو مسعفین أو ،أو مدنیین، أن ھذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزین عن القتال -3

 .في القتال فعلا ارجال دین ممن لم یشاركو

 .أن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ھذه الصفة -4

 .أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي ویكون مقترنا بھ -5

 .3أن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -6

ة الشخصیة حدا یأخذ بھ الجمیع على الكرام ءوإذا كان من المسلم بھ أن یكون الاعتدا   

وبالتالي یطال ھذا الاعتراف موتى الحرب الذین لا یعلمون ، بوقوع ھذه الجریمة

  .بتعرضھم لھذه المعاملة المھینة طالما لا تتطلب ھذه الجریمة ألما مادیا أو معنوي

  

                                 
  501-500ص ص، المرجع السابق، كنوت دورمان -  1

2 - Cordula DROEGE, op,cit, p531   
 .الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیةمن وثیقة أركان الجرائم " 2) "ج) (2( 8أنظر المادة  -  3
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  :المطلب الثالث

  ائنــــــــــــــــــأخذ الرھ

 "3)"ج)(2(  8والواردة في المادة1المتعلقة بأخذ الرھائنجریمة الحرب تأسست أركان     

ھذه مع أن  ،1979من التعریف المأخوذ من الاتفاقیة الدولیة المناھضة لأخذ الرھائن لعام 

وقد تمت صیاغتھا بأسلوب  ،الاتفاقیة لیست من ضمن اتفاقیات القانون الدولي الإنساني

" إذ تنص على 1فقرة 1الرھائن في المادة قانوني مختلف وتقدم ھذه الاتفاقیة تعریفا لأخذ
أو ) رھینة(أي شخص یقوم بأخذ أو الاحتجاز أو التھدید بقتل أو بإیذاء شخص ما 

الاستمرار في احتجازه من إرغام طرف ثالث مثل دولة أو مؤسسة دولیة أو شخص 
، و اعتباري أو مجموعة من الأشخاص على القیام أو بعدم القیام بعمل معینطبیعي أ

  .2"كشرط صریح أو ضمني لإطلاق صراح الرھینة

وتجدر الإشارة إلى أن جریمة الحرب المتمثلة في أخذ الرھائن تعتبر أحد الجرائم    

النظام الاجتماعي   وھي الجرائم الداخلیة التي تمثل عدوانا على القیم الأساسیة في، العالمیة

من ھذه القیم احترام حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة ولذلك فالأفعال و، لكل دولة متمدنة

بالجرائم التي تشكل عدوانا على ھذه القیم تجرمھا القوانین الجنائیة في العالم لذلك سمیت 
خلال تعاون من  فكرة القانون الجنائي العالميومن أجل مكافحتھا بدأت تظھر ، العالمیة

الاتفاقیات الدولیة غیر أن نص النظام  ھذه الدول في مكافحة ھذه الجرائم عن طریق

نقلا من العالمیة إلى جرائم الحرب تعتبر  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة علیھا كإحدى
  3الدولیة

  :وتتمثل أركان ھذه الجریمة في

 .ذه رھینةأن یقبض الجاني على شخص أو أكثر أو یحتجزه أو یأخ -1
                                 

إلا أن ھناك خاصیتین أساسیتین للتمییز ، فإذا كانوا یخضعون لنفس الظروف المعیشیة، ھنا یحسن التمییز بین الرھائن وأسرى الحرب - 1
  .م التنازلات المنشودةفي القیمة الخاصة لھؤلاء الرھائن كأداة إستراتیجیة لإجبار العدو على تقدی الخاصیة الأولىتتمثل  ،بینھما

لأنھ من المحتمل أن یؤخذ الرھائن من بین السكان المدنیین ، في القضاء التدریجي على التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلینالخاصیة الثانیة و
إیرین ھیرمان ودانیال / وتجري ھذه الممارسة في احتلال الأراضي أو ضمھا لضمان النظام والقانون وبالتالي تحقیق أمن قوات الاحتلال

 57-56ص ص ، 2005،مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "قضیة ظلت حاضرة عبر العصور: الرھائن" ، بالمیري
  505-504ص ص، المرجع السابق، كنوت دورمان -  2
  525ص، المرجع السابق، محمدحنفي محمود  -3
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 .1شخص أو أكثر أو إیذائھ أو یستمر في احتجازه لأن یھدد الجاني بقت -2

أن ینوي مرتكب الجریمة إكراه إحدى الدول أو إحدى المنظمات الدولیة أو  -3

شخصیة طبیعیة أو اعتباریة أو جماعة من الأشخاص على القیام بعمل أو الامتناع 

ھذا الشخص أو الأشخاص أو عن القیام بعمل كشرط صریح أو ضمني لسلامة 

 .للإفراج عنھ أو عنھم

أو مسعفین أو  ،أو مدنیین، أن ھذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزین عن القتال -4

 .في القتال فعلا ارجال دین ممن لم یشاركو

 .أن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ھذه الصفة -5

 .دولي ویكون مقترنا بھأن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر  -6

 .2أن یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح -7

ویلاحظ على ھذه الجریمة تعدد الأنشطة المادیة من قبض واحتجاز أو الاستمرار في    

 الأشخاص إكراه نیةیقوم على خاص  نائيقصد ج إلى افةبالإض الإیذاءأو  الاحتجاز
  .كشرط صریح أو ضمني لسلامة الرھائن ةالاعتباری أوالطبیعیة 

  :المطلب الرابع

  إصدار حكم أو تنفیذ حكم بدون ضمانات إجرائیة

شخص  لأي أیضاتمتد  إنماالحرب كمجني علیھ و أسیرلا تقتصر ھذه الجریمة على     

علیھ من حقھ وتقوم ھذه الجریمة على حرمان المجني  ،اتفاقیات حنیف بإحدىمشمول 

یسري في  الإنسانحقوق  قانون  أنفي الحصول على محاكمة عادلة ونظامیة حیث 

یمكن القول بضرورة تطبیق معاییر و، ما في ذلك حالات النزاع المسلحب الأوقاتجمیع 

شكل من  بأيالمعرضین  للأشخاصالرئیسیة التي تكفل الحقوق القانونیة  الإنسانحقوق 

                                 
إذ یكفي احتجاز ، في الركن الثاني غیر لازم لوقوع ھذه الجریمة لأنھ مفترض ضمنا أن تھدید الجاني بقتل أو إصابة الرھائن المحدد - 1

المرجع ، محمد حنفي محمود/ الرھائن وإجبار الدولة أو المنظمة أو الشخص الطبیعي للقیام بعمل أو الامتناع عنھ وبذلك تتحقق الجریمة
  252، السابق

  .الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیةمن وثیقة أركان " 3) "ج) (2( 8أنظر المادة  -  2
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القانون  أنورغم  ،تقریر الوضع القانوني إجراءعلى  1حتجازالا أوشكال الاعتقال أ

 الأساسیةالنزاع المسلح فان الحقوق  بأوقاتیكون قانونا خاصا  أنیمكن  الإنسانيالدولي 

وفي ضمانات المحاكمة العادلة  الأولمن البروتوكول  75في المادة  أیضاتندرج 

المعترف بھما بوصفھما تمثلان قانونا مشتركة لاتفاقیات حنیف والبموجب المادة الثالثة 

  2.یافعر

الثاني لاتفاقیات حنیف لعام  الإضافيمن البروتوكول  6المادة  نص على اوارتكاز    

والتي   regulary constituted courtن المحكمة المشكلة تشكیلا قانونیا إف 1949

من  "4)"ج() 2( 8مشتركة لاتفاقیات حنیف والمادة الورد ذكرھا في المادة الثالثة 

للاستقلال  الأساسیةیتم تعریفھا بوصفھا محكمة تتحلى بالضمانات  الأساسيالنظام 

الذي  الأمروھو  ،كمة العادلةاو قد ثار الجدل بشأن وضع قائمة بضمانات المح ،والحیاد

 أنتخوفھا من حیث  أبدتبعض الدول  أناقترحتھ سویسرا والمجر وبورتوریكو غیر 

دول  رأتو ،الأھمیةبعض الضمانات بالقائمة لیست على نفس الدرجة من  إدراجعدم 

الحقوق الواردة بالقائمة لا یرقى إلى درجة جریمة  انتھاك حق واحد من أن أخرى

فقرة  إضافةتمت  إذاقوة القائمة التفسیریة سوف تضعف  أن الاتفاق على وكان، الحرب

على  الرأيلذا استقر  ،بالمحاكمة العادلة المتعلقة الأساسیةك الضمانات رف تلـتمھیدیة تع

تلك  إلىملاحظة ھامشیة  إضافةفي وثیقة جرائم الحرب وتمت  ةھذه القائم إضافةدم ـع

 5و 4الجریمة  أركانبخصوص "الوثیقة بناء على اقتراح بعض الدول التي تنص على 

 إذاخذ جمیع الظروف ذات الصلة بین الاعتبار ما أتقرر بعد  أنللمحكمة الجنائیة الدولیة 

                                 
من السلطة التنفیذیة  أمرالاعتقال الذي یعني حرمان شخص ما من حریتھ بناءا على  أشكال كأحد الإداريالاعتقال  أوفیما یتعلق بالاحتجاز  - 1

البروتوكول وكفلت اتفاقیات حنیف خاصة اتفاقیة حنیف الرابعة  إداریاالمعتقل  أوولیست القضائیة بدون توجیھ تھم جنائیة ضد المحتجز 
 كأحد الإداريتنظیم الاعتقال  بخصوصقل وضوحا أ فالأمرالنزاعات المسلحة غیر الدولیة  أما ،في النزاعات المسلحة الدولیة الأول الإضافي

كان  إذاو ،الإنسانیةتنظمھ ما عدا مطلب المعاملة  أحكام أیةات حنیف مشتركة لاتفاقیاللا تتضمن المادة الثالثة  إذ ،الاحتجاز أوالاعتقال  أشكال
الثاني في  الإضافيیمكن اتخاذه بمناسبة النزاعات المسلحة غیر الدولیة كما یتضح من لغة البروتوكول  الإداريالاعتقال  أوالاحتجاز 

المبادئ " - عن یلینا بیجیتش/النزاعات المسلحة غیر الدولیة  نھ یجوز استخدام مبادئ اتفاقیة حنیف الرابعة كدلیل یتبع فيإف 6و5المادة
 14ص 2008، 44:عدد، ينسانالإمجلة ، "الإداريبالاحتجاز والاعتقال  المتعلقة الإجرائیةوالضمانات 

  212-211ص ص ، المرجع السابق،  "موضوع جدال -مركز أسیر الحرب" ،یاسمین نكفي -  2
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 أو حرمان شخص ما إلى أدىالشامل للعناصر ذات الصلة بالضمانات قد  التأثیركان 

 .1"كمة عادلةامن مح أشخاصمجموعة 

  :تتمثل أركان ھذه الجریمة في

   .الإعدامینفذ فیھم حكم  أو أكثر أویصدر مرتكب الجریمة حكما على شخص  أن -1

مسعفین  أومدنیین  أوعاجزین على القتال  إما الأشخاص أویكون ھذا الشخص  أن -2

  .رجال دین ممن لم یشاركوا في القتال فعلا أو

  .یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ھذه الصفة أن -3

 أصدرتتكون المحكمة التي  أولا یكون ثمة حكم سابق صادر عن محكمة  أن -4

الاستقلال  ضامنتيلم توفر  أنھاأي ، "بصفة قانونیة" تشكیلا نظامیا كم لم تشكلالح

ت القضائیة االحكم لم توفر الضمان أصدرتالمحكمة التي  أن أو الأساسیین الحیدةو

   .لا غنى عنھا بموجب القانون الدولي بأنھالمسلم بھا عموما  الأخرى

بعدم توفر ضمانات ذات  أوسابق یكون مرتكب الجریمة على علم بوجود حكم  أن -5

   .غنى عنھا للمحاكمة العادلة كونھا لا أوالصلة و بضرورة ھذه الضمانات 

   .یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي و یكون مقترنا بھ أن -6

یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع  أن -7

                .2مسلح

المحكمة المشكلة "نھ یستمد تعریف أ" 4)"ج)(2( 8یلاحظ أن الركن الرابع من المادة     

حكم "وإن تكرار عبارة ، من البروتوكول الإضافي الثاني) 2(6من المادة " تشكیلا نظامیا

كما تشیر ، "الاستقلال والحیدة"سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا مقید بتوفر 

وبھذا ، ى الضمانات القضائیة باعتبارھا منفصلة عن الأساس القانونيالجملة الأخیرة إل

                                 
  507ص، السابقالمرجع ، محمد حنفي محمود -  1
  .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة" 4) "ج) (2( 8أنظر المادة  -  2
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مشتركة الفإن مثل ھذا التفسیر یخلط بین تعریف الأساس القانوني الوارد في المادة الثالثة 

   1.وتعریف الضمانات الأساسیة الواردة في البروتوكول الإضافي الثاني

نفسھا حددت موضوعیا بأدنى من المستوى الوارد " 4)"ج)(2( 8إضافة إلى أن المادة    

إذ لا یشترط تطبیق البروتوكول السیطرة على الأراضي ، في البروتوكول الإضافي الثاني

على  تصبح الفجوة فعلیة ولیست نظریةوبھذا ، وامتلاك القدرة على تنفیذ أحكام الإعدام

   2لیة الفردیةالأقل من ناحیة المسؤو

مشتركة لاتفاقیات جنیف الالمستمدة من المادة الثالثة  ن تجریم الأفعالأ وفي الأخیر نجد   

 ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الأ 8من المادة ) ج(والتي وردت في الفقرة 

كرامة المساس بالوتقوم على حظر المعاملات غیر الإنسانیة كالتعذیب والمعاملة القاسیة 

بدون ضمانات  الإعدام فضلا عن جرائم القتل العمد وإصدار أو تنفیذ أحكام، الشخصیة

) ج(في الفقرة   وما یلاحظ على قائمة جرائم الحرب التي وردت، قضائیة وأخذ الرھائن

ولعل ھذا الصمت ، أنھا لم تتناول بتاتا مسألة جرائم الحرب المرتكبة على الأعیان المدنیة

 ي النزاعات المسلحة غیر الدولیةفوتأخر التنظیم الدولي للأعیان المدنیة راجع لقصور 

تتفق إلى حد كبیر مع جرائم التي ) ج(أركان جرائم الحرب الواردة في الفقرة  كما أن

 أن "مع اختلاف في طبیعة النزاع  النظام الأساسيمن  8المادة  من) أ(وردت في الفقرة 

وافتراض شرط عدم " یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي ویكون مقترنا بھ

عاجزین على  إما الأشخاص أویكون ھذا الشخص  أن "المشاركة في الأعمال العدائیة 

 لىإبالإضافة ، "رجال دین ممن لم یشاركوا في القتال فعلا أومسعفین  أومدنیین  أوالقتال 

 الأمر، مشتركة لاتفاقیات جنیفالانتھاكات المادة الثالثة على  "الجسامة"إضفاء صفة 

في النزاعات المسلحة  ةمالجسییستدعى التساؤل عن جدوى التفریق بین الانتھاكات 

  .الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة

 

                                 
  200ص ، المرجع السابق، جوناثان سومر -  1
  201ص ، المرجع السابق، جوناثان سومر -  2
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   :البحث الثاني

جرائم الحرب المتعلقة بالانتھاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الساریة على 
  لنزاعات المسلحة غیر الدولیةا

من النظام الأساسي ) ج)(2) (8(إذا كانت جرائم الحرب التي تم تعریفھا في المادة 

مشتركة الالمتمثل في المادة الثالثة و تستند إلى مصدر وحیدلمحكمة الجنائیة الدولیة ل

تناولت لمحكمة الجنائیة الدولیة ل النظام الأساسي فإن، 1949لاتفاقیات جنیف لعام 

الواردة  الانتھاكات الخطیرة لقوانین والأعراف الساریة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

من مصادر قانونیة متنوعة فھناك جرائم حرب  ھاوالتي تم اشتقاق )ھـ)(2(8في المادة 

إضافة إلى الجرائم المتعلقة  ،أولمطلب تناولھا في سنلاھاي والتي  لوائح المستوحاة من

 نستعرض مطلب ثالثوفي  نثا مطلبفي  التي سنتطرق إلیھا عمال العدائیةبسیر الأ

  .جرائم الحرب المتعلقة بحقوق الإنسان

  :الأول المطلب

  لاھاي لوائحجرائم الحرب المستمدة من 

بعض الممارسات  تقاقشالاشك وأن اتفاقیة لاھاي تعد أھم المصادر القانونیة في     

التي كانت محل استھجان من طرف الجماعة الدولیة في القانون الدولي  المحظورة

التقلیدي ورغم الطابع التاریخي لھذه الاتفاقیة التي ظھرت بدایة من القرن العشرین إلا أنھا 

أعراف ذات طابع وعلى قوانین  احتوائھلامازالت أحد مصادر قانون النزاعات المسلحة 

من لوائح لاھاي بدایة  ةالوقوف على الجرائم المستمدوسنحاول في ھذا المطلب ، عرفي

ومن ثم جریمة إسقاط  فرع أولمن جریمة الحرب المتعلقة القتل أو الإصابة غدرا في 

وفي الأخیر نتناول جریمة تدمیر الممتلكات أو الاستیلاء  ،فرع ثانالأمان عن الجمیع في 

  .فرع ثالثعلیھا في 
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  غدرا القتل أو الإصابة: الفرع الأول

إن جریمة القتل أو الإصابة غدرا تماثل تلك الجریمة المنصوص علیھا في المادة     

كما أنھا ذات صلة ) ب(فقرة 23والمشتقة من لوائح لاھاي بموجب المادة  11 )ب( )2(8

 والخاصة بحظر الغدر 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  37بالمادة 

""perfidy،  أوسع نطاقا في نواحي معینة وأضیق  37ویلاحظ أن مفھوم الغدر في المادة

فھو لا یغطي فقط القتل أو الإصابة غدرا و إنما أیضا الإمساك بھ  ،في نواحي أخرى

"capture"  ومن جھة  ،من لوائح لاھاي) ب(فقرة 23غدرا والذي لم تتضمنھ المادة

من البروتوكول  37ل لم تتضمنھا المادة أخرى نجد أن لوائح لاھاي تضم أعمال اغتیا

وقد انتھى قرار اللجنة التحضیریة بتبني الطرح الذي یقضي باستخدام  ،1الإضافي الأول

من البروتوكول الإضافي الأول بغیة تحدید مفھوم الخدیعة  37محتوى نص المادة 

treacherous""  والتي تتمثل في:  

ن الخصوم المقاتلین على الثقة أن یحمل مرتكب الجریمة خصما مقاتلا م -

confidence" "  أو الاعتقاد""belief ن من حقھم الحمایة أو من واجبھم منح أب

   .الحمایة بموجب قواعد القانون الدولي المطبق في النزاع المسلح

  .ذلك الاعتقاد تلك الثقة أو انةخیأن ینوي مرتكب الجریمة  -

الشخص  ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك أن یستغل مرتكب الجریمة تلك الثقة أو -

بالخصم غدرا فلم یتم إدراجھ في جریمة  "capture"أما الإمساك . 2أولئك الأشخاص

  .3الحرب المتعلقة بالقتل أو الإصابة غدرا

  :في  وتتمثل أركان جریمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا

  

                                 
  511ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان -1

 2 - Michael BOTH, op, cit ,p 405   
  511ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان -  3
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من الخصوم المقاتلین على الثقة أو  أن یحمل مرتكب الجریمة خصما مقاتلا - 1

الاعتقاد بأن من حقھم الحمایة أو من واجبھم منح الحمایة بموجب قواعد القانون 

   .الدولي المنطبقة في النزاع المسلح

   .أن ینوي مرتكب الجریمة خیانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد -2

   .شخاصأن یقتل مرتكب الجریمة أو یصیب ذلك الشخص أو أولئك الأ -3

أن یستغل مرتكب الجریمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك  -4

   .الشخص أو أولئك الأشخاص

   .أن یكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ینتمون إلى طرف خصم -5

   .أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ذي طابع غیر دولي ومقترنا بھ -6

أن كون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع  -7

  .1مسلح

وعملیا فإن حظر الغدر في النزاعات المسلحة غیر الدولیة أمر غیر وارد ذلك أن    

المدنیین الذین یشتركون في الأعمال العدائیة الذین لا یقومون بعملیات مسلحة مفتوحة 

فعندما یقوم المدنیون الذین یشاركون ، اشر عن السكان المدنیینماعدا في حالة تمییزھم المب

في الأعمال العدائیة بإمساك أو جرح أو قبض الخصم أو یخفقون في ذلك فإنھم ینضوون 

تحت لواء الحمایة العامة السكان المدنیین لإقناع الخصم بأنھم یتمتعون بالحمایة ضد 

ة الحرب المتعلقة بالغدر لانتھاكھ العرف وھذا السلوك یرقى إلى جریم، الھجوم المباشر

  2.والقانون الدولي الإنساني

  

  
                                 

 .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة" 9) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -1
2- "interpretive guidance on the notion direct participation in hostilities under international 
humanitarian law" report and document ,op,cit, p1046   
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  إسقاط الأمان عن الجمیع :الفرع الثاني

 ولا في لیس لھا نظیر في اتفاقیات جنیف "إسقاط الأمان عن الجمیع"ن جریمة إ   
لوائح لاھاي  من) د(فقرة  23بروتوكولیھا الإضافیین إنما ھي مستوحاة من نص المادة 

بھذا قامت اللجنة و ،1ستمنح quarter noالتي تحظر إعلان بأنھ لیس ھناك رحمة 

من نص  الأحدثباستعارة اللغة  no quarterالتحضیریة بتعدیل مفھوم عدم الرحمة 

 there will be"لن یكون ھناك أحیاء "... الأول الإضافيمن البروتوكول  40المادة 

no survivors   " حد أنھ لن یتبقى أأي  ،التھدید ھذا نتیجةب یتعلقوتم رفض اقتراح

بھذا  أمر أو إعلانیكون ھناك  أننھ یكفي أبالفعل على قید الحیاة وتم الاتفاق على 

نھ لیس على المحكمة أبعض الوفود  رأيوكان من  ،الخصوص بغیة حدوث ھذه الجریمة

قد صدر من قبل شخص لا  الإعلانكان مثل ھذا  إذا ھمیةعیر الأمر أت أنالجنائیة الدولیة 

  3.2و2 الركنین  إضافةیتمتع بالسلطة ولا القدرة على تنفیذه لذا فقد تمت 

  :في "10" )ھـ( )2( 8 وتتمثل أركان جریمة إسقاط الأمان عن الجمیع الواردة في المادة

  .حد على قید الحیاةألن یبقى  بأنھ یأمر أویعلن مرتكب الجریمة  أن  -1

  .نھ لن یبقى احد على قید الحیاةأ أساسعلى  الإعلانیصدر ھذا  أن -2

التي وتحكم فعلي في القوات التابعة لھ  أویكون مرتكب الجریمة في موقع قیادة  أن -3

  .الأمر أو الإعلان إلیھاوجھ 

 .بھ یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي ویكون مقترنا أن -4

لظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع أن یكون مرتكب الجریمة على علم با -5

 .3مسلح

تحكم فعلي في  أوموقع قیادة "وعلیھ فإن إدراج صفة الرسمیة بأن یكون الجاني في    

من شأنھ أن یساھم في متابعة القائد العسكري أو المسؤول السیاسي في " القوات التابعة لھ

  .جریمة الحرب المتعلقة بإسقاط الأمان عن الجمیع

                                 
1 - Michael BOTH, op, cit ,p405   

  512ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان -  2
  .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة" 10) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  3
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  تدمیر الممتلكات أو الاستیلاء علیھا: الثالثالفرع  
) 4) (أ)(2( 8مماثلة لنص المادة  12) ھـ)(2( 8وردت ھذه الجریمة في المادة     

من لائحة لاھاي التي تحظر تدمیر أو حجز ) ز( 23والمستمدة حرفیا من نص المادة 

حیث یبرر  ،1حربال ضروراتتحتمھ  الاستیلاءممتلكات العدو ما لم یكن ھذا التدمیر أو 

غیر محظورة في القانون  العسكریة بما أن ھذه التدابیرھذا المبدأ اللجوء إلى تدابیر العنف 

الدولي إذا تناسبت مع تدابیر ضمان الخضوع السریع للعدو وبأقل التكالیف الاقتصادیة 

 وموازاة مع مبدأ الضرورة العسكریة فقد أكدت أیضا اتفاقیات جنیف لعام، 2البشریةو

وبروتوكولیھا الإضافیین على ضرورة التزام القوات المسلحة باحترام الممتلكات  1949

المدنیة لیس لأن المدنیین لدیھم حق علیھا بل لأن تدمیر ھذه الممتلكات من شأنھ أن یؤدي 

حمایة خاصة لبعض  1977لذلك كفل البروتوكول الإضافي الثاني لعام  ،3إلى معاناتھم

  .ثیرھا على حیاة السكان المدنیینالممتلكات نظرا لتأ

فقد رأت المحكمة ، وبخصوص مبدأ الضرورة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة    

أن  -كما أسلفنا سابقا – Kordicالجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في قضیة كوردیتش 

لضرورة كما أكدت أن ا، ھذا المبدأ یسري على كلا طرفي النزاع دون التمییز بینھما

  . العسكریة لا تبرر بأي حال من الأحوال انتھاك القانون الدولي الإنساني

  :وتتمثل أركان ھذه الجریمة في

 4.معینة ویستولي علیھاأن یدمر مرتكب الجریمة ممتلكات  -1

  .أن تكون تلك الممتلكات مملوكة لطرف خصم  -2

                                 
یجیز تدمیر الممتلكات أو الاستیلاء علیھا شرط أن تقع في حیث أن ھذا المبدأ ، تظھر العدید من الوثائق الدولیة إشارات إلى مبدأ الضرورة  - 1

عمر ./ ت المحمیة في النزاع المسلح  تالجزء الخاضع لسیطرتھ في الأراضي الوطنیة وبالتالي فإنھ یكسر الحظر العام على تدمیر الممتلكا
  57-56ص ص ، المرجع السابق -الممتلكات المحمیة -القانون الدولي الإنساني، سعد الله

2 - Michael BOTH, op, cit ,p 403   
3 - Bonnie DOCHERTY," Individual Property and Unlawful Destruction: An Expanded Compensation 
Model for Civilian Losses During Armed Conflict", HILJ,Vol:49, March 10,2009,pp 105-106  

حیث یغلب أن یكون الجاني عسكریا سواء كان عسكریا أو قائدا أو مأمورا بالفعل ، ة الجانيالواضح في أن ھذه الجریمة تعكس شخصی - 4
، المرجع السابق، محمد حنفي محمود/ المادي الموضح في ھذه الأركان التي تتصف بالصبغة العسكریة الصرفة ویندر أن یكون مرتكبھا مدنیا 

 294ص
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بموجب القانون  الاستیلاءتكون تلك الممتلكات مشمولة بالحمایة من التدمیر و إن -3

 .الدولي للنزاع المسلح

أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت صفة ھذه  -4

 .الممتلكات

  .علیھا الاستیلاءأن لا یكون ھناك ضرورة عسكریة تقتضي تدمیر الممتلكات أو  -5

 .نزاع مسلح غیر دولي ویكون مقترنا بھ سیاقأن یصدر السلوك في  -6

یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع أن  -7

 .1مسلح

وبھذا فإن ھذه الجریمة ذات طابع عسكري والتي لا تراعى فیھا احترام الضرورة    

إذ أن ھذه المھمة مكفولة للقادة العسكریین أو مرؤوسیھم في مراعاة ھذا ، العسكریة

منشودة في إضعاف قوة العدو دون إحداث آلام لا مبرر الاستثناء بما یتناسب مع الغایة ال

  .لھا

  :المطلب الثاني

  جرائم الحرب المتعلقة بسیر الأعمال العدائیة

المیادین التي قد لا یراعى فیھا احترام  أھمالعدائیة من  الأعمالمیدان سیر یعتبر     

في  لیس لھم دور ایجابي الذین الأعیان المدنیة والمدنیینمبادئ التي تعنى بحمایة وحصانة 

خاصة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي تعتمد فیھا  ،مباشرة الأعمال العدائیة

 إعمالالذي یتعذر فیھ  الأمریقاتلون باسم الشعب  أنھمعلى المدنیین بحجة  لنزاعا أطراف

التي  یستدعي وقوع جرائم حرب قد تفوق تلك الجرائم كما ،العدائیة الأعمالمبادئ سیر 

أن نتناول  المطلبوسنحاول من خلال ھذا  ،تقع في النزاعات المسلحة الدولیة أنیمكن 

كما ، فرع ثانوالھجوم على الأعیان المدنیة في  فرع أولالھجوم على المدنیین في 

الأعیان ذات الطبیعة الخاصة من خلال وسنتناول جرائم الحرب التي تقع على الأشخاص 

                                 
 .كان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیةمن وثیقة أر" 12) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  1- 
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الأعیان التي تستعمل الشارات المبینة في اتفاقیات وى الأشخاص الوقوف على الھجوم عل

والھجوم على الأشخاص والأعیان المجندة للمھام الإنسانیة أو حفظ ، فرع ثالثجنیف في 

  .فرع رابعفي  السلام

  الھجوم على المدنیین: الفرع الأول 

تلك الواردة في المادة " 1")ـھ)(2(8تماثل ھذه الجریمة المنصوص علیھا في المادة      

د یوالمواقع المدنیة ولكن ز الأعیانوالتي حملت نفس معنى الھجوم على  "2")ب)(2( 8

مدنیین لا یشاركون مباشرة في  أفرادمھاجمة ) 1)(ـھ) (2(8علیھا في نص المادة 

ة والماد جنیف مشتركة لاتفاقیاتالوالمستوحاة من نص المادة الثالثة  1یةعدائال الأعمال

وبخصوص ركن التعمد في  ،1977الثاني لسنة  الإضافيالثالثة عشر من البروتوكول 

مسألة التعمد  فيھذه الجریمة فقد جرت مناقشات بین وفود اللجنة التحضیریة 

intentionally" " الھجوم ذاتھ أو الھدف المعرض للھجومحول ما إذا كان یشمل   
قصد قد  أن یكون الجانيخلصت اللجنة التحضیریة إلى المعنى الثاني الذي یتطلب  حیث

مسألة تتحقق أما ، 2أن یكون المدنیون ھدفا للھجوم هالقیام بالھجوم بالإضافة إلى قصد
فقد رأت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة أنھ لتحمیل شخص ما  النتیجة

فإنھ یتعین على المدعي أن یثبت ، المدنیین أو الأعیان المدنیةارتكاب جریمة الھجوم على 

  : بأن ھناك انتھاك خطیر ومجرم بموجب القانون الدولي الإنساني و أن یتضمن

  .ـ أن یكون الھجوم موجھ نحو المدنیین أو الأعیان المدنیة

  .ـ أن یكون الھجوم متعمدا

  . 3ة أو الضررإلى أذى جسیم أو وفا) النتیجة( ـ أن یؤدي الھجوم 

بینما احتدم النقاش على مستوى أعمال اللجنة التحضیریة في مسألة حدوث  النتیجة   

 آخذة المطاف حیث أخذت اللجنة في نھایة، المتمثلة في حدوث أذى للجسم أو الصحة

                                 
  276ص ، المرجع السابق، محمد حنفي محمود -  1

  514-513ص ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان 2 - 
3- Carolin WUERZNETR, op, cit, p912   
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وتتمثل أركان ھذه  1برأي الأغلبیة الذي یرفض حدوث النتیجة كشرط لوقوع الجریمة

  :الجریمة في

   .2یوجھ مرتكب الجریمة ھجوما أن -1

مدنیین لا یشاركون مباشرة  أفراد أوأن یكون ھدف الھجوم سكانا مدنیین بصفتھم ھذه  -2

   .العدائیة الأعمالفي 

 أفراد أویتعمد مرتكب الجریمة جعل ھدف الھجوم السكان المدنیین بصفتھم ھذه  أن -3

   .العدائیة الأعمالمدنیین لا یشاركون مباشرة في 

   .دولي ویكون مقترنا بھغیر  یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ذي طابع  أن -4

  .3یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح أن -5

لم  تجنب جریمة الھجوم على المدنیین إذا أي مدى یمكن  إلىوالسؤال الذي یثور ھنا    
  بین السكان المدنیین ؟ ینموجود واما لو كانفی أوحد الفریقین ممیزا أیكن 

 مأھولةاتخذوا من قریة  أنالمتمردین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة  حالة ففي    

بقصف القوات  بدأواومن داخل تلك القریة  ،بالسكان المدنیین مركز لعملیاتھم العسكریة

الحكومیة وقامت القوات الحكومیة بالرد على مصادر النیران بقصف مماثل ترتب علیھ 

مشتركة البالمادة الثالثة  أخلتفھل تعتبر القوات الحكومیة قد  ،عدد من المدنیین إصابة

الأمر الذي یؤدي إلى عدم  4الثاني؟ الإضافيمن البروتوكول 13لاتفاقیات جنیف والمادة 

نظرا لثبوت حالات التلاعب بمبادئ القانون الدولي  في الغالب ھذه الجریمةتجنب 

  .الإنساني واتخاذ المدنیین كدروع في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

                                 
كإساءة استعمال علم الھدنة أو علم العدو أو غیر أن اشتراط النتیجة قد تم النص علیھ صراحة في نظام روما الأساسي في بعض الجرائم  - 1

وبھذا فأن ، ارات الممیزة في اتفاقیات جنیفا أو أزیائھا العسكریة وكذلك الششارتھ العسكریة وزیھ العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتھ
 513ص، السابق المرجع، كنوت دورمان ./تلك الحالات وبشكل استثنائي كان تخفیف أركان الجریمة أمرا مقصودا

نب تثیر مسألة توجیھ الھجوم فكرة اتخاذ التدابیر اللازمة من القادة التي تحول دون الوقوع في ھذه الجریمة بتوعیة وتدریب جنودھم على تج -2
جرائم ، رمزي البزایغةخالد  -/الأشخاص الذین لا یباشرون الأعمال العدائیة وإذا ارتكبوا ھذه الجرائم فإن المتابعة تطال القائد قبل الجندي

  146ص ، 2007، الأردن -عمان، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزیع، الحرب في الفقھ الإسلامي والقانون الدولي
  .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة" 1) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -3
  67-66ص ص ، المرجع السابق، رشاد السید -  4
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  الھجوم على الأعیان المدنیة: الفرع الثاني

في  وردت جریمة الھجوم على الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة    

إذ حذت ، والتي لا تشترط وقوع النتیجة كشرط لوقوع ھذه الجریمة "4)"ھـ)(2(8ة الماد

غیر أن الإشكال الذي یثار ، بذلك حذو جریمة الحرب المتمثلة في الھجوم على المدنیین

الاستعمال ( "dual-use objects"ھنا ھو مسألة الاستعمال المزدوج للأعیان المدنیة 

خاصة مع ضیق نطاق النزاعات المسلحة ) لأعیان المدنیةالعسكري والاستعمال المدني ل

كأنظمة الاتصالات والنقل ، الأمر الذي یصعب من تصنیف ھذه الأعیان، غیر الدولیة

یمكن الاستناد علیھا  case lawومع ذلك لیست ھناك قضیة .. المؤسسات الصناعیةو

الأعیان المدنیة لخدمة وكقاعدة عامة یمكن القول أنھ حالما تستخدم ، لحل ھذا التساؤل

   1الأغراض العسكریة أو حتى لمجرد الاستخدام العرضي فإننا نكون بصدد ھدف عسكري

  :تتمثل أركان ھذه الجریمة فيو 

   .أن یوجھ مرتكب الجریمة ھجوما -1

أن ستھدف الھجوم مبنى أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو  -2

أو الآثار التاریخیة أو المستشفیات أو أماكن ، التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو الخیریة

  .تجمع المرضى والتي لا تشكل أھدافا عسكریة

  .ھذه الأعیان یتعمد مرتكب الجریمة جعل ھدف الھجوم أن -3

   .ویكون مقترنا بھ دولي غیر صدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ذي طابعی أن -4

  .2على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح الجانيیكون  أن -5

ستھدف الھجوم مبنى أو أكثر من المباني یأن  "على أن الركن الثاني المتعلق بـ    
أو الآثار ، الفنیة أو العلمیة أو الخیریةالمخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو 

  "التاریخیة أو المستشفیات أو أماكن تجمع المرضى و التي لا تشكل أھدافا عسكریة
                                 

1- Carolin WUERZNETR, op, cit, pp 918-919   
 .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة" 4) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  2
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فإن وجود أشخاص محمیین أو قوات الشرطة التي استبقت لغرض وحید وھو ضمان 

  .1الأمن والحفاظ على القانون في تلك الأعیان لا یجعل ھذا المكان ھدفا عسكریا

 أو الأعیان التي تستخدم الشارات اراتالھجوم على الأشخاص أو الش: الفرع الثالث
  المبینة في اتفاقیات جنیف

لأشخاص والمتعلقة بالھجوم على ا "2)"ھـ) (2(8المادة في  ھذه الجریمة وردت    

النزاعات المسلحة غیر  في 2ارات المبینة في اتفاقیات جنیفوالأعیان التي تستخدم الش

التي تحمل  الأشیاءأو  الإفرادالھجوم على  إنأقرت اللجنة التحضیریة  حیث، لدولیةا

لعام  الأول الإضافيللبروتوكول  1993خ یالمعدل بتار الأولالممیزة بالملحق  اراتالش

وكان ھذا  "2)"ھـ) (2( 8تحت جریمة الحرب المتمثلة في المادة إدراجھیجب  1977

 الحمایة الرأي مقبولا لجمیع الوفود نظرا لأن الملحق المذكور لا یشمل توسیع نطاق

ھكذا ففي حالة قیام الجاني و ،تسھیل التعرف علیھم إلىربما یھدف ووالأشیاء  لأشخاصل

فإن نوع وسیلة التعریف  المشمولة بالحمایة والأشیاء الأشخاصبتوجیھ الھجوم على 
  3.ثل أي فارقالمستخدمة لا یم

  :وتتمثل أركان ھذه الجریمة في     

أن یھاجم الجاني واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبیة أو  -1

وسائل النقل أو أعیان أخرى تستعمل بموجب القانون الدولي شعارا ممیزا ووسیلة 

 .تعریف أخرى تشیر إلى حمایة توفرھا اتفاقیات جنیف

                                 
 144ص ، 2006، ،المجلس الأعلى للثقافة، المحكمة الجنائیة الدولیة،  محمد العناني مإبراھی -  1
رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر آنذاك في مقال نشر لھ في المجلة الدولیة للصلیب " ورنیلو سوماروغاك"اقترح " تعدد الشارات"أمام  - 2

  :البحث عن حل لھذه المسألة والذي تمثل حسب رأیھ ضرورة الاستجابة لأربعة متطلبات وھي، 1992تموز / الأحمر في یولیو
  .ـ ضرورة أن یحظى ھذا الحل بالقبول

على التخلي عن شارتھما إذا لم تكن راغبة ) الھلال والصلیب الأحمرین( ل والجمعیات الوطنیة التي تستخدم إحدى الشارتین ـ عدم إرغام الدو
  .في ذلك

ـ أن تتصف أي علامة جدیدة ببساطة التصمیم ویمكن التعرف علیھا عن بعد وأن لا تتضمن أي مدلول سیاسي أو عرقي أو غیر ذلك أن یتم 
  .نشرھا وقت السلم

، الطبعة الرابعة المنقحة، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، "نحو حل لمشكلة الشارة" ،فرانسوا بونیون./ ـ تجنب تكاثر عدد الشارات
  16ص ، 2006مارس /آذار 13

  528ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان -  3
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أن یتعمد الجاني جعل ھدف الھجوم ھؤلاء الموظفین أو المباني أو الوحدات أو   -2

 .وسائل النقل أو الأعیان التي تستعمل وسائل التعریف ھذه

   .دولي ویكون مقترنا بھ غیر یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ذي طابع أن -3

یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع  أن -4

 .1مسلح

ففیما یخص النزاعات المسلحة غیر الدولیة یعالج البروتوكول الإضافي الثاني النقص     

 ،مشتركة لاتفاقیات جنیف والتي لا تذكر أي استخدام للشارةالالموجود في المادة الثالثة 

لصلیب الأحمر في واقع الأمر إلى اتفاق في شأن استخدام ا و دولوعلى كل فقد توصلت ال

یجب على أفراد "من البروتوكول الإضافي الثاني  12الشارة والذي جاء نصھ في المادة 
الوحدات وسائط النقل الطبي بتوجیھ من السلطة والخدمات الطبیة وأفراد الھیئات الدینیة 

ة على وسائل النقل الطبي و یجب احترام ھذه العلامة الممیز إبرازالمختصة المعنیة ،
تطبیق ھذه المبادئ سوف یثیر  نأ إلا، "عدم إساءة استعمالھاو الأحوالالعلامة في جمیع 

مشكلة الدقة في مراقبة استخدام الشارة من قبل السلطات الحكومیة والمتمردین على حد 

ملي الشارة المبنیة في للسلطات الحكومیة فقد تتجنب الھجوم على مستع ةبنسفالسواء 

اتفاقیات جنیف وبروتوكولیھا انطلاقا من التزامھا بھذه الاتفاقیات والبروتوكولین 

الإضافیین وربما في التشریع الوطني، أما فیما یتعلق بالمتمردین فإن الأمر أكثر تعقیدا 

أن  وكل ما یمكن أن یقال ،نظرا لأن الأساس القانوني للشروط التي تطبق علیھا مختلف

السلطات القائمة بحكم الواقع یجب أن تتخذ الخطوات اللازمة بروح الاتفاقیات 

  .2ة الشارةیماحوالبروتوكولین الإضافیین من أجل ضمان 

  

  

                                 
  .محكمة الجنائیة الدولیةمن وثیقة أركان الجرائم الخاصة بال" 2) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  1
 45ص ،  1989، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، حمایة شارتي الھلال الأحمر و الصلیب الأحمر، حبیب سلیم -  2
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الھجوم على الأشخاص الموظفین المستخدمین أو الأعیان المستخدمة في : الرابع الفرع
  مھمة من مھام المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام

المستخدمة في مھمة من مھام المساعدات  الأعیانالجریمة أیضا مقترنة مع جاءت ھذه    

نھ یجب أنشیر أولا  أنولابد " 3) "ـھ)(2(8حفظ السلام بموجب المادة  أو الإنسانیة
تستند التي  القسریةالتمییز بین عملیات حفظ السلام غیر القسریة وعملیات حفظ السلام 

في ھذه الحالة لا یتمتع قوات حفظ السلام و ،المتحدة الأمممیثاق إلى الفصل السابع من 

أما عملیات حفظ السلام  ،1العدائیة الأعمال بالحمایة وإنما تخضع للقواعد الخاصة بسیر

والتي تتعلق بالغدر  الأول الإضافيغیر القسریة فیتمتعون بمادة وحیدة من البروتوكول 

 2المتحدة بغیة قتل أو إصابة أو أسر أحد الخصوم بالأممأي باستخدام علامات خاصة 

 الأمموجوب اعتبار موظفي  إلىیشیر الوضع الذي یكفل الحمایة في ھذه المادة ضمنیا و

ومن ثم  ،العدائیة الأعمالأفراد لا یشاركون مباشرة في ھم ات حفظ السلام عثالمتحدة في ب

إذ أن ھؤلاء الموظفین  ،یینالإضاف ینیتمتعون بحمایة اتفاقیات جنیف والبروتوكول

 الإشرافت بعثاك ،بمھام حفظ السلام ولكن بدون تفویض من مجلس الأمن نیضطلعو

یتمتع ھؤلاء بصفة  أنالمراقبة فیجب  أوالوساطة  أوعلى تنفیذ اتفاقیات وقف إطلاق النار 

نظام ال إلیھ وھذا ما خلص ،یستفیدوا من الحمایة المترتبة على ھذه الصفة أنوالمدنیین 

الأشخاص الموظفین  قیام جریمة الحرب على ،3الدولیة الجنائیة لمحكمةل الأساسي

 المستخدمین أو الأعیان المستخدمة في مھمة من مھام المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام

  .في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

 الأمم المتحدةالاتفاقیة الخاصة بسلامة موظفي "وعلیھ تجدر الإشارة إلى دور    
بتوافق الآراء من طرف  1994دیسمبر  19التي اعتمدت في  "الأفراد المرتبطین بھاو

                                 
إلى خضوع قوات حفظ السلام لقانون النزاعات المسلحة فإنھ یطرح كذلك مسألة ما إذا أدى تدخل قوات حفظ السلام في النزاعات  ةإضاف - 1

حیث أثار فكرة تطبیق القانون الدولي الخاص بقوات بالنزاعات المسلحة الدولیة استنادا إلى نظریة ، المسلحة غیر الدولیة إلى تدویل النزاع
التي بدأت تعرف رواجا منذ حرب  conflit internationalisé géométrie variable ""أبي صعب المتمثلة في  الأستاذ جورج

كان بین  ایظل نزاعا مسلحا غیر دولیا إذ، إذ بموجب ھذه النظریة یكون النزاع دولیا إذا كان بین القوات المتدخلة والمتمردین، الفیتنام
  .الحكومات القائمة والمتمردین

George ABI-SAAB, op, cit, p24 
  . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  37أنظر المادة  -  2
إعداد نخبة من الخبراء ، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین" عملیات حفظ السلام والقانون الدولي الإنساني" ،صدري بن شیكو - 3

 178ص ،2008، الطبعة الأولى، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الجزائریین
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إذ بموجب المادة التاسعة من الاتفاقیة یتعین على أطراف الاتفاقیة اعتبار  ،الجمعیة العامة

وقد  ،أعمال العنف المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة جرائم بموجب قانونھا الوطني

كمصطلح أساسي لأعمال العنف  " attack"لھجوم ا حلت المادة التاسعة مصطلاستعم

وعلى كل دولة من الدول الأطراف اتخاذ التدابیر اللازمة لإقامة ولایتھا  1ھاالمعاقب علی

 autم یسلتكما تلتزم بمبدأ إما ال) 10المادة (على تلك الجرائم وفقا لقانونھا الوطني 

debere  أو المحاكمةaut judicare ) وكما أشرنا سالفا أنھ  ،)15و10المادتان

صر تطبیق تلك الاتفاقیة على عملیات حفظ السلام غیر القسریة وبناء على ذلك تعد تقی

وما رھذه الھجومات الموجھة ضد موظفي الأمم المتحدة جرائم حرب بموجب نظام 

  .2الأساسي

 9حفظ السلام فقد تناولت المادة وبخصوص حمایة الأعیان المدنیة التي تضطلع بمھام     

أي اعتداء على أماكن العمل الرسمیة لأي " حظر الاعتداء علیھا بنصھا على) ب(فقرة

موظف من موظفي الأمم المتحدة أو أي فرد من الأفراد المرتبطین بھا أو على سكنھ 

  ".قد تعرض شخصھ أو حریتھ للخطر، الخاص أو وسائل تنقلھ

بمھمة من  ةالمخولالمستخدمة و والأعیان المدنیة الأشخاص یتعلق بحمایةوفیما     
 فقد حظي ھؤلاء بقواعد قانونیة لحمایتھم أثناء مھامھم ذات الطابع الإنسانيالمھام 

أن البروتوكول الإضافي الثاني أعطى حكما عاما بشأن المساعدات  حیث نجد ،3الإنسانیة

أن  حیث ،بخلاف البروتوكول الإضافي الأول )2(18 الإنسانیة للسكان بموجب المادة

في المھام  لموظفینا البروتوكول الإضافي الثاني لا یتضمن احترام وحمایة الأفراد

وبدون عرقلة المساعدات  السریع تسھیل المروربالإنسانیة ومع ذلك یلتزم أطراف النزاع 

 المخولینكة للأفراد وأن تؤمن حریة الحر ،الإنسانیة للمدنیین الذین ھم في حاجة إلیھ

                                 
1 - Michael BOTH, op, cit ,p410  

 .179ص ، المرجع السابق، صدري بن شیكو -  2
خلال  من المثیر للدھشة أن تكون حجم الحمایة المكفولة للمدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة تفوق الحمایة المكفولة - 3

یة التي تشترط عامل الجنسیة أي بالوقوع تحت سلطة طرف في نزاع لیسوا من رعایاه أو دولة احتلال لیسوا من النزاعات المسلحة الدول
الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في " وھم " قانون جنیف"رعایاھا فالمادة الثالثة المشتركة تنص على حمایة عامة حتى من سوء المعاملة 

القوات المسلحة الذین ألقوا السلاح والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب  الأعمال العدائیة بما فیھم أفراد
وبالتالي فإن العاملین في الحقل الإنساني مشمولین بالحمایة العامة منذ قرار المحكمة الجنائیة الدولیة ، إذ لا یوجد شرط یتعلق بالجنسیة" أخر

حمایة المنظمات الإنسانیة المستقلة وموظفیھا في ضوء : فیما وراء الصلیب الأحمر" ،كات ماكنتوش"/ تادیتش"ة لیوغسلافیا السابقة في قضی
   13-12ص ص ، 2007آذار /مارس، 865:العدد، 89:مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر المجلد، "القانون الدولي الإنساني
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 ھذه المتطلبات ترد ضمنا في مع العلم أنھ یمكن الزعم بأن ھذه )2(18 بالمھام الإنسانیة

تبلورت ھذه المتطلبات في القانون الدولي العرفي وھكذا  ،من البروتوكولالمادة 
المنطبق في النزاعات المسلحة غیر الدولیة كمنحة للممارسة الدولیة الواسعة 

  .1في ھذا الشأن والمنتظمة

" 3)"ھـ)(2(8فقد كفلت بموجب المادة " قانون لاھاي"أما الحمایة من الھجوم بموجب     

حیث حظرت ، للأشخاص والأعیان المستخدمین في مھمة من مھام المساعدات الإنسانیة

صراحة  تعمد شن ھجمات ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو 

مھمة من مھام المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام أو للمواقع المدنیة  مركبات مستخدمة في

وعلیھ فإن الحمایة المكفولة ھي بموجب قانون  ،2بموجب قانون النزاعات المسلحة

  .النزاعات المسلحة وھذا ما اعتمدتھ اللجنة التحضیریة في الركن الرابع لھذه الجریمة

  :وتتمثل أركان ھذه الجریمة في   

 .یوجھ مرتكب الجریمة ھجوماأن  -1

مركبات  أن تستھدف الھجمات موظفین مستخدمین أو مباني أو منشآت أو مواد أو -2

 .وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، مستخدمة في تقدیم المساعدة الإنسانیة أو حفظ السلام

أن یتعمد مرتكب الجریمة جعل ھؤلاء الموظفین أو المباني أو الوحدات أو وسائل  -3

 . المركبات المستعملة ھدفا للھجومالنقل أو 

ممن تحق لھم أن ھؤلاء الموظفین أو المباني أو المواد أو الوحدات أو المركبات  -4

الحمایة التي توفر للمدنیین أو الأعیان المدنیة بموجب القانون الدولي الساري على 

 .النزاعات المسلحة

 .بت تلك الحمایةأن یكون مرتكب الجریمة عل علم بالظروف الواقعیة التي تث -5

   .دولي ویكون مقترنا بھ غیر یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ذي طابع أن -6

                                 
 .19ص ، المرجع السابق، جون ماري ھنكرتس -  1
 10ص ، المرجع السابق، كات ماكنتوش  -2
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یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع  أن -7

 .1مسلح

حمایة أوسع من تلك  قد كفللمحكمة الجنائیة الدولیة ل النظام الأساسي وبھذا یلاحظ أن    

الحمایة المكفولة للأشخاص والأعیان المستخدمة في مھمة من مھام المساعدات الإنسانیة 

في النزاعات المسلحة الدولیة التي تتطلب شرط الجنسیة، بینما في النزاعات المسلحة غیر 

حایا إذ لا تفترض أن یكون الض، الدولیة یكفي ثبوت عدم المشاركة في الأعمال العدائیة

  .من مواطني العدو

  :المطلب الثالث

  جرائم الحرب المتعلقة بحقوق الإنسان

وردت بعض الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة بما فیھا النزاعات     

لحقوق الإنسان  "النواة الصلبة"ـ ذلك أن ھناك قواعد یطلق علیھا ب ،المسلحة غیر الدولیة

وسنورد  ،2الكرامة الإنسانیةو حیاةالإنساني المتعلقة بالحمایة الأساسیة للوالقانون الدولي 

للمحكمة الجنائیة الدولیة بدایة بجرائم الحرب لنظام الأساسي ل بالاحتكامھذه الجرائم 

ومن ثم ، فرع ثانوجریمة الحرب المتعلقة بتشرید المدنیین في ، فرع أولالجنسیة في 

ة خاصة والمتعلقة بتجنید الأطفال أو ضمھم للقوات جریمة الحرب التي تضمنت حمای

جریمة الحرب المتعلقة بالتشویھ   فرع رابعوأخیرا نستعرض في ، فرع ثالثالمسلحة في 

  .البدني أو إجراء التجارب الطبیة أو العلمیة

  جرائم الحرب الجنسیة: الفرع الأول 

من الجرائم الماسة  في النزاعات المسلحة غیر الدولیة الجنسیة الحرب جرائم تعتبر    

لمحكمة الجنائیة ل النظام الأساسي لذلك أورد ،بكرامة الإنسان لتركھا ألما مادیا ومعنویا

                                 
 .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة" 3) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  1

2- Amna GUELALI,op, cit, p 269  



www.manaraa.com

 
 

117 
 

والتي  "6)"ھـ)(2(8المادة ھذه النزاعات في الدولیة طائفة من الجرائم الجنسیة في 

  :على النحو الآتياولھا نتنس

  الاغتصاب :أولا

یوغسلافیا السابقة جریمة الحرب المتعلقة ل الجنائیة الدولیة محكمةالتناولت لقد      

تعریف ھذه  القضاة اختار ،Furundzija "جیازفیروند"في قضیة ف ،الاغتصابب

لأخذ بعین ا الاستئنافبینما رأت دائرة  ،الجریمة في إطار القانون الدولي الإنساني

التعریف المستمد من القانون ب الأخذ عند ما رأت أن ،القانون خصوصیة ھذا الاعتبار

بین ھذین القانونین ذلك أن دور  البنیوي بالاختلافحیث أخذت  ،الدولي لحقوق الإنسان

إذ أن دور الدولة في التجریم لا یعدوا أن یكون دور ، القانونین  یختلف في كلا الدولة

لدولي لحقوق الإنسان تضمن الدولة وفي القانون ا ،ھامشي في القانون الدولي الإنساني

حمایة حقوق الإنسان ومسؤولة عن احترامھا بخلاف القانون الدولي الإنساني الذي یطبق 

بالتالي لا تتوقف مسؤولیة الفرد الجنائیة على التزام و ،بالموازاة مع كافة أطراف النزاع

  .1الدول بالقانون الدولي الإنساني

ابقة سقررت محكمة یوغسلافیا ال الاغتصابالقانونیة لجریمة  السوابقونظرا لقلة    

  :أركان ھذه الجریمة والتي تتمثل في 

  :الجنسي مھما كان بسیطا  Penetrationالتغلغل  -1"

 في مھبل أو شرج الضحیة من قبل قضیب الجاني أو أي أداة یستخدمھا الجانب   - أ

 .''في فم الضحیة من قبل قضیب الجاني   - ب

  "أو بالعنف أو بالتھدید بالعنف ضد الضحیة أو شخص ثالث وذلك قسرا -2

بتعریف " "Akayesu" وایسكاأ"في قضیة  ارواندبكما قامت المحكمة الخاصة   

 ظروفضد شخص ما في  ارتكابھبدنیا لھ طابع جنسي تم  اقتحاما بكونھ الاغتصاب

                                 
1- Amna GUELALI,op, cit, pp 299-300   
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وأمام ھذین السابقین قامت اللجنة التحضیریة بصیاغة حل وسط بین الرأیین  ،سریةق

   :الذي ینص علىو

جسم شخص ما في تصرف نتج عنھ تغلغل جنسي مھما كان  باقتحامام الجاني یق -1"

بسیطا لأي جزء من بدن الضحیة أو الجاني من قبل عضو جنسي أو التغلغل في شرج أو 

  .أي أداة أو جسم آخر من الجسمفتحة جنسیة للضحیة من قبل 

بواسطة القوة أو التھدید بالقوة أو القسر ومثال ذلك ھو الخوف من  الاقتحامتم ھذا ی أن -2

القوة ضد ھذا الشخص أو  استخدامالعنف والمعاناة والحبس والقھر النفسي وإساءة 

ضد شخص قد تم  الاقتحامیكون ھذا  أنبیئة قسریة ما أو  باستغلالالأخر أو  الشخص

  1''... الحقیقةغیر قادر على إعطاء الموافقة 

  :في  في النزاعات المسلحة غیر الدولیة الاغتصابجریمة  وتتمثل أركان

بأن یأتي سلوكا نشأ عنھ إیلاج عضو  2الشخص دد مرتكب الجریمة على جسمعتأن ی -1

جنسي في أي جزء من جسم الضحیة أو جسم مرتكب الجریمة أو نشئ عنھ إیلاج أي 

جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحیة أو في فتحة جھازھا التناسلي 

  .مھما كان الإیلاج طفیفا

ل ما ینجم یالقصر من قبأو ب باستعمالھاالتھدید  أوالقوة  باستخدام الاعتداءأن یرتكب  -2

أو  بالاحتجازالخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغیر للعنف أو بالإكراه أو  ھعن

ریة أو یرتكب سبیئة ق باستغلالالسلطة أو  استعمالالنفسي أو إساءة  الاضطھاد

 .التعبیر عن حقیقة رضاهن شخص یعجز عن ع الاعتداء

   .دولي و یكون مقترنا بھ غیر یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح ذي طابع أن -3

 .3یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح أن -4

                                 
  524ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان -  1
 .بشكل عام بحیث یطال الذكر والأنثى ورد مفھوم الاعتداء -  2
  .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 1 -"6) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  3
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أن  أنھ من المفھوم"بالركن الثاني  خاصةھامشیة  ملاحظةوتوضح اللجنة التحضیریة    

تأثیر عجز ما لأسباب  تحتكان  إذاالشخص لا یكون قادرا على إعطاء موافقة حقیقیة 

كما أن المسؤولیة الجنائیة لا تقتصر على ، 1".بالعمرعیة أو مؤقتة أو ذات صلة طبی

  .2المباشر بالفعل بل تتعداه للآمر والمحرض

  الاستعباد الجنسي: ثانیا

أحد صور جرائم الحرب الجنسیة والتي  Sexual slaveryالجنسي  ادعبالاست یعد    

 deprivating liberty for sexual تقوم على حرمان الحریة لأغراض جنسیة

purposes  أوأن ھذا الحرمان قد یشمل في بعض الحالات أعمال السخرة ومن المفھوم 

التكمیلیة لإبطال الرق  الاتفاقیةبطرق أخرى حسب ما نصت علیھ  شخصال دعبااست

 ومن الواضح أن السلوك، 1956الرق لعام بوالممارسات الشبیھة  وتجارة الرقیق والنظم

   .3الأشخاص وخاصة النساء والأطفالب تجارالابھذه الجریمة یضمن أیضا  المتعلق

 ادعبالاستالتمییز بین إلى الجدال الذي أثیر فیما یتعلق في كیفیة  ولابد أن نشیر    
أو  الجاني" ذات ما إذا كانوبال  Forced Prostitutionالجنسي والبغاء القسري 

عائد مالي أو میزة أخرى في مقابل یحصل على  شخص آخر قد حصل على أو توقع أن
وبعد  ،إذا كان أحد أركان البغاء القسري أو لاو ،" أو فیما یتصل في الأعمال الجنسیة

ھي حل '' أو میزة أخرى'' ةرأت اللجنة التحضیریة بأن إضافة كلم مستفیضةمناقشات 

مادي لحدوث الجریمة الحصول على مقابل  -الإكراه على البغاء –رط أحدھما تشیوسك 

  .4الآخریشترطھ  بینما لا

  :تتمثل أركان ھذه الجریمة في 

                                 
 510ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان -  1
  190ص ، المرجع السابق، خالد رمزي البزایغة -  2
، عمان، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر التوزیع، في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة القانون الدولي الإنساني، عمر محمود المخزومي - 3

 510ص ، 2008
 525ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان -  4
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إحدى السلطات أو جمیع السلطات المتصلة بالحق في  أن یمارس مرتكب الجریمة  -1

أو كان  مھضیییقاأو  یعیرھمبیعھم أو یأو  ن یشتریھمملكیة شخص أو أشخاص كأ

  .یةللحر سالبةعلیھم ما مثل ذلك من المعاملة  یفرض

أن یدفع مرتكب الجریمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى  ممارسة فعل أو  -2

  .أكثر من الأفعال ذات طابع جنسي

  .أن یصدر سلوك في سیاق النزاع مسلح غیر دولي و أن یكون مقترنا بھ -3

التي تثبت وجود نزاع  الواقعیة بالظروفأن یكون مرتكب الجریمة على علم  -4

 .1مسلح

فمن المسلم بھ  ،نظرا لما تتصف بھ ھذه الجریمة من طابع معقدوبالنسبة للركن الأول    

حیث  "قصد جنائي مشترك"بـ   ارتكابھاأن یكون أكثر من شخص قد یشاركون في 

 نتیجة ةالطابع الجماعي للمسؤولیإحیاء  فكرةالقصد المشترك خوفا في طرح  مسألة انتقدت

 المحكمة الجنائیة الدولیةرأت  حیث، ھذه المسألةوالمعرفة في  البسیطة للعضویة

الھامشیة ففي قضیة  المتھمینمشاركة  استبعادیوغسلافیا السابقة ضرورة ل

أن ھذا  ،كمة فیما یتعلق بالمسؤولیة المشتركةاأكدت دائرة المح  "Kvocka""تشكاكوفو"

السیئة یصبح تلقائیا  ظروفالحیث  احتجازلا یعني أن أي شخص یعمل في معسكر 

 وفقا أن تكون المشاركة واسعةینبغي مشترك و اميمسؤولا بوصفھ مشاركا في عمل إجر

  2.للمحكمة

  الإكراه على البغاء: ثالثا

ل قیام بالأعماھو دفع شخص لل  Enforced Prostititionالإكراه على البغاء   

عائد وما یمیز ھذه الجریمة ھو الحصول أو توقع الحصول على  ،3لجنسیة بدون رضاها
في مقابل إكراه الشخص أو أكثر على البغاء وھذا ما انتھت إلیھ  مالي أو میزة أخرى

                                 
 .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 2-"6) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  1
  345 ص، المرجع السابق، ناتالي فاغنر -  2

3- Michael BOTH, op, cit ,p415  
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كما  -الجنسي والإكراه على البغاء الاستعبادالتحضیریة في محاولة للتمییز بین  ةاللجن

  .وث ھذه الجریمةأي الحصول على مقابل مادي لحد -شرنا سابقا أ

  :وتتمثل أركان ھذه الجریمة في 

ذات طابع  فعالأو أ فعلأن یدفع مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة   -1

ل ما ینجم عنھ من یأو بالقسر، من قب ،باستعمالھاالقوة أو بالتھدید  باستعمالجنسي 

أو  الاحتجازتعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغیر للعنف أو الإكراه أو 

قسریة أو عجز الشخص أو  بیئة باستغلالالسلطة ، أو  استعمالأو إساءة  الاضطھاد

 .الأشخاص عن التعبیر عن حقیقة رضاھم 

أن یحصل مرتكب الجریمة أو غیره و أن یتوقع الحصول على أموال أو فوائد لقاء  -2

 .تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بھا

 .ك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي ویكون مقترنا بھأن یصدر السلو -3

 أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع -4

 .1مسلح

ألا وھو الحصول أو توقع  ،وبھذا فإن ھذه الجریمة تقوم على قصد جنائي خاص    

القوة أو بالتھدید  استعمالالحصول على عائد مالي لقاء الاستغلال الجنسي القائم على 

  .غیر الدولي أن یكون مرتبطا بالنزاع المسلحو باستعمالھا

  الحمل القسري: رابعا

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الحمل القسري) و)(2(7 عرفت المادة   

Forced fregnancy  إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى " الحمل القسري"یعني " بـ

الولادة غیر الشرعیة بقصد التأثیر على التكوین العرقي لأیة مجموعة من السكان أو 

ولا یجوز بأي حال تفسیر ھذا التعریف ، ارتكاب انتھاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي

  ."ملعلى نحو یمس القوانین الوطنیة المتعلقة بالح

                                 
 .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 3-"6) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  1
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  :وتتمثل أركان ھذه الجریمة في

التأثیر في  بنیة أو أكثر أكرھت على الحمل امرأةمرتكب الجریمة  یحبسأن  -1

التكوین العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانیة أو ارتكاب انتھاكات 

  . أخرى للقانون الدوليجسیمة 

 .مقترنا بھأن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي ویكون  -2

 .1وجود نزاع مسلح تثبتأن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف التي  -3

وعلیھ فإن ھذه الجریمة ذات قصد جنائي خاص یتعلق بنیة التأثیر في التكوین العرقي     

كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي ، لمجموعة من المجموعات السكانیة

في إطار ) نوع الجنس(الجنسیة التي تطال الذكر والأنثى أكد على أن أشكال الجرائم 

فإن جریمة الحرب المتعلقة بالحمل القسري لا  2المجتمع ولا إلى معنى آخر یخالف ذلك

  .3وھو المرأة gender specificترد إلا جنس معین 

  التعقیم القسري: خامسا

قدرتھ أو قدرتھا ھو حرمان شخص من   enforced sterilizationالتعقیم القسري    

العلاج حقیقیة منھم ولا یكون ذلك الحرمان راجع لمبرر یفترضھ  موافقةالتناسلیة بدون 

الجریمة بالنزاعات المسلحة غیر  قتراناوبذلك إذا انتفى المبرر الطبي وثبتت  4الطبي

بالذكر أن الموافقة  حريو ،5لقة بالتعقیم القسريعكون بصدد جریمة حرب متفن ،الدولیة

الحرمان لا یعني أن  أنكما  ،د بھا إذا تم الحصول علیھا بواسطة الخداعتلا یع الحقیقة

  6.یشمل تدابیر منع الحمل غیر الدائمة الأثر من الناحیة العملیة

                                 
 من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 4 -"6) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  1
  .اسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأس 3-) 2( 7أنظر المادة  -  2

3- Sandesh SIVAKUMARAN," Sexual Violence Against Men in Armed Conflict EJIL ,Vol:18 ,No:02 
,2007,p262    
4- Michael BOTH, op, cit , p415   

حیث أخذ ، نیعة لجریمة التعقیم القسريورد في تقریر المكلف الخاص بحقوق الإنسان على إقلیم یوغسلافیا السابقة بعض من الصور الش - 5
" ملادیتش"و" "Karadzic"  كارازیتش"كما ثبت من مراجعة الاتھامات اعتراف، جثة شوھت أعضاءھم الجنسیة 15بشھادة شخص رأى 

"Mladic" بارتكاب جریمة التعقیم القسري.  
Sandesh SIVAKUMARAN,op,cit, p265 

  511ص، المرجع السابق، عمر محمود المخزومي 6 -
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  :وتتمثل أركان جریمة التعقیم القسري في 

  .یحرم مرتكب الجریمة شخصا أو أكثر من القدرة البیولوجیة على الإنجاب أن -1

لیھ علاج في أحد المستشفیات تلقاه یمیكون ذلك السلوك مبررا مرضیا أو  أن لا -2

  .الشخص المعني أو الأشخاص المعنیون بموافقة حقیقة منھم

  .ویكون مقترنا بھ أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي -3

 .1أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف التي نشت وجود نزاع مسلح -4

الطبیة بما یتوافق مع مصلحة  تتقوم ھذه الجریمة إذا ثبت ما تملیھ الضروراوبھذا لا   

بالإضافة إلى ثبوت الموافقة الحقیقة دون أي خداع أو ، ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص

  .تلاعب بالإرادة

  العنف الجنسي :سادسا

 Any Other form تتضمن ھذه الجریمة استخدام أشكال متعددة من العنف الجنسي     

of Sexual violence  ما ینجم عن الخوف من والقوة أو التھدید بھا  باستخداموذلك

أو  النفسي الاضطھادأو خلال تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص للعنف أو الإكراه 

یر عن حقیقة عبالشخص عن الت عجزة قسریة أو بیئ لالغباستالسلطة أو  استعمالإساءة 

في محاولة للتوفیق بین  "معیار الشدة"إلى  بالاستنادالتحضیریة كما قامت اللجنة  ،رضاھم

 حیث ،المشتركة جنیف بما فیھ المادة الثالثة اتفاقیات في دور مانص النظام الأساسي و

أو أي شكل آخر من أشكال ".... موجود في النظام الأساسي الواجھت مشكلة التعریف 

فقد رأى بعض الوفود أن ھذه  "جنیف لاتفاقیاتخطیرا  انتھاكاالعنف الجنسي یشكل 

تحاكم بوصفھا انتھاكات  أنیمكن   gender crimesالصیاغة تعني أن جرائم النوع

ورأى البعض الآخر أن التصرف الجنائي یجب أن یشمل إحدى الجرائم الواردة  ،جسیمة

بخصوص النزاعات المسلحة غیر الدولیة أي ) ھـ) (2) (8(أو )أ( )2) (8(في المادة 

                                 
  من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 5-"6) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  1
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جنیف بالإضافة إلى أعمال عنیفة ذات طابع  اتفاقیاتالجسیمة الواردة نصًا في  نتھاكاتا

 .1جنسي

الذي نص على  نص النظام الأساسيمام تعدد الآراء في  تجاوز مسألة التوفیق بین أو   

 ماجنیف و لاتفاقیاتخطیرا  انتھاكایشكل  الذي أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي

  :ي الذي ینص علىقجاءت اللجنة التحضیریة بالنص التوفی فقد ،اتفاقیات في دور

عمل ذي طابع جنسي ضد شخص ما أو عدة أشخاص أو  بارتكابقیام الجاني  -1(( 

  سي بالقوة أو بالتھدید أو بالقسرأرغم شخص ما أو عدة أشخاص على ممارسة فعل جن

القوة ضد  استخدامر النفسي وإساءة والقھ الاحتجازأي تحت الخوف من العنف والمعاناة و

ئة قسریة أو عدم قدرة بیوجود  باستغلالالشخص أو الأشخاص أنفسھم أو شخص آخر أو 

   .على إعطاء موافقة حقیقیة الشخص أو الأشخاص أنفسھم

الجسیمة  بالانتھاكاتالخاصة  كتلبإذا كان السلوك من الجسامة یمكن مقارنتھا -2

  :وعلیھ تتمثل أركان ھذه الجریمة في، 2(....) ))جنیف لاتفاقیات

ضد شخص أو أكثر و أن یرغم  جنسیةأن یقترف مرتكب الجریمة فعلا ذا طبیعة  -1

 باستعمالذلك الشخص أو ألئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبیعة جنسیة 

أو بالقسر من قبل ما ینجم عن الخوف من تعرض ذلك  باستعمالھاالقوة أو التھدید 

 أوأو عجز  الاحتجازالشخص أو ألئك الأشخاص أو الغیر للعنف أو الإكراه أو 

بیئة قسریة أو عجز  باستغلالالسلطة أو  استعمال إساءةالنفسي أو  الاضطھاد

 .الشخص أو أولئك الأشخاص عن التعبیر عن حقیقة رضاھم

ة للمادة یمالجس الانتھاكاتمن  انتھاكامعھا  یعتبرا بدرجة أن یكون السلوك خطیر -2

 .1949لعام  نیفح لاتفاقیاتمشتركة الالثالثة 

أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت خطورة ذلك  -3

 .السلوك

                                 
  525ص، المرجع السابق، كنوت دورمان -  1
  525ص، نفس المرجع -2
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 .ویكون مقترنا بھ أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي -4

  .1وجود نزاع مسلح تثبتلى علم بالظروف التي أن یكون مرتكب الجریمة ع -5

وعلیھ فإن جریمة الحرب المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة غیر الدولیة      

الطابع الجنسي في  المعیار الأولیتمثل ، تقوم على ثلاثة معاییر حسب اللجنة التحضیریة
أن یقترف مرتكب ( the sexual character of the behavourللسلوك 

لئك وضد شخص أو أكثر و أن یرغم ذلك الشخص أو أ جنسیةالجریمة فعلا ذا طبیعة 

 theالطابع العنیف في  المعیار الثانيو ) مثل ھذا السلوك الأشخاص على ممارسة فعل
violent character )أو أي شكل من أشكال  باستعمالھاالقوة أو التھدید  باستعمال

الفتھا للمادة الثالثة خم يف یتمثلف المعیار الثالثأما ، )ل بیئة قسریةالإكراه أو استغلا
ة للمادة یمالجس الانتھاكاتمن  انتھاكامعھا  یعتبر(في عبارة  لاتفاقیات جنیف المشتركة

   .2)1949لعام  نیفح لاتفاقیاتمشتركة الالثالثة 

تجنیدھم أو ضمھم للقوات و الأطفال أ باستخدامجریمة الحرب المتعلقة : الفرع الثاني
  ةالمسلح

غیر  نشیر أن الأطفال المشاركین في الأعمال العدائیة سواء المباشرة أو أنبدایة یجب     

للمحكمة الجنائیة سنة وھذا بموجب نظام روما  15ھم الأطفال الأقل من  3المباشرة

في العملیات بإمكانھم المشاركة  18و  15الأطفال البالغین ما بین  حیث أن ،الدولیة

مدنیین غیر  باعتبارھمالعدائیة كمقاتلین وبالتالي یفتقدون الحمایة المكفولة للأطفال 

  .4مشاركین في المواجھات الحربیة

                                 
  بالمحكمة الجنائیة الدولیةمن وثیقة أركان الجرائم الخاصة  6-"6) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  1

2- Michael BOTH, op, cit ,p 416  
كذلك استخدام الأطفال في التغریر ، التھریب، الاكتشاف التجسس، تتمثل الأعمال العدائیة غیر المباشرة بالنسبة للأطفال في  الاستطلاع - 3

ص ، 2004، القاھرة، دار النھضة العربیة، كمة الجنائیة الدولیةالمح، سعید عبد اللطیف حسن./ كمراسلین أو حاملي برید للمراقبة العسكریة
252  

  105ص، المرجع السابق، "حمایة الطفل في النزاعات المسلحة "،أخام ملیكة -  4
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البروتوكول الإضافي الثاني ھذه  من) ج) (3(وبھذا الخصوص تضمنت المادة    

الجماعات  أولا یجوز تجنید الأطفال دون الخامسة عشر في القوات ((...الجریمة بنصھا 

والتي جاءت مماثلة ...)) في الأعمال العدائیة  بالاشتراكالمسلحة ولا یجوز لھم السماح 

  .یة الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائ "7")ھـ) (2( 8لما جاءت بھ المادة 

بخصوص الركن  بكتارتومما یجدر بالإشارة إلیھ أن اللجنة التحضیریة وإلى حد ما     

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  30المعنوي لھذه الجریمة فإذا كانت المادة 

فإنھ فیما یتعلق بسن  ، Antent and Kenowlesgeتتطلب توافر القصد والعلم 

یعلم أو الجاني ((   negliganceلجنة التحضیریة بإدراج الإھمال الطفل رأت ال
وبھذا )) سنة  15بأن ھذا الشخص أو أولئك الأشخاص ھم دون سن  یفترض أن یعلم

أي مبرر بسیط من  حرلد التحضیریة محاولة محمودة من طرف اللجنة تعتبر ھذه الخطوة

  :وتتمثل أركان الجریمة في  1الجاني

یجند مرتكب الجریمة شخص أو أكثر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة  أن -1

أو یضمھم إلیھا أو یستخدم شخص أو أكثر في للمشاركة بصورة فعلیة في الأعمال 

 .العدائیة

 .أولئك دون سن الخامسة عشر أوأن یكون ذلك الشخص  -2

شخص أو أن یكون مرتكب الجریمة على علم أو یفترض أن یكون علم بأن ذلك ال -3

   .15أولئك الأشخاص دون سن 

  .مقترنا بھ نزاع مسلح غیر دولي ویكون سیاقیصدر السلوك في  أن -4

وجود نزاع  تثبتأن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي  -5

 .2مسلح

 مشاركة الطفل في الأعمال العدائیة بصفة مباشرةولعلھ من المفید أن نتناول مسألة     

خاصة التي الحمایة بالویحتفظ  ،ر مقاتل ینطبق علیھ قانون النزاعات المسلحةتبفحینھا یع

                                 
1 - Michael BOTH, op, cit ,p 416   

 .ةمن وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولی" 7) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  2
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لكنھ قد یقع في أیدي القوات المعادیة فیصبح أسیر حرب الأمر  ،ترتب حقوق وواجبات

التشریع الدولي لا یضع  أنحیث  ،"ریالطفل الأس"التفكیر عن  ضرورةالذي یقودنا إلى 

كما أن ھناك مسألة أخرى  ،1حدا معینا في السن للتمتع بالمركز القانوني لأسیر الحرب

الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة حینما أخرجت طائفة الأشخاص  بالاختصاصتتعلق 

ھؤلاء الأطفال من أي عقوبة أو تدبیر  سیفلتھذا بو ،سنة 18عن  أعمارھمالذین تقل 

مقاییس  الاعتبارالدولیة لحقوق الطفل آخذین في عین  الاتفاقیةیتناسب مع  ازياحتر

 یتناقض مع 26 وضعفھم وحقوقھم وھذا ما یجعل نص المادة "عدالة القصر"ـ خاصة ب

رغم ما تشھده النزاعات المسلحة في الآونة الأخیرة خاصة ، ''7'') ھـ) (2( 8 المادة نص

التي توحي بأن أبشع الجرائم عادة ما ترتكب على ید النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

  .2ھؤلاء

  تشرید المدنیینب جریمة الحرب المتعلقة : الفرع الثالث 

ھي الجریمة الوحیدة التي لیس لھا  3تشرید المدنیین الحرب المتعلقة عتبر جریمةت     

سكان لل أوامر إصدار(( ھي ومن النظام الأساسي ) ب) (2( 8نظیر في المادة 

لأسباب   order the displacement of the civilaion populationالمدنیین

ھذه الجریمة  أنكما  ،4تتصل بالنزاع ما لم یكن بداع لأسباب أمنیة أو عسكریة ملحة

التي  جاءت تحت عنوان ) 3(من البرتوكول الإضافي الثاني  17مستمدة فعلا من المادة 

والواردة في  ونظرا لكون جریمة تشرید المدنیین ،5"الترحیل القسري للمدنیین حظر"

من مستحدثات النزاعات المسلحة غیر الدولیة ولم ینص علیھا " 8) "ھـ( )2( 8المادة 

قررت اللجنة التحضیریة إضافة التوضیح التالي  لذلك النظام الأساسي في الجرائم السابقة

  :بخصوص أركان ھذه الجریمة 

                                 
  109ص، المرجع السابق، ، "حمایة الطفل في النزاعات المسلحة"،أخام ملیكة -  1
رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق ، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، سوسن تمرخان بكة - 2

  98ص، 2004،جامعة القاھرة
 322ص ،المرجع السابق، المخزوميعمر محمود :   مشار إلیھ

تجدر الإشارة إلى أن جریمة تشرید المدنیین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة كانت محل استھجان من طرف الأمم المتحدة من خلال  -  3
خا لحقوق بخصوص نزاع البوسنة والھرسك والذي اعتبرتھ انتھاكا صار 22/5/1992الصادر في  46/242قرار الجمعیة العامة رقم 

  .الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة تلك الممارسات الشنیعة المتعلقة بالتطھیر العرقي
 528ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان  -  4

5 - Michael BOTH, op, cit ,p 423    
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المتصل   Actus reusالذي ینص على السلوك الجنائي ولبالركن الأفیما یتعلق     

فھذا الركن یقوم  ،بتلك الجریمة وھي قیام الجاني بإصدار أمر بترحیل السكان المدنیین

لمشاركتھ في ارتكاب  قام بتنفیذه من بتجریم الشخص الذي أصدر الأمر ولیس الشخص

'' السكان المدنیین '' عبارة  داماستخمن النظام الأساسي وقد تم  25الجریمة وفقا للمادة 

 7) أ) (2( 8 في المادة في أركان الجریمة ةالوارد'' شخص مدني أو أكثر''بدلا من 

 ارأوأو النقل غیر المشروعین وھذا راجع لكون القائمین بالصیاغة قد  بالإبعادالخاصة 

تشیر إلى ا یلاحظ أن الصیاغة مك ،ترحیل شخص واحد لا یرقى إلى مستوى تلك الجریمة

 ولیس مجموع السكان المدنیین a civilian population جانب من السكان المدنیین

the civilian population ، وبھذا فإن مجرد ترحیل جزء من السكان ولیس

  .1مجموعھم یستدعي وقوع ھذه الجریمة

ن فقد رأت اللجنة التحضیریة أن أمر الترحیل یجب أن یكون م الركن الثانيأما      

ذا رأت اللجنة أن بھو، شخص یتمتع بسلطة وقوة التنفیذ لإقرار المسؤولیة الجنائیة الفردیة

كما یكفي أن یكون من ، أمر الترحیل الموجھ للسكان المدنیین لا یشترط أن یكون علنا

 تفقاوقد  ،2القائد العسكري أو الذي ینوب عنھ أو الذي یلیھ وفقا للتسلسـل العسكري

أو   De jureات الرسمیة  طالسلالقائمون بالصیاغة أن الركن الثاني یشیر إلى أي من 
ركن الجریمة ھذا ینطبق على أي شخص طالما  أنبمعنى  للجاني De factoالفعلیة 

یكون الجاني (یملك القوة على التحكم في الموقف وبذلك جاءت صیاغة على ھذا النحو 

  3.)یل إذا أعطى الأمر بذلكفي وضع یسمح لھ بمثل ھذا الترح

من الجملة الأولى من المادة  المستوحاةذات الصیاغة بالركن الثالث  وفیما یتعلق    

ل یھذا الركن من قب اعتبارمن البروتوكول الإضافي الثاني بالرغم من أنھ یمكن  17/1

                                 
 529ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان -  1
  

2-Jan WILLMS,"without order, any thing goes? The prohibition of forced displacement in non-
international armed conflict",IRRC, Vol: 91, No: 875, September 2009, p 562   

  529ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان -  3
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الفقرة في  unlawfulness 1التكرار الذي لا لزوم لھ نظرا لورود مفھوم عدم القانونیة 

ة التحضیریة أن الإشارة لجنالسادسة من المقدمة العامة لوثیقة جرائم الحرب فقد قررت ال

وھذا  ،لھذا الأمر لم یكن تبریرا لجھة أمن المدنیین ذوي صلة أو لضرورة عسكریة

فقد ورد ذكر ھذا الشرط في النظام الأساسي لذا وجب  ،لھ ما یبرره الخروج عن الأسلوب

  :ل أركان ھذه الجریمة فيتتمث، 2تكرارھا

 .أن یأمر مرتكب الجریمة بتشرید السكان المدنیین -1

 .ألا یكون لھذا الأمر ما یبرره لتوفیر الأمن للسكان المعنیین أو لضرورة عسكریة -2

أن یكون مرتكب الجریمة قادرا على إصلاح ھذا التشرید من خلال إصدار ھذا  -3

 .الأمر

 .مقترنا بھ ر دولي ویكوننزاع مسلح غی سیاقیصدر السلوك في  أن -4

وجود نزاع  تثبتأن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي  -5

 .3مسلح

من  17لمحكمة الجنائیة الدولیة ولا المادة ل النظام الأساسي وعلیھ نلاحظ أن    

البروتوكول الإضافي الثاني تناولت مسألة ترحیل السكان المدنین في النزاعات المسلحة 

بالإضافة إلى مراعاة ، غیر الأمن أو الضرورة العسكریة ىغیر الدولیة لدواعي أخر

  .ظروف الترحیل ما إذا كان طوعیا أو بالتعسف في استعمال القوة

  جریمـة الحرب المتعـلقة بالتشـویھ البدني و إجراء التجـارب: الفرع الرابع

  الطبیة والعلمیة 

في  العلمیةو بالتشویھ البدني وإجراء التجارب الطبیةجریمة الحرب المتعـلقة وردت     

إخضاع :" والتي نصت على "11")ھـ) (2( 8النزاعات المسلحة غیر الدولیة في المادة 

                                 
كما ، ة بالقانون الدولي الإنسانيیحیلنا إلى الأحكام المتعلق  place makerكمؤشر  unlawfunesslاستخدم مصطلح عدم القانونیة أو  - 1

من البروتوكول الإضافي  17/1ھو الحال في جریمة الحرب المتعلقة بتشرید المدنیین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي أحیلت إلى المادة 
  494ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان، الثاني

  529ص ، المرجع السابق، كنوت دورمان -  2
 .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة" 8) "ھـ) (2( 8ة أنظر الماد -  3
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الأشخاص الموجودین لسلطة طرف معاد لسلطة العدو أو لأي نوع من التجارب الطبیة أو 

التي لا تجري لصالحھ معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني و

 "تھم لخطر شدیدوتتسبب  في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعریض صح

إجراء " وجریمة " التشویھ البدني"حیث احتوت على جریمتین في آن واحد وھي جریمة 

تعتبر إذ ، "10")ب) (2( 8بنفس الصیاغة الواردة في المادة  " التجارب الطبیة والعلمیة

إجراء التجارب الطبیة  إضافة إلى  physical mutlationجریمة التشویھ البدني 

مجرد إحدى صور التي تعرض  Medical or scientific experimentsة العلمیو

وحدة الشخص أو الأشخاص لصحتھم البدنیة أو العقلیة أو التي تھدد المحافظة على 
من البروتوكول الإضافي الأول ) 4(11 مقارنة مع نص المادتین  integrityالجسد

ومع ذلك فھذا لا یؤثر في المجال  ،الثاني يمن البروتوكول الإضاف) ھـ)(2( 5المادة و

تجارب طبیة وعلمیة  إجراءالوقائي لھذین المادتین وإن تناول جریمتي التشویھ البدني أو 

  ختصاصاعلى التحدید ھو راجع فقط لحصر نوع جرائم الحرب التي تدخل ضمن 

  .1المحكمة الجنائیة الدولیة

قد  العلمیةوجریمة الحرب المتعـلقة بالتشویھ البدني وإجراء التجارب الطبیة وإذا كانت     

فإن اللجنة التحضیریة فصلت بین أركان جریمة الحرب المتعلقة ، وردت في جریمة واحدة

حیث تتمثل ، الطبیة والعلمیةإجراء التجارب وجریمة الحرب المتعلقة ب بالتشویھ البدني

  :أركان جریمة التشویھ في

أن یعرض مرتكب جریمة شخصا أو أكثر للتشویھ البدني خاصة بإحداث عاھة  -1

بتر في عضو في  أومستدیمة لھذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم 

  .مطرف من أطرافھ أو مأعضائھ

تعریض صحتھم  أوأن یتسبب السلوك في موت ھذا الشخص أو الأشخاص  -2

  .الجسدیة أو العقلیة لخطر شدید

                                 
1- Michael BOTH, op, cit ,p 413  
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لا یكون ذلك السلوك مبرر لعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبیا أو  نأ -3

علاجھم في المستشفى ولم ینفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك  أوعلاج أسنانھم 

  .الأشخاص

 ع أن یكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص خاضعین لسلطة طرف آخر في النزا -4

 .ویكون مقترنا بھ أن یصدر سلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي -5

أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع  -6

 .1مسلح

  :في إجراء التجـارب الطبیة والعلمیةبینما تتمثل أركان جریمة 

  .مرتكب الجریمة شخص أو أكثر لتجربة طبیة أو علمیة خضعی أن -1

أولئك الأشخاص أو تعریض صحتھم  أوأن تتسبب الجریمة في وفاة ذلك الشخص  -2

 .البدنیة أو العقلیة أو سلامتھم إلى خطر شدید

أن لا یكون ذلك السلوك مبرر لعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبیا أو  -3

علاج أسنانھم أو علاجھم في المستشفى ولم ینفذ ذلك لمصلحة ذلك الشخص أو 

 .شخاصأولئك الأ

  .  أن یكون ذلك الشخص أو الأشخاص خاضعین لسلطة طرف آخر في النزاع -4

الأشخاص خاضعین لسلطة طرف آخر في  أولئكیكون ذلك الشخص أو  أن -5

  .النزاع

 .أن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح غیر دولي ویكون مقترنا بھ -6

وجود نزاع أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعة التي تسبب في  -7

  .2مسلح

جنیف بما فیھا  اتفاقیاتنھت فقد   إجراء التجـارب الطبیة والعلمیةجریمة  فبخصوص    

جنیف عن إجراء التجارب الخاصة بعلم الحیاة على  لاتفاقیاتالمادة الثالثة المشتركة 

                                 
  .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 1-" 11) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  1
 .الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة من وثیقة أركان الجرائم 2-" 11) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  2
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لأن مثل ھذه التجارب تسبب  ،الأشخاص الخاضعین للسلطة طرف آخر في النزاع

تعتبر أعمال تقع تحت طائلة النصوص التي تحمي والتي ، للجسم والصحة أضرارا شدیدة

فضلا على أنھا تشكل انتھاكا لحق الإنسان في الحیاة وتعید إلى  ،سلامة الإنسان وصحتھ

 الأمر الذي أسفر ،الأذھان ما كان متبعا في الأزمنة الماضیة من إجراء مثل ھذه التجارب

  .1فقد الكثیر من ضحایا ھذه التجارب لحیاتھم في أغلب الأحیان عن

قد اشترطت اللجنة التحضیریة في ھاتین الجریمتین أن تكون الضحیة خاضعة لسلطة و  

  . 2)ھـ) (2( 8طرف معاد وھو الشرط المستوحى من الفقرة الحادیة عشر من المادة 

كما  -لمحكمة الجنائیة الدولیة ل الأساسيالنظام   بھا وما یلاحظ على الصیاغة التي جاء    

) 2( 8أن جریمة الحرب المتعلقة بالتشویھ البدني والواردة في المادة  –أسلفنا سابقا 

 8كأحد صور استعمال العنف ضد الحیاة والأشخاص أنھا تكررت في المادة  2- "1")ج(

مر الذي یستدعي الأ إجراء التجارب الطبیة والعلمیةإلى جانب جریمة  1-"11")ھـ) (2(

  .)ھـ(و)ج(التساؤل عن جدوى تكرار ھذه الجریمة في الفقرتین 

  بالنھب ةجریمة الحرب المتعلق: الفرع الخامس

كانت تندرج ضمن جرائم القانون " "pillageأو " "Maraudeإن جریمة النھب     

 jus in"والتي كانت محظورة بموجب قانون الحرب " "droit communالمشترك 

bello"3 ، الاستخدام فجریمة النھب تعني الاستیلاء على الممتلكات الخاصة لغرض

لا تبرره  والذي الخاص أو الشخصي في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

  :وتتمثل أركان ھذه الجریمة في،  4الضرورة العسكریة

 .على ممتلكات معینة بالاستیلاءأن یقوم مرتكب الجریمة    -1

                                 
  223- 222ص ص ، المرجع السابق، عبد الواحد محمد الفار -  1
  259ص ، المرجع السابق، محمد حنفي محمود -  2

3 - Georges ABI-SAAB et Rosemary ABI-SAAB," Les crimes de guerre", in ( H.ASCENSIO ,E 
.DECAUX,A. PELLET) (dir), droit international penal ,Edition A. Pedone,Paris,2000,p276  
4 - Michael BOTH, op, cit ,p 413  
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علیھا  الاستیلاءیتعمد مرتكب الجریمة حرمان المالك من ھذه الممتلكات و أن -2

  .الخاص أو الشخصي للاستعمال

  .بدون موافقة المالك الاستیلاءأن یكون   -3

 .مسلح غیر دولي ویكون مقترنا بھ نزاع أن یصدر السلوك في سیاق -4

نزاع أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود  -5

 .1مسلح

وعلیھ لا تقوم جریمة النھب إلا في مواجھة المالك لھذه الممتلكات وبدون موافقتھ وأن     

أما إذا ثبت ما تملیھ ، لھا" الشخصي أو الاستعمال الخاص"یكون الجاني قد قصد 

فلا تقوم   "La Bête Noire"أو ما یعرف بـ ) مبدأ الضرورة( الضرورات العسكریة 

كما نجد أن ھذا المبدأ مرتبط أیضا بجریمة تدمیر ، لكات المدنیینجریمة نھب ممت

  .الممتلكات أو الاستیلاء علیھا

قائمة جرائم الحرب المتعلقة بالانتھاكات الخطیرة لقوانین وأعراف  أنوفي الأخیر نجد    

جاءت  )ھـ) (2( 8الحرب الساریة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة الواردة في المادة 

إذ لا تتضمن تلك جرائم ، من نفس المادة )ب) (2(أقصر بكثیر من تلك التي احتوتھا الفقرة

الكیمیائیة والحرب المتعلقة باستخدام الأسلحة المحظورة كالألغام والأسلحة البیولوجیة 

المحظورة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة بموجب الاتفاقیات الدولیة والقانون الدولي 

فضلا عن جریمة تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب الواردة في المادة ، فيالعر

ورغم ھذه القصور في تعداد جرائم الحرب المتعلقة ، من البروتوكول الإضافي الثاني 14

 في النزاعات المسلحة غیر الدولیةبالانتھاكات الخطیرة لقوانین وأعراف الحرب الساریة 

بإقرار امتداد المسؤولیة الجنائیة  ة الدولیة قد أحسنمحكمة الجنائیلل النظام الأساسي إلا أن

من ) ھـ(بموجب الفقرة  في ھذه النزاعات الفردیة عن انتھاك قوانین وأعراف الحرب

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )2( 8المادة 

  
                                 

  .من وثیقة أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة" 5) "ھـ) (2( 8أنظر المادة  -  1
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  :المبحث الثالث

  المسلحة غیر الدولیةمتابعة مرتكبي جرائم الحرب في النزاعات 

إن مسألة قمع الجرائم الدولیة لم تكن متاحة في الأوساط الدولیة سابقا لاستحالة اختراق     

المجال المحفوظ للدولة وتغلیب مصالح الدول دون مصالح الجماعة الدولیة ثم ما لبثت أن 

وق الإنسان بدأت تظھر ملامح النظام الدولي الجدید التي تأثر بظھور أفكار تتعلق بحق

ومن ثم بدأت تتأكد بعض الممارسات من بینھا فكرة قمع جرائم ... وحق تقریر المصیر

سواء في النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة من خلال  -موضوع دراستنا –الحرب 

أو قاعدة في مواجھة الكافة  jus cogensالتزام الدول بقمع جرائم الحرب كقاعدة آمرة 

orga omnes  مطلب أولوھذا ما سنحاول أن نتناولھ في.  

لمحكمة الجنائیة النظام الأساسي ل ضطلع بھتى لا تبقى الأعناق مشرئبة لما سیوح    

فقد ، الدولیة من دور في متابعة مرتكبي جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

الصعید الوطني الذي  أتاحت المحكمة في دیباجتھا ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي على

من شأنھ أن یساھم في دفع وتیرة العدالة الجنائیة بمتابعة الجرائم الدولیة بما فیھا جرائم 

  .مطلب ثانالحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة وھذا ما سنتطرق إلیھ في 

لى حد آلیة دولیة تتصف بالدوام سیساھم إ اولاشك أن المحكمة الجنائیة الدولیة باعتبارھ   

كبیر في متابعة جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة بعد أن استطاعت تجاوز 

مسألة امتداد أو عدم امتداد اختصاص المحكمة لجرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر 

  .مطلب ثالثالدولیة وھذا ما سنتناولھ في 
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  :المطلب الأول

  أساس التزام الدول بقمع جرائم الحرب

إن التزام الدول بقمع الجرائم الدولیة بما فیھا جرائم الحرب من شأنھ أن یوفر الحد     

الأدنى من عدم التمییز بین الدول في متابعة مرتكبي ھذه الجرائم سواء كانوا من رعایا 

وعلى أساس ھذا الالتزام فما من دولة ستشكك بأي حال من ، الدول الكبرى أو الصغرى

عبر القواعد  موقد تدعم ھذه الالتزا، إلى المتابعة سواء الوطنیة أو الدولیةالأحوال اللجوء 

التي ساھمت  jus cogensالتي استقرت في المجتمع الدولي من خلال القاعدة الآمرة 

والقاعدة التي یحتج . فرع أولفي التزام الدول بقمع جرائم الحرب وھذا ما سنتناولھ في 

  .فرع ثانلتي سنتناولھا في وا orga omnes بھا أمام الغیر

  قمع جرائم الحرب قاعدة دولیة آمرة: الفرع الأول

 :القواعد الآمرة بـ  1969ات لسنة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھد 53 عرفت المادة    

إذا كانت وقت عقدھا تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة  باطلة تكون المعاھدة"

لأغراض ھذه الاتفاقیة یقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون ، للقانون الدولي

على أنھا القاعدة التي ، الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بھا من قبل المجتمع الدولي ككل

 یمكن تعدیلھا إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون لا یجوز الإخلال بھا والتي لا

فإن اتفاقیة " القواعد العامة للقانون الدولي" وبالرجوع لمصطلح  ،"الدولي لھا ذات الطابع

 jusجنیف لقانون المعاھدات أزالت فرضیة وصف الطابع الإتفاقي للقواعد الآمرة

cogens  ، واعد آمرة أن یثبت توافر العناصر أنھ بصدد تحدید وجود ق ینبغيومنھ

لمثل ھذه  القبول والاعترافمن خلال  opinio jurisالمكونة للعرف وأن یثبت وجود 

یتعرض أن  یستحق بدوره ھذا المفھوم مع ذلك فإنو ،"المجتمع الدولي ككل" القواعد من

على ومادامت فكرة قمع جرائم الحرب قد حازت ، 1للقواعد الآمرة لمزید من التوضیح

آثار انتھاك القواعد الآمرة وھل یحظر فإنھ یثار التساؤل حول ، خصائص القواعد الآمرة

                                 
1- Emmanuel DECAUX, droit international public, Dalloz, Paris, 1997,pp 25-26  
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سواء في النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر  بما في ذلك قمع جرائم الحرب تقییدھا

  .الدولیة

وللإجابة على ھذا التساؤل فقد عالجت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة     

 "جیازفیروند"بالتفصیل النتائج المترتبة عن مخالفة القواعد الآمرة في قضیة 

Furundzija حیث وجدت ، جریمة من جرائم الحرب ابشأن جریمة التعذیب باعتبارھ

قانونیة الجنائیة أن إحدى تبعات طابع القواعد الآمرة المحكمة أنھ من زاویة المسؤولیة ال

أن یتمثل في أن لكل دولة ، التي أقرھا المجتمع الدولي بخصوص حظر جریمة التعذیب

الحق في التحري أو المحاكمة أو المعاقبة أو تسلیم الأفراد الموجودین في الإقلیم الخاضع 

حق سوى بالعرف ذاتھ ولیس بالضرورة طابع عدم التقیید لا یل ومنھ ،لولایتھا القضائیة

الطبیعة الغیر بمعنى أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة میزت بین ، 1تبعاتھ
المتمثلة في  الطبیعة القابلة للتقییدللقاعدة الآمرة المتمثلة في حظر التعذیب و قابلة للتقیید

  .الحق التحري أو المحاكمة أو المعاقبة أو التسلیم

  قمع جرائم الحرب قاعدة یحتج بھا أمام الغیر: الفرع الثاني

یترتب على صفة القواعد الآمرة المرتبطة بجرائم الحرب التزاما قانونیا في مواجھة     

إذ أنھ لكل دولة مصلحة قانونیة في أن تكون ھذه ، كافة الدول بمتابعة ومحاكمة مرتكبیھا

ویترتب على ذلك التزام الدول كافة بقمع جرائم ، القاعدة محترمة لغرض الحد من انتھاكھا

بتوسیع اختصاصھا أي تبني الاختصاص العالمي الذي یتماشى مع متطلبات الحرب وذلك 

القانون الدولي المعاصر ومكافحة الإفلات من العقاب وتفادي النتائج السلبیة التي قد 

وبملاحظة الصیاغة التي ، 2تترتب على المعاییر التقلیدیة للاختصاص القضائي الجنائي

كمة الجنائیة الدولیة في الفقرة السادسة التي نصت جاءت في دیباجة النظام الأساسي للمح

من واجب كل دولة أن تمارس ولایتھا القضائیة الجنائیة على المسؤولیة عن :" على

یبدوا أن " كل دولة" و" واجب"و" تذكر"وباستخدام مصطلحات " ارتكاب جرائم دولیة

                                 
 288ص ،المرجع السابق، "تعیین حدود الإقرار الدولي –العفو عن جرائم الحرب " ،مین نكفيیاس -  1
المجلة الجزائریة للعلوم ، "ضرورة مراجعة نظام الحصانة الفضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر"، خلفان كریم - 2

 207-206ص ص ، 2008، 07: العدد، القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة
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التزام في ( دول دیباجة المحكمة تقضي ضمنا بوجود التزام قانوني یقع على جمیع ال

الدول بكفالة محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة بما فیھا ) orga omnesمواجھة الكافة 

واجب ثابت بموجب القانون الدولي باعتباره  یر الأطراف في نظام روما الأساسيغ
  .1العرفي

فیما إذا كان واجب متابعة مرتكبي جرائم الحرب في  تساؤل مھمغیر أنھ یثار      

یمكن أن یمارس من قبل الجماعات  -موضوع دراستنا -عات المسلحة غیر الدولیة النزا

المحرر والمشارك في دراسة للجنة الدولیة " ھنكرتس"وبھذا الخصوص أشار ، المسلحة

أن القانون الدولي الإنساني یفرض واجب ، للصلیب الأحمر حول القانون الدولي العرفي

ضیح ما إذا كان ھذا الواجب لغیر الدول في متابعة مرتكبي جرائم الحرب دون تو

بینما رأت منظمة رصد حقوق الإنسان بأن ھناك واجبا ، النزاعات المسلحة غیر الدولیة

رغم أن المساواة ، 2"المرتكبین للمخالفات الجسیمة"على الجماعات المسلحة بمتابعة 

  .كالقانونیة بین الحكومة القائمة والجماعات المسلحة مازالت موضع ش

  :المطلب الثاني

  غیر الدولیة المتابعة الوطنیة لمرتكبي جرائم الحرب في النزاعات المسلحة 

 aut debereلا شك وأن ثبوت قاعدة التزام الدول بقمع جرائم الحرب سواء بالتسلیم     

من شأنھ أن یطال أیضا جرائم الحرب في النزاعات ، aut judicareأو المحاكمة  

لذلك فإن مرتكبي جرائم الحرب في ھذه النزاعات لیسوا بمعزل عن ، المسلحة غیر الدولیة

ونظرا لأولویة انعقاد اختصاص القضاء الوطني فلا بد للدول وأن ، المتابعة القانونیة

ئم وھذا ما سنحاول أن نتناولھ تمارس ولایتھا على أساس الاختصاص العالمي لھذه الجرا

  .فرع أولفي 

كما سنحاول أن نتناول دور القضاء الوطني في الحد من جرائم الحرب في النزاعات   

  .فرع ثانالمسلحة غیر الدولیة من خلال تفحص الممارسة الدولیة في 
                                 

 277ص ، المرجع السابق، "تعیین حدود الإقرار الدولي –العفو عن جرائم الحرب " ،یاسمین نكفي -  1
  211ص ، المرجع السابق، جوناثان سومر -  2
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مبدأ الاختصاص العالمي كأساس لممارسة الولایة القضائیة على جرائم : الفرع الأول
  الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

في  1العالمي واجب الدول بمتابعة مرتكبي جرائم الحرب على أساس الاختصاص إن    

وھذا  orga omnesالقضاء الوطني قد ثبت بموجب القاعدة التي یحتج بھا أمام الغیر

وإن كانت  الواجب یطال أیضا مرتكبي جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة،

النصوص الدولیة لم تشر صراحة على ممارسة الاختصاص العالمي لمرتكبي جرائم 

  ینالدولی ینالحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة وإنما من خلال تفحص القانون

   :وھذا ما سنتناولھ على النحو الآتي العرفيالإتفاقي و

  تفاقيالقانون الدولي الإ :أولا

من  الحرب في إدراج الاختصاص العالمي على جرائم الدولي الإتفاقي یستند القانون    

المواد ( والتي عرفت بالانتھاكات الجسیمة  1949خلال اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

وكذلك الانتھاكات الجسیمة للبروتوكول الإضافي الأول لعام ) 140,129,50,49

قیات جنیف والبروتوكول الإضافي وعلیھ تلتزم الدول بموجب اتفا، )85المادة (  1977

وذلك إما لتقدیمھم للمثول " بصرف النظر عن الجنسیة"الأول بمتابعة الجناة المحتملون 

كما تلتزم الدول أن تكفل في قوانینھا ، أمام المحاكم الوطنیة أو تسلیمھم للدول الأطراف

بروتوكول الإضافي الوطنیة إمكانیة متابعة الجناة المحتملون بموجب اتفاقیات جنیف وال

  .الأول

ومن جھة أخرى أكد البروتوكول الثاني لاتفاقیة لاھاي لحمایة الممتلكات الثقافیة لعام     

) 1(16على إدراج الاختصاص العالمي على الانتھاكات الجسیمة في المادتین  1954

حیث فرض على الدول إدراج الاختصاص العالمي على بعض الانتھاكات ، )1(17و

                                 
وتھدیدا  یقصد بالاختصاص العالمي سلطة الدولة في ممارسة اختصاصھا في متابعة ومحاكمة وعاقبة مرتكبي الجرائم التي تشكل مساسا - 1

، المرجع السابق، عن خلفان كریم/ بغض النظر عن مكان ارتكابھا أو جنسیة المتھم وضحایا الجرائم الدولیة، بالمصالح العلیا للجماعة الدولیة
 207ص 
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ة للاتفاقیة والبروتوكول الثاني عندما ترتكب في أقالیم الدول من طرف مواطنیھا الخطیر

  .1أو عندما یتواجد مرتكبي ھذه الانتھاكات على الإقلیم أو تسلیمھم

  القانون الدولي العرفي :ثانیا

إذا كان القانون الدولي الإتفاقي أنیط بالحد من الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف     

وبرتوكولھا الأول وبعض الانتھاكات الخطیرة لاتفاقیة لاھاي لحمایة  1949لعام 

فإن القانون الدولي العرفي یعتبر ، وبروتوكولھا الثاني 1954الممتلكات الثقافیة لعام 

 التي تمثل جرائم حرب أعراف الحرب اكات الخطیرة لقوانین وامتداد للحد من الانتھ

بحیث تشمل الانتھاكات الخطیرة المتعلقة بسیر الأعمال العدائیة بالإضافة إلى الانتھاكات 

وبھذا ، یر الدولیةـالخطیرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في النزاعات المسلحة غ

الاختصاص العالمي على بعض الانتھاكات  ةـرفي بممارسـح القانون الدولي العـیسم

والبروتوكول الإضافي الثاني لعام  اتفاقیات جنیف نالـخطیرة للمادة الثالثة المشتركة م

للحق  الطبیعة العرفیةتعبر عن اعتقاد حاسم حول  3ومع ذلك فإن بعض الدول، 19772

في تبني الاختصاص العالمي على جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر 

فاعتمدت في تشریعاتھا الوطنیة على أن الاختصاص العالمي  4أما غالبیة الدول، الدولیة

  .5یستند إلى المعاھدات ولیس القانون الدولي العرفي

الحرب في النزاعات المسلحة  ممارسة الاختصاص العالمي على جرائم: الفرع الثاني
  غیر الدولیة

 قي قمع جرائم الحرب في فرصة فریدة من نوعھا الوطنيمنح القضاء الجنائي     

النزاعات المسلحة غیر الدولیة بإدراج الاختصاص العالمي في التشریعات الوطنیة الأمر 

                                 
1-  Anna SEGALL, Panishing voilation of international humanitarian law at the national level, Agenda 
of common law states,ICRC, 2001,p 41     

2- Anna SEGALL,op, cit,p 42   
 .نیوزلندا، طاجكستان، سویسرا، بنغلادش، بلجیكا، الإكوادور، بلجیكا، ابیلاروسی، بنغلادش، أذربیجان، ھذه الدول ھي أسترالیا -  3
 .نیاواسبا اكبربادوس وفرنسا وایرلند  -  4
إجابة  الولایات المتحدة على دراسة اللجنة الدولیة للصلیب الحمر  بشأن القانون الدولي " ،ھانیس الثاني. وولیم ج، بلینجر الثالث. جون ب -  5

   130ص، 2007، حزیران/ یونیو، 866: العدد، 89: المجلد، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "الإنساني العرفي



www.manaraa.com

 
 

140 
 

ات وھذا ما الذي سیساھم في تكریس فكرة عدم الإفلات من العقاب في مثل ھذه النزاع

  :سنتناولھ على النحو الآتي

  الممارسة الدولیة :أولا

 تبخصوص إدراج الانتھاكات الجسیمة والانتھاكا سلكت بعض الدول مسلكا ایجابیا     

الخطیرة أو جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة فبمقتضى القانون 

تم إدراج الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني  16/6/1993ي فالبلجیكي المؤرخ 

في التشریع البلجیكي وقد تضمن ذلك القانون مادة في غایة الأھمیة وھي المادة السابعة 

إذ جاء فیھا أن المحاكم ، التي تأخذ بصورة واضحة وصریحة بالاختصاص العالمي

الانتھاكات الخطیرة (ة في ھذا القانون أي البلجیكیة مختصة بالنظر في الجرائم المبین

بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فیھ ) للقانون الدولي الإنساني أساسا جرائم الحرب

أما عن ، كما اتجھت كندا إلى تبني الاختصاص العالمي في تشریعاتھا الجنائیة الوطنیة

رائم الحرب كما حددتھا الوطن العربي فلم تسجل إلى الآن سوى حالتین تم فیھما إدراج ج

وھذین  1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام  1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

  .1الأردن ولكن دون إقرار الاختصاص العالميوالحالتین ھما الیمن 

للدول إلى  common lawولعلھ من المفید أن نشیر بخصوص القانون المشترك     

ختصاص العالمي على جرائم الحرب سواء في ظھور بعض الطروحات في تبني الا

فبالنسبة لدول الكومنولث اعتمدت على دمج ، النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة

 لوطنیة لممارسة الاختصاص العالمياتفاقیات جنیف والبروتوكول الأول في قوانینھا ا

الدول على  في طرح آخر لتبني الاختصاص العالمي على جرائم الحرب اعتمدت بعضو

وھذا ما اتبعتھ المملكة ) subject- matter(نظام قانوني واسع للتعامل مع مادة البحث 

بینما اعتمدت كندا ونیوزلندا على تنفیذ تشریعاتھا الوطنیة للنظام الأساسي ، المتحدة

                                 
القانون الدولي  ،)"بعض الملاحظات في اتجاه تعمیم الاختصاص العالمي( القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائیة " ،ق بوعشبةتوفی - 1

تقدیم أحمد فتحي ، إعداد نخبة من الخبراء المتخصصین، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین، الإنساني دلیل التطبیق على الصعید الوطني
  376-375ص ص ، 2003،القاھرة، الطبعة الأولى، مستقبل العربيدار ال، سرور
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للمحكمة الجنائیة الدولیة لممارسة الاختصاص العالمي على جرائم الحرب والجرائم ضد 

  . 1یة و جرائم الإبادةالإنسان

فقد ، وعلى مستوى المحاكم الوطنیة سواء كانت محاكم جنائیة مدنیة أو محاكم عسكریة    

قامت بعض المحاكم الوطنیة بترجمة الممارسة العملیة لمبدأ الاختصاص العالمي على 

عن جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ولعل أبرزھا قیام القضاء البلجیكي 

 2000أبریل / نیسان11طریق إصدار قاضي التحقیق البلجیكي مذكرة اعتقال دولیة في 

وزیر خارجیة الكونغو الدیمقراطیة آنذاك ثم وزیر " یرودیا عبد اللاي ندومباسي" في حق 

 التي أثیرت على، )انتھاكات خطیرة للقانون الدولي الإنساني( التربیة والتعلیم بسبب 

خلال تداولھا على مستوى محكمة العدل الدولیة التي انتھت برفض  الساحة الدولیة من

صوتا مقابل  15طلب بلجیكا بشطب القضیة من الجدول، حیث قررت المحكمة بأغلبیة 

أن الظروف لا تستدعي ممارسة المحكمة البلجیكیة ممارسة سلطتھا لتقریر ، صوتین

ذلك أن التدابیر المؤقتة لا یجب . 2تدابیر مؤقتة كما أرادت جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

أن تقف أمام تحقیق العدالة الجنائیة خاصة المتعلقة بالجرائم الدولیة كجرائم الحرب في 

  . النزاعات المسلحة غیر الدولیة

وفي نفس السیاق نجد المحاكم الدولیة ذات الطبیعة الخاصة أو المحاكم الھجینة      

خلال دائرة الاستئناف التابعة لھا أن اتفاق لومي التي أكدت من ، 3كمحكمة سیرالیون

Lomé  بین الجبھة الثوریة المتحدة  1999جویلیة  7الذي عقد بالطوغو في)RUF (

قدمت بموجبھ عفو عام وغیر مشروط لتھدئة الحرب الأھلیة إلى  تيوحكومة سیرالیون ال

                                 
1- Anna SEGALL, op, cit ,p43  

تدابیر )   ( جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ضد بلجیكا(  2000أبریل / نیسان 11أنظر في القضیة المتعلقة بمذكرة الاعتقال الصادرة في  - 2
- 1997موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة "،  2000 یولیو/ تموز 1بموجب الأمر الصادر في ) مؤقتة

  .وما یلیھا 165ص ، 2005، نیویورك، منشورات الأمم المتحدة، 2002
للمحاكم  والتي تعتبر ذات طابع جدید 2002جانفي  16أنشئت محكمة سیرالیون بموجب اتفاق بین الأمم المتحدة و حكومة سیرالیون قي  - 3

ویتمثل ، لاشتمالھا على عناصر وطنیة في نظامھا الأساسي hybridوالتي تعتبر أیضا محاكم ھجینة  Ad hocالجنائیة الدولیة الخاصة  
والبروتوكول  1949اختصاصھا الموضوعي في الجرائم ضد الإنسانیة والانتھاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 

  . بالإضافة إلى بعض الجرائم الوطنیة كالاعتداء على الأطفال والتدمیر المتعمد للممتلكات، افي الثانيالإض
Simon M. MEISENBERG, "Legality of amnesties in international humanitarian law. The Lomé 
Amnesty Decision of special Court of Sierra Leone", IRRC, Vol: 86, No:856, December 2004, pp 
837-838 
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اختصاصھا العالمي على لا یحرمھا بأي حال من الأحوال من ممارسة ، 1طرفي النزاع

كما أضاف ، الجرائم الدولیة بما فیھا جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

الممثل الخاص للأمم المتحدة تذییلا بخط یده إلى الاتفاق الذي ینص على أن تفسیر الأمم 

علقة المتحدة لأحكام العفو یقضي بأن تلك الأحكام لا تسري على الجرائم الدولیة المت

بالإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وغیرھا من انتھاكات القانون 

  .2يالدولي الإنسان

وبعد تناول بعض مناحي الممارسة الدولیة یلاحظ تأكد ممارسة مبدأ الاختصاص     

العالمي لجرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة بغض النظر عن المكان الذي 

  .رتكبت فیھ و أیا كانت جنسیة مرتكبي ھذه الجرائما

  معوقات ممارسة الاختصاص العالمي :ثانیا

الرواج النسبي لممارسة مبدأ الاختصاص العالمي على جرائم الحرب في رغم     

إلا ھناك بعض الصعوبات القانونیة التي تعترض ھذا ، النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  :لى النحو الآتيالمبدأ و التي سنوردھا ع

 3)حبري( لاختصاص العالمي كما حدث في قضیةـ عدم وجود تشریع وطني لممارسة ا

  .حیث لم یتخذ ھذه الخطوة سوى عدد قلیل من الدول

ـ إعلان العفو العام الذي یحول دون ممارسة الاختصاص العالمي على جرائم الحرب في 

الإضافي الثاني في المادة  البروتوكولخاصة بعد أن سمح ، النزاعات المسلحة غیر الدولیة

على منح العفو العام لمجرد انتھاء الإعمال العدائیة في النزاعات المسلحة غیر  6/5

  .4الدولیة

                                 
1- Simon M. MEISENBERG, p839   

  166ص ، المرجع السابق، درزان دوكیتش -  2
غیر أن محكمة الاستئناف رفضت ، بتھمة التعذیب) حسین حبري(رئیس التشاد السابق  2000أدانت محكمة داكار السنغالیة في فیفري  - 3

وأقرت بعدو وجود تشریع في السنغال یمنحھا الاختصاص العالمي بحكم أن الجرائم لم ترتكب في ، النظر في الاتھامات الموجھة إلى حبري
، "من التخمین إلى الواقع: المساءلة عن الجرائم الدولیة" ، إیلینا بیجیتش./ المحكمة العلیا للسنغال بصورة نھائیة ذلك الحكم ثم أقرت، السنغال

   194ص ، 2002مختارات من أعداد ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر
  198ص ، نفس المرجع - 4
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العقاب وإلیھم للتملص من المتابعة  ةـ كما قد یتمسك البعض بتقادم الجرائم الدولیة المنسوب

الجرائم ضد وادم جرائم الحرب بالرغم من وجود قاعدة قانونیة دولیة تقضي بعد تق

إلا أنھا تصطدم فیما بعد بعدم مصادقة الدول علیھا أو عدم اتخاذ التدابیر ، 1الإنسانیة

  .2التشریعیة اللازمة في قوانینھا الداخلیة

إذ لا تظھر ، ـ كما تعترض ممارسة الاختصاص العالمي فكرة حجیة الشيء المقضي فیھ

أنھا ذات " Ne bis in idem"ى ذات الفعل مرتین بأن قاعدة عدم جواز المحاكمة عل

السیاسیة التي أقرت ومن العھد الدولي للحقوق المدنیة  14/7ذلك أن المادة ، طابع دولي

  .3ھذه القاعدة فسرت بأنھا تمنع فقط ازدواجیة المتابعة لذات الأفعال في نفس الدولة

آلیة دولیة وطنیة في مكافحة ومع ذلك لا یجب التغافل عن دور الاختصاص العالمي ك    

لكي لا ، جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة وغیرھا من الجرائم الدولیة

بالتالي الوصول إلى ویتحصل مرتكبي ھذه الجرائم من ملاذ آمن حتى داخل أوطانھم 

  .تجسید فكرة عدم الإفلات من العقاب

  :المطلب الثالث

  غیر الدولیةالمتابعة الدولیة لمرتكبي جرائم الحرب في النزاعات المسلحة 

إن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة واتصافھا بالدوام یمثل خطوة مھمة في تاریخ     

العلاقات بین الشعوب والأمم من خلال تأسیس سلطة قضائیة تختص بتأمین سیادة القانون 

كام القانون الدولي الجنائي وفي الحد من ارتكاب الجرائم الدولي العام وإقرار فعالیة أح

ولما كانت جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة  من أخطر الجرائم ، الدولیة

وأكثرھا شیوعا تكونت قناعة لدى الجماعة الدولیة في إدراجھا ضمن اختصاص المحكمة 

المحكمة الجنائیة الدولیة لجرائم  اختصاص لذلك سنحاول أن نتناول، الجنائیة الدولیة

                                 
  .والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة أنظر المادة الأولى من اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب -  1
  197ص ، خلفان كریم، المرجع السابق -  2

3 - Geraud DE LA BRADELLE, "La compétence universelle", in( H.ASCENSIO,E.DECAUX,A. 
PELLET) (dir), droit international pénal ,Edition A. Pedone,Paris,2000, p916  
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من ثم نحاول أن نقف على سبل ، فرع أولالحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة  

  . فرع ثانالتعاون بین المحكمة والدول في 

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لجرائم الحرب في النزاعات المسلحة  :الفرع الأول
  غیر الدولیة

للمحكمة الجنائیة الدولیة قد عددت جرائم  ة الخامسة من النظام الأساسيإذا كانت الماد    

فإن المادة الثامنة قد تناولت جرائم الحرب في كلا ، الحرب كطائفة من الجرائم الدولیة

وبخصوص جرائم ) النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر الدولیة(النزاعین 

تمتع باختصاص یلمحكمة ل النظام الأساسي الدولیة  فإن الحرب في النزاعات المسلحة غیر

  :متابعة مرتكبي ھذه الجرائم والتي سنتناولھا على النحو الآتي

  الاختصاص الموضوعي :أولا

 Rationae Materea اختصاصھا الموضوعي تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة    

مع ) ھـ( )ج) (2( 8على جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة بموجب المادة 

فضلا عن ذلك لا ینعقد اختصاص ، مراعاة الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

مكانة المحكمة وبین  نالمحكمة إلا إذا كان مكملا للاختصاص القضائي الوطني للتوفیق بی

  : ا یليسیادة الدول وسنستعرض ذلك كم

  الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص -/1

المسلحة غیر  بشأن جرائم الحرب في النزاعات قبل أن تمارس المحكمة اختصاصھا    

 أو بمعرفة أحد" دولة طرف"یجب أن تكون تلك الجرائم قد ارتكبت في إقلیم  الدولیة

لیست "دولة  توافق اختصاصھا عندما فضلا عن ذلك فللمحكمة أن تمارس، رعایاھا

على اختصاص المحكمة وتكون الجریمة قد ارتكبت في إقلیم ھذه الدولة أو یكون " طرف

  1.حد رعایاھاأالمتھم 

                                 
  .النظام الأساسي لمحكمة الجنائیة الدولیةمن  12انظر المادة  -  1
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إذا كان قبول دولة غیر طرف في "التي تنص على  12/3وبإمعان النظر في المادة     

دع لدى جاز لتلك الدولة  بموجب إعلان یو، 2ھذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 

، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بالجریمة قید البحث، مسجل المحكمة

یرى الأستاذ و ،"9وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر أو استثناء وفقا للباب 

استعملت  "حالة"بدلا من  "الجریمة قید البحث"محمود شریف بسیوني أن عبارة 

أشخاص محتمل انتقاؤھم لإحالتھم للمحكمة الجنائیة الدولیة على أساس لإخراج وقائع أو 

أن تعالج الشروط المسبقة لممارسة  12وعلیھ فقد استطاعت المادة ، 1استثنائي

  .الاختصاص سواء كانت دولة طرف أو لیست طرف في النظام الأساسي للمحكمة

  الاختصاص التكمیلي -/2

إذ تنص المادة ، یرجع أولویة انعقاد الاختصاص الموضوعي للقضاء الجنائي الوطني    

من النظام الأساسي للمحكمة على ضرورة التسلیم باختصاص القضاء الجنائي  17

ومن ثم یصبح اختصاص المحكمة ، الوطني قبل اختصاص المحكمة الجنائیة الوطنیة

حیث تبقى المحاكم الوطنیة ھي ، لوطنیةالجنائیة الدولیة مكملا لاختصاص المحاكم ا

المختصة بالدرجة الأولى في الفصل في الجریمة ولا تكون المحكمة مختصة في الحالات 

  :التالیة

  .ـ إذا كانت القضیة محل تحقیق أو محاكمة في دولة لھا اختصاص في الجریمة

  .اكمةالمحوـ إذا سبق الفصل في الجریمة  في دولة لھا الاختصاص في الجریمة 

ـ إذا كانت القضیة لا تمثل جرائم خطیرة بالدرجة الكافیة للنظر من طرف المحكمة 

  . 2الجنائیة

                                 
نشأتھا ونظامھا الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة  –المحكمة الجنائیة الدولیة ، محمود شریف بسیوني - 1

  149ص ، 2002،الطبعة الثالثة، مطابع روز الیوسف الجدیدة، الدولیة السابقة
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 17راجع المادة  -  2
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 ویؤكد ھذا المبدأ على تثبیت سیادة الدول وسلطتھا القضائیة بینما تفصل المحكمة    

رھا لم تفصل فیھا المحاكم الوطنیة أو التي لم تعتب الدولیة في الجرائم الخطرة التي ةالجنائی

      1.ھذه الأخیرة جرائم خطیرة ومحل اھتمام المجتمع الدولي ككل

المحاكم الوطنیة أو عدم قدرتھا نتیجة الانھیار الھیكلي للنظام  2وإذا ثبت عدم رغبة    

 جاز للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تمارس اختصاصھا على أساس مبدأ التكامل، القضائي
ولا ، لقضاء الوطنيا عدم رغبة أو عدم قدرة المحكمة بسبب الذي یعني انعقاد اختصاص

یعني ھذا المبدأ بالضرورة أن المحكمة تمثل سلطة قضائیة أعلي من السلطات القضائیة 

بحیث یكملھ في الاختصاص ، ولكن مفاده الاعتراف بالسلطان القضائي الوطني، الوطنیة

الوطنیة أو عدم جدیتھا في إجراء  ولا یعلوا علیھ إلا في حالة انھیار النظم القضائیة

  :   بدأ التكامل بأنھ مالمحاكمة ویعرف 

تلك الصیاغة التوفیقیة التي تبنتھا الجماعة الدولیة بمثابة نقطة الارتكاز تحث الدول " 
على أن یكمل اختصاص الحنائیة ، على محاكمة المتھمین بارتكاب أشد الجرائم جسامة

ة عدم قدرة القضاء الوطني على إجراء ھذه المحاكمة الدولیة وھذا الاختصاص في حال
بسبب عدم اختصاصھ أو فشلھ في ذلك لانھیار بنیانھ الإداري أو عدم إظھار الجدیة 

  .3"لتقدیم المتھمین للمحاكمة

المسلحة  رغم الطابع التوفیقي لمبدأ التكامل لمتابعة مرتكبي جرائم الحرب في النزاعاتو  

  :تعترضھ بعض الصعوبات والتي تتمثل فينھ أغیر الدولیة إلا 

 98/1ـ أولى ھذه الصعوبات تتمثل في حصانة مرتكبي ھذه الجرائم حیث نصت المادة 

الموجھ إلیھا  لا یجوز للمحكمة أن تقدم طلب تقدیم أو مسـاعدة یقتضي من الدولة"   على

                                 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، "علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة "، نعیمة عمیمر - 1

  269ص ، 2008,40:العدد
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  17/2تشھدت المادة لذلك اس، مصطلح شدید التعقید بحیث یصعب تقییمھ" عدم الرغبة"إن  -  2

  :على ثلاثة معاییر وھي
  .ـ حمایة الشخص من المسؤولیة

  .ـ تأخیر غیر مبرر للإجراءات القضائیة بشكل یتناقض مع نیة تقدیم الشخص إلى القضاء
مبادئ " ،كزافییھ فیلیب./ تتعارض مع تقدیم الشخص للمحاكمةـ عدم السیر في الإجراءات القضائیة بشكل مستقل أو غیر منحاز وبطریقة 

  92ص ، 2006، حزیران/یونیو، 862:العدد، 88: المجلد، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "الاختصاص العالمي والتكامل
  337ص ، 2006، الطبعة الأولى، القاھرة، وزیعإیثرك للنشر والت، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، مصطفى احمد أبو الخیر -  3
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فیما یتعلق الطلب أن تتصرف على نحو یتنافى مع التزاماتھا بموجب القانون الدولي 

ما لم ، بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة

تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لن تكون  27وموازاة مع المادة  ،"الحصانة

السالفة الذكر  98/1غیر أن نص المادة ، ئقا لتقدیم ذلك الشخص للمحكمةالحصانة عا

وبذلك تصبح المحكمة ، فرضت على المحكمة أن تطلب بدورھا تعاون من الدولة الثالثة

غیر قادرة على مباشرة اختصاصھا إلا بعد الحصول على موافقة تلك الدولة التي یقیم بھا 

ن المحكمة الجنائیة الدولیة لم تشر إلى أیة آلیة من الشخص الذي یتمتع بالحصانة خاصة وأ

شأنھا أن تنھض بمسؤولیة إحضار المتھمین من الدول التي یقیمون بھا ومثولھم أمام 

  . المحكمة

إذ لم یقتصر فقط على النظام الأساسي بل تضمنت ، ـ تعدد مصادر اختصاص المحكمة

 الأمر، القانون الدولي وحقوق الإنسان أیضا المعاھدات الدولیة والقوانین الوطنیة وقواعد

الذي یترتب حدوث تعارض بین ھذه المصادر وبالتالي التأثیر السلبي على فعالیة مبدأ 

  .1التكامل ویعیق مسیرة تطبیقھ

ـ إن سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق أو المقاضاة یتعارض مع مبدأ التكامل في 

الدولیة بدون رضا الدولة أو قبولھا لاختصاص  إحالتھ لأي حالة إلى المحكمة الجنائیة

لذلك یتعین على المحكمة بغیة احترام مبدأ السیادة ومبدأ التكامل رفض أیة إحالة ، المحكمة

مجلس الأمن عند تقریر أو مرفوضة من الدول حتى تضع المحكمة اعتبارا للمبدأ كذلك 

 2في محاكمة المعني بھذا القرار إصدار لقرار الإحالة دون رضا الدولة المعنیة أو تدخلھا

ومع ذلك فقد ساھم مبدأ التكامل والذي یعد حجر الزاویة في اتفاقیة التأسیس في دحض 

  .3تخوف الدول من الانضمام للمحكمة بحكم مساسھا بمبدأي السیادة وعدم التدخل

                                 
   349- 348ص ص ، المرجع السابق، مصطفى احمد أبو الخیر -  1
: العدد ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة" تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة" ، بن عامر التونسي -  2

  237-236ص ص ، 2008، 40
مصر المحلة ، دار الكتب القانونیة، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، حیدر عبد الرزاق حمید - 3

 180ص ، 2008، الكبرى
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  الشرط المفترض لممارسة الاختصاص الموضوعي -/3

 یفترض الشرط المفترض في القوانین الجنائیة الوطنیة بأنھ ذلك الشرط الذي یعرف     

وھذا ، 1في القانون وجوده قبل البدء في ارتكاب الجریمة وبدونھ لا یعتبر الفعل جریمة

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وھي 8من المادة ) ج(الشرط ذكر في الفقرة 

وعلیھ فإن الشرط ، 2..."لیة المرتكبة ضد أشخاص غیر مشتركینأي من الأفعال التا"... 

المفترض لممارسة المحكمة اختصاصھا الموضوعي على جرائم الحرب في النزاعات 

بأن یكون من غیر المشتركین اشتراكا  بصفة المجني علیھالمسلحة غیر الدولیة یتعلق 

   3.فعلیا في العملیات العدائیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

وبھذا فإن فكرة الشرط المفترض تشیر إلى مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین      

 ھذهنطاق في النزاعات المسلحة غیر الدولیة الذي مازال یكتنفھ الغموض أمام ضیق 

  .النزاعات

  الاختصاص الشخصي :ثانیا

طائفة الأفراد الذین تقل  لمحكمة الجنائیة الدولیة بأن أخرجتل النظام الأساسيتمیز      

سنة وقت ارتكابھم لجرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة 18أعمارھم عن 

 اللتین مارستا الاختصاص الشخصي على ابخلاف محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواند

 للمحكمة ویقوم الاختصاص الشخصي ،4كافة ودون استثناء نالأشخاص الطبیعیی

Rationae personnae  لمرتكبي جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر  أو

  : الدولیة على

ن المادة ذلك أ، ـ تقوم المسؤولیة الحنائیة الفردیة على الأشخاص الطبیعیین دون غیرھم

من النظام الأساسي للمحكمة حددت بأن الاختصاص الشخصي للمحكمة یقتصر على  25

                                 
   141ص، 1996، الطبعة السادسة، دار النھضة العربیة بالقاھرة، القسم العام، الوسیط في قانون العقوبات، أحمد فتحي سرور -  1

 271ص ، المرجع السابق، محمد حنفي محمود: مشار إلیھ
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ج( 8راجع المادة -  2
 271ص ، المرجع السابق، محمد حنفي محمود  -3
  179ص ، المرجع السابق، حیدر عبد الرزاق حمید -4
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وعلیھ فللمحكمة ، 1محاكمة الأشخاص الطبیعیین الذین یكونون مسؤولین بصفتھم الفردیة

والذین ارتكبوا جرائم حرب في النزاعات ، اختصاص على الأفراد الطبیعیین بصفتھم ھذه

ویمتد الاختصاص الشخصي للمحكمة لیطال لیس الفاعل فقط وإنما  المسلحة غیر الدولیة

أیضا الشریك وحتى في حالة الشروع في ارتكاب ھذه الجرائم وبالرغم من تعدد صور 

إلا أن المحكمة ساوت في ، من النظام الأساسي 25المساھمة الجنائیة الواردة في المادة 

  .العقوبة

لا تختص بمحاكمة  إذا كان من الثابت بأن المحكمة الجنائیة الدولیة أنھ ویجب أن نشیر    

) ھـ()2(8المادة و 26نھ باستقراء المادة أإلا ، سنة 18الأشخاص الذین تقل أعمارھم عن 

المتعلقة باستخدام الأطفال أو تجنیدھم أو ضمھم للقوات المسلحة في النزاعات ) 7(

دون ) 18 ـ15(اد الذین سیجندون ما بین سن  یلاحظ أن الأفر، المسلحة غیر الدولیة

وعلیھ كان على المحكمة أن تتدارك تحقیق الانسجام بین  -كما أشرنا سابقا -عقاب 

من النظام الأساسي بتخفیض سن المساءلة  26والمادة ) 7) (ھـ()2(8مضمون المادة 

  .الجنائیة

حیث أن ، ة الرسمیة للجانيـ كما تقوم المسؤولیة الجنائیة الفردیة دون الاعتداد بالصف

من النظام الأساسي تتیح مسألة تقدیم الشخص للمحاكمة من طرف  17مضمون المادة 

الدولة المعنیة عملا بالباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الذي یتعلق بالتعاون الدولي 

لمنصوص وذلك استنادا إلى مبدأ التكامل مع مراعاة الإجراءات ا، والمساعدة القضائیة

من النظام  89/1وفي ھذا الصدد تتیح المادة ، علیھا في القوانین الوطنیة للدول الأطراف

الأساسي أن تتقدم بطلب مشفوع بالمواد المؤیدة للقبض على الشخص المتھم وتسلیمھ 

ولا ینطبق التزام ، للمحاكمة إلى أیة دولة قد یكون ذلك الشخص موجود على إقلیمھا

  .2الدول الأطرافالتسلیم إلا على 

                                 
  .للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي  25راجع المادة  -  1
، 2009، 01: العدد، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، "المسؤولیة الجنائیة لممثلي الدولة" ،بن الزین محمد الأمین - 2

 36ص 
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من النظام  28ـ علاوة على عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة للجاني فقد نصت المادة 

الأساسي للمحكمة على أن القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري 

وھو الشخص الذي ینوب عنھ سواء مساعده أو الذي یلیھ في القیادة وفقا للتسلسل 

ولا مسؤولیة جنائیة فردیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة العسكري مسؤ

بسبب الظروف السائدة في  علم أو یفترض أن یعلمإذا كان القائد العسكري أو الشخص قد 

وإذا لم یتخذ  ،ذلك الحین بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك أن ترتكب ھذه الجرائم

لمنع ھذه الجرائم بعرض المسألة على  حدود سلطتھوالمعقولة في  ةجمیع التدابیر اللازم

  . السلطات المختصة للتحقیق أو المقاضاة

فقد انتھى فقھ ، وبخصوص مرتكبي جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة    

المحاكم الخاصة ونتائج دراسة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وأحكام النظام الأساسي 

للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى أن واجب المعاقبة من منظور المساءلة الجنائیة الفردیة ھو 

ورغم عدم الإشارة إلى نفس المسؤولیة لقادة ، مسلحة غیر الدولیةنفسھ في النزاعات ال

غیر أن المقیاس العام یفرض على القادة والرؤساء اتخاذ ، الدولة وقادة الجماعات المسلحة

إلا استتبع ذلك قیام المسؤولیة الجنائیة وجمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطتھم 

  . 1الفردیة في مواجھتھم

نائیا عن جرائم الحرب في جفیما یتصل بعلاقة الرئیس بالمرؤوس یسأل الرئیس و  

النزاعات المسلحة غیر الدولیة من جانب المرؤوسین الذین یخضعون لسلطتھ وسیطرتھ 

  :الفعلیین نتیجة عدم ممارسة سیطرتھ على ھؤلاء سیطرة سلیمة من خلال

ین بوضوح أن مرؤوسیھ یرتكبون أو ـ إذا كان قد علم أو تجاھل عن وعي أیة معلومات تب

  .على وشك أن یرتكبوا ھذه الجرائم

  .ـ إذا تعلقت الجریمة بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس

                                 
 212ص ، المرجع السابق، جوناثان سومر -  1
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ـ إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطتھ لمنع أو قمع 

 ،1لى السلطات المختصة للتحقیق أو المقاضاةارتكاب ھذه الجرائم أو بعرض المسألة ع

من  87المادة و 28وبالتالي تقوم مسؤولیة الجنائیة للقادة على مرؤوسیھم وفقا للمادة 

  .2البروتوكول الإضافي الأول

 33وبالنسبة للمسؤولیة الجنائیة للمرؤوسین أنفسھم فإنھ یتعین تفحص نص المادة   

أخیرا والتي تتناول الجانب العقلي  30القانون والمادة  المتعلقة بأوامر الرؤساء ومقتضیات

نجد أن شروط  33 فبملاحظة المادة، التي تتعلق بالغلط في الوقائع أو القانون 32المادة 

الإعفاء للشخص من المسؤولیة الجنائیة إذا كان ارتكابھ لتلك الجرائم قد تم امتثالا لأمر 

تراكمیة ولیست منفصلة عن بعضھا  الحكومة أو رئیس مدني أو عسكري ھي شروط

 فالالتزام المعنوي وحده لا یكفي ،بإطاعة الأوامر ملتزما قانوناإذ یكون المتھم ، البعض

فالموظف الحكومي الذي ینفذ التعلیمات التي تصل إلى حد جرائم الحرب لا یمتع بالحمایة 

وإن فقدانھ لوظیفتھ في حالة رفض التنفیذ ، ما لم یكن واقعا تحت نوع من الإلزام القانوني

فإن الدفاع ، وفي حالة التغلب على الصعوبة الأولى، لا یعتبر حجة كافیة على ھذا الإلزام

مخالف للقانون وأن الأمر لیس إلا إذا لم یكن المتھم عالما بأن الأمر الذي ینفذه  لا یقوم
  .3وھناك بعض الشك فیما یقع علیھ الإثبات ظاھرا

تمثل  فمعظم جرائم الحرب، "إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاھرة"وبالنسبة لعبارة     

ولیة أو غیر الدولیة ولكن خروجا ظاھرا على القانون سواء في النزاعات المسلحة الد

فاستخدام الرصاص القابل ، الأمر قد لا یكون كذالك بالنسبة لجمیع الجرائم وجمیع الرتب

للانتشار أو التمدد بسھولة في الجسم مثل الطلقات ذات الغلاف الصلب الذي لا یغطي 

یعة فقلیل من الجنود من یدركون تماما طب ،4محتواھا بالكامل أو الذي توجد بھ شقوق

الجروح والآلام التي تسببھا والأنواع المختلفة من الذخیرة وقلیل من بینھم من یستطیعون 
                                 

 .نائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الج 28/2راجع المادة  -  1
  403ص، المرجع السابق، عیسى مال الله -2
مختارات ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "أوامر الرؤساء لمرؤوسیھم والمحكمة الجنائیة الدولیة إقامة العدالة أو إنكارھا" ،تشارلز غاراوي -3

 108ص ، 1999من أعداد 
مة حرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة في قائمة جرائم الحرب في المحكمة رغم عدم إدراج استعمال الأسلحة المحظورة كجری - 4

  .إلا أن حظر ھذه الأسلحة قائم بموجب الاتفاقیات الدولیة والقانون الدولي العرفي، الجنائیة الدولیة
416 Michael BOTH, op, cit ,p  
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لیس من  30التعرف على الطلقات التي ینطبق علیھا ھذا الحظر وبالموازاة مع المادة 

وعلیھ فإن الربط بین  1.الواضح تحدید العنصر المعنوي اللازم لمثل ھذه الجریمة

  .تحقق توازنا بین مصلحة العدالة والتزام الجندي 30/32/33النصوص المواد 

للمحكمة الجنائیة الدولیة فھو  Rationae Temporisأما عن الاختصاص الزماني     

لا یسري إلا على الجرائم المرتكبة بعد سریان النظام الأساسي للمحكمة باعتبارھا أنشئت 

بینما لا یسري اختصاص المحكمة على ، بموجب معاھدة دولیة بالنسبة للدول الأطراف

كما ، 2محكمةالدول غیر الأطراف إلا بعد انضمامھا أو تقدیمھا لإعلان یودع لدى مسجل ال

یتیح النظام الأساسي للدولة عندما تصبح طرفا أن تختار تأجیل ممارسة اختصاص 

 124سنوات وفقا للمادة  7لمدة  8المحكمة فیما یتعلق بجرائم الحرب الواردة في المادة 

  .3من النظام الأساسي للمحكمة

أ الاختصاص فیقوم على مبد Rationae Lociوبالنسبة للاختصاص المكاني للمحكمة   

الجنائي الإقلیمي ولیس على أساس نظریة عالمیة الاختصاص الجنائي وقد حسمت المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص المكاني بخضوع الدولة  12

أما إذا كانت دولة غیر طرف فبموجب إعلان یودع ، طرف تلقائیا إلى اختصاص المحكمة

إلى التزام التعاون مع المحكمة دون استثناء  12كما أشارت المادة ، 4لدى مسجل المحكمة

  .في مجال التحقیق أو المحاكمة

  التعاون بین المحكمة الجنائیة الدولیة والدول :الفرع الثاني

فإن القضاء الجنائي الدولي لا یمكن أن ، طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة    

یقیة إلا بتدخل صریح من الدول واستخدام وسائل أنظمتھا القانونیة یكون ذا فعالیة حق

الداخلیة بدءا بالتصدیق على الوثائق الدولیة ذات الصلة وفي مقدمتھا النظام الأساسي 

                                 
 109ص ، المرجع السابق، تشارلز غاراوي 1 -

2 - Mohamed BENNOUNA," La cour pénal international", in( H.ASCENSIO,E.DECAUX,A. PELLET) 
(dir), droit international penal ,Edition A. Pedone,Paris,2000, p741   

الجنائیة نشأتھا ونظامھا الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم  –المحكمة الجنائیة الدولیة ، محمود شریف بسیوني - 3
  125ص ، المرجع السابق، الدولیة السابقة

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 12راجع المادة  -  4
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وعلیھ نتناول في ھذا الفرع أشكال وحدود التعاون فیما یتعلق ، 1للمحكمة الجنائیة الدولیة

كما سنتناول نقائص وقیود التعاون ، حة غیر الدولیةبجرائم الحرب في النزاعات المسل

  : وذلك على النحو الآتي

  أشكال التعاون :أولا

 102إلى  86أفرد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الباب التاسع من المواد     

تعاون الدول الأطراف تعاونا  86للتعاون الدولي والمساعدة القضائیة حیث ألزمت المادة 

  :ویتخذ التعاون الدولي عدة أشكال وھي 2اما مع المحكمة فیما یتعلق بالتحقیق والمحاكمةت

  :القبض و التقدیم -/1

الأشخاص إلى المحكمة 3كانت دولة طرف لا یجوز لھا أن ترفض التعاون بتقدیم إذا    

التنفیذ الجنائیة الدولیة على أساس أن الفعل لا یشكل جریمة في قانونھا الوطني حیث أن 

من ، الخالص للنظام الأساسي للمحكمة من جانب الدول الأطراف في قوانینھا الوطنیة

وعلیھ یتأكد اختصاص المحكمة على ، شأنھ أن یدل على أن ھذه الدول قد جرمت الفعل

والمواد ) ھـ)(ج( )2( 8جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة بموجب المادة 

الأساسي كمقدمة لأنظمة الدول ومن جھة أخرى یمكن للمحكمة أن  من النظام) 33 - 22(

 بالتحقیق أو المتابعة تمارس اختصاصھا إذا كانت الدولة طرف غیر قادرة أو غیر راغبة

حیث أن تدابیر النظام الأساسي فیما یتعلق بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 

فلا یوجد سبب حقیقي لرفض ، العرفي ومبادئھا الجنائیة العامة تعكس القانون الدولي

لا تدع مجالا للرفض بھذا الخصوص  89و 96زیادة على ذلك أن المادتین ، التقدیم

                                 
 Actualité Juridique - La Lettre، "القضاء الجنائي الدولي من محكمة نورنبرغ إلى المحكمة الجنائیة الدولیة" ،عبد المجید زعلاني - 1

Juridique - 20ص ، 2002، 6: العدد 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 86راجع المادة  -  2
الذي یعني نقل دولة ما " التسلیم" الذي یراد منھ نقل دولة ما شخصا إلى المحكمة عملا بھذا النظام الأساسي و" التقدیم"ینبغي أن نمیز بین  -  3

  .تشریع وطنيشخص إلى دولة أخرى بموجب اتفاقیة أو معاھدة أو 
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والسبب الوحید الممكن تصوره یتجلى في كون رفض التقدیم یستند إلى أن الجریمة لیست 

  .1مدرجة ضمن اختصاص المحكمة

سي للمحكمة لا یفرض علیھا التزام فالنظام الأسا، وبالنسبة للدول غیر الأطراف    

القبض والتقدیم بینما یتیح عدة تدابیر أخرى للدعوة للتعاون رغم عدم التأكد من استجابة 

التقدیم للدول و وبھذا فإن النظام الأساسي للمحكمة یفرض التزام القبض، ھذه الدول

یكمن فیما إذا والسؤال المطروح ، الأمر الذي یعوق من فعالیة المحكمة، الأطراف فقط
كانت نتائج عدم انضمام بعض الدول للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یستوجب 

فعل الأرجح ھناك  ؟التسلیماستبعاد الالتزامات التي تنشأ عن معاھدات تتعلق بالتقدیم أو 

المتعددة الأطراف بین الدول الأطراف وغیر الأطراف وعدد من معاھدات التسلیم الثنائیة 

فإذا كانت الدولة غیر طرف في النظام الأساسي غیر ، في النظام الأساسي للمحكمة

فإن الدول الأطراف في النظام الأساسي یجب أن ، مستعدة لتقدیم الأشخاص للمحكمة

مطالبة بتسلیم الأشخاص  تستخدم معاھدات التسلیم الثنائیة أو المتعددة الأطراف كأساس لل

یطرح تساؤل آخر یتعلق بتقدیم شخص ومن ثم ، لمحاكمتھم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
غیر مرجح ففي حالة وجود اتفاقیة  اوھذ، 2؟ما للمحكمة بعد تسلیمھ بموجب اتفاقیة تسلیم

الدولیة وعلیھا  تتبقى الدولة ملتزمة بالاتفاقیا، تسلیم بین الدولة المسلمة والدولة الطالبة

من النظام الأساسي  98/2الحصول على ترخیص أو إذن من الدولة المعنیة طبقا للمادة 

  .3للمحكمة الجنائیة الدولیة

 مع المنظمات الدولیة أن تتعاون وینبغي أن نشیر أنھ یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة    

 الـشكأم معلومات أو مستندات أو ـدیـقـفیجوز لھا أن تطلب من أیة منظمة حكومیة دولیة ت

 أخرى من التعاون من ھذه المنظمة بما یتوافق مع اختصاص تلك المنظمة وولایة

والذي من ، 4الجنائیة الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة  87/8المحكمة عملا بالمادة 

                                 
1- Bert SWART, " Arrest and Surrender", in (A. Cassese, P. Gaeta.J.R.W.D Gones) (dir), The Rome 
Statute of The International Criminal Court ; A Commentary, Vol:II, exford university press, First 
published,2002, p 1682   
2- Bert SWART, op, cit, p 1686   

 267ص ، المرجع السابق، نعیمة عمیمر -  3
 399ص ، 2005،جامعة القدس، القانون الدولي الإنساني، محمد فھاد الشلالدة -  4
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یھا جرائم شأنھ أن یساھم في تعزیز سبل التعاون في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة بما ف

  .  الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  :التسلیم -/2

 مرتكبي جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیرتواجھ فكرة تسلیم المتھمین أو     

یتعلق بتسلیم الدولة لرعایاھا وھو ما یتنافى ومبدأ  أولاھما، نقطتین أو نقیضینالدولیة 

خاصة إذا كانت الدولة غیر ملزمة بموجب ، السیادة والاختصاص الشخصي للدولة

غیر أن ما تشھده الساحة الدولیة من تطور ورواج ، اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف

دولة أن تلتزم بتسلیم مجرمیھا أفكار تتعلق بعالمیة الجرائم وتدویل العدید منھا جعل من ال

فیتمثل في تسلیم رعایا دول أخرى إلى  النقیض الثانيأما ، للمحكمة الجنائیة الدولیة

حیث أن العلاقة القائمة ھنا بین الدولة ، المحكمة بدلا من تسلیمھم لدولتھم الأصلیة

اقض بین المادة والمحكمة الجنائیة الدولیة ھي علاقة تقدیم ولیست تسلیم وبالتالي ھناك تن

فھي  98/2أما المادة ، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 98/1والمادة  27

تطرح فكرة بقاء الدولة ملتزمة الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتسلیم وأن علیھا الحصول 

كما ذكرنا  –على موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقدیم شخص تابع لتك الدولة للمحكمة 

في ھذه الحالة ، وفیما یتعلق بتسلیم المجرمین الذین ما زالوا قید التحقیق أو المتابعة -سابقا

وارد بالنسبة لتنفیذ قرار التسلیم أو التعاون في التسلیم إلى غایة استكمال  1یكون التأجیل

والمحاكمة في القضیة الثانیة المطروحة أمام القضاء الوطني للدولة عملا  الإجراءات

  .2من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 94/1مادةبال

  حدود التزام التعاون  :ثانیا

إذا كانت المحكمة الجنائیة الدولیة واجھت أي أساس لرفض طلب التعاون بخصوص      

مرتكبي الجرائم في النزاعات المسلحة غیر الدولیة أو غیرھا من الجرائم التي تدخل 

                                 
  .غیر أن التأجیل لا یجب أن یطول مما یلزم لاستكمال التحقیق أو المقاضاة المتعلقة بالدولة الموجھ إلیھا الطلب -  1
 267ص ، قالمرجع الساب، نعیمة عمیمر  -2



www.manaraa.com

 
 

156 
 

إلا أن المحكمة أوردت ثلاث استثناءات على ، جنائیة الدولیةضمن اختصاص المحكمة ال

  :حیث اشترط ما یلي، الالتزام الاستجابة بطلبات المحكمة التي تتعلق بأشكال التعاون

، من النظام الأساسي یمكن للدول أن ترفض تنفیذ أي تدبیر خاص 93/3ـ بموجب المادة 

ا الطلب استنادا إلى مبدأ قانوني أساسي قائم إذا كان التنفیذ محظورا في الدولة الموجھ إلیھ

وإذا تعذر ، وعلیھ تتشاور الدولة الموجھ إلیھا الطلب مع المحكمة، ینطبق بصورة عامة

  .حل المسألة بعد المشاورات كان على المحكمة أن تعدل الطلب حسب الاقتضاء

فض طلب یمكن للدولة أن تر، من النظام الأساسي 93/4والمادة  72ـ حسب المادة 

  .المساعدة إذا كان الطلب یتعلق بتقدیم أي وثائق أو كشف أیة أدلة تتصل بأمنھا الوطني

فإن امتثال الدول للطلبات الموجھة ، ـ وبالنسبة لنوع طلب المساعدة من طرف المحكمة

لا یجب أن یكون محظورا في إجراءات قوانینھا الوطنیة بموجب 1من طرف المحكمة

  .2)ل(93/1المادة 

  نقائص وقیود التعاون  :ثالثا

فإن ، من النظام الأساسي حول طلبات التعاون بین الدول الأطراف 87 وفقا للمادة     

عدم امتثال دولة طرف لطلب التعاون المقدم من المحكمة بما یتنافى وأحكام النظام 

الأساسي ویحول دون ممارسة المحكمة وظائفھا وسلطاتھا بموجب ھذا النظام یجوز 

لمحكمة أن تتخذ قرار بھذا الخصوص أن تحیل المسألة إلى جمعیة الدول الأطراف أو ل

وعلیھ تبقى تطبیقات مبدأ ، 3إذا كان المجلس قد أحال إلى المحكمة إلى مجلس الأمن

التعاون مرتبطة بمسائل یتعذر فیھا تحقیق التعاون نظرا لتدخل مجلس الأمن خاصة 

                                 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 93/1راجع المادة  -  1

2-Amalisa CIAMP, "The obligation to cooperate", in (A. Cassese, P. Gaeta.J.R.W.D Gones) (dir), 
The Rome Statute of The International Criminal Court ; A Commentary, Vol:II, exford university 
press, First published,2002,p 1630 

 
  

  84ص، 2005، دار ھومة، الجزء الثاني، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، عبد العزیز العشاوي -  3
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ومن ھنا یصبح مبدأ ، یطلبھا المجلس من المحكمة التي 1بإیقاف المتابعة والمحاكمة

  2.التعاون المراد تحقیقھ مبتورا لارتباطھ بھذا الأخیر

ومع ذلك فإن الدولة مھما كانت طرفا أو غیر طرف في المحكمة ملزمة بأن تقدم      

المساعدة والتعاون انطلاقا من دورھا في حفظ السلم والأمن الدولیین وطبقا لمیثاق الأمم 

الدول یخضع للنظام  الالتزام الأولالمتحدة ومن ثم نصل إلى نتیجة منطقیة مؤداھا أن 

التعاون بموجب   یقوم على واجب الالتزام الثانيبینما ، الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

وحتى إن رفضت الدولة بالتزامھا بالنظام ، المیثاق لمعاھدة تعلوا كافة المعاھدات الدولیة

  .3للمحكمةالأساسي 

وینبغي أن نشیر إلى أن آمال المؤتمرین في التعاون بقمع جرائم الحرب في النزاعات      

 الإمھال أو السماح قاعدةالمسلحة الدولیة وغیر الدولیة قد تلاشت نتیجة إدراج 
disposition transitoire" " من النظام الأساسي لإرضاء بعض  124في المادة

والولایات المتحدة الأمریكیة التي تخوفت من مثول جنودھا أمام الدول خاصة فرنسا 

كما ذھبت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى أبعد من ذلك في عرقلة التعاون ، 4المحكمة

تثنى من المثول أمام المحكمة الجنود الأمریكیون سالدولي الجنائي حینما طلبت أن ی

وقد تحقق ھذا ، بل وكل المواطنین الأمریكیینالعاملون في إطار قوات حفظ السلام الدولیة 

بتاریخ  1422المطلب حینما تفاجأ الرأي العام العالمي بصدور قرار مجلس الأمن رقم 

مفاده الاعتراف مؤقتا بھذا الاستثناء مما جعل العدید من الملاحظین  12/7/2002

ن الیوم الذي أاواة ووممثلي الدول یرون في ھذا القرار تجسید مزید من اللاعدالة واللامس

  5."یوم حزین بالنسبة للأمم المتحدة"  اتخذ فیھ ھو

ن استقرار قاعدة قمع جرائم الحرب یعتبر مكسب من مكاسب أ وفي الأخیر نجد     

القانون الدولي في تحقیق السلم والأمن الدولیین باعتبارھا قاعدة آمرة وقاعدة یحتج بھا 

                                 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 16راجع المادة  -  1
 207ص، المرجع السابق، نعیمة عمیمر -  2
 254ص ، المرجع السابق، نسيبن عامر التو -  3

4- Mohamed BENNOUNA, op, cit, p 742   
  20ص ، المرجع السابق، عبد المجید زعلاني  -  5
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 آمنبشقیھا الوطنیة والدولیة من شأنھا أن تحول دون توفیر ملاذ  ةولعل المتابع، أمام الغیر

لكل من تسول لھ نفسھ في إتیان مختلف صور جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر 

غیر أن تحقیق العدالة الجنائیة لمرتكبي ھذه الجرائم یصطدم ببعض الصعوبات ، الدولیة

تجاوز المصالح الضیقة للدول في سبیل الحد  وعلیھ لا بد من، سواء القانونیة أو العملیة

من ھذه الجرائم خاصة مع تنامي النزاعات المسلحة غیر الدولیة وانحسار النزاعات 

 من المیثاق   2/4قوة بموجب المادة المسلحة الدولیة بعد ثبوت قاعدة حظر استخدام ال

الجرائم التي قد تفوق حیث شھدت النزاعات المسلحة غیر الدولیة في الفترة الأخیرة أفضع 

الأمر الذي یستدعي تكثیف إعمال أحكام ، جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة

  .  مثل ھذه النزاعاتفي  موازاة مع أحكام القانون الدولي الإنساني القانون الدولي الجنائي
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  ـةـــخاتمـ  

النزاعات المسلحة غیر الدولیة مازالت تعاني من  إلى أن ننھي ھذا البحث و     

قصور في التنظیم الدولي مقارنة مع جملة أحكام القانون الدولي الإنساني 

المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولیة رغم كون ھذه النزاعات الأسبق إلى 

الأمر الذي سینعكس بطبیعة الحال على الحمایة ، الظھور من الناحیة التاریخیة

قاعدة تجریم جرائم الجرب  إرساء أنكما  ،لمنشودة للمدنیین والأعیان المدنیةا

ھي الأخرى بمعارضة بعض  في النزاعات المسلحة غیر الدولیة اصطدمت

الدول رغم ما أسفرت عنھ ھذه النزاعات من تكلفة إنسانیة ھزت الضمیر 

ا تداركت لكن سرعان م...الإنساني كما حدث في یوغسلافیا السابقة ورواندا

الحرب في النزاعات المسلحة  جرائمقاعدة تجریم  ضرورة إدراجغلب الدول أ

غیر الدولیة وھذا ما ترجم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي 

ومع ذلك فقد انعكس ذلك القصور في ، أقرت المتابعة بشقیھا الوطنیة والدولیة

، للمحكمة الأساسيالدولیة على النظام الدولي للنزاعات المسلحة غیر  مالتنظی

جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة أقصر بكثیر حیث جاءت قائمة 

ولقد ، عن تلك القائمة المتعلقة بجرائم الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة

 التحضیریة اللجنةجرائم الحرب من طرف  أركانن اعتمدت أالمحكمة ب أحسنت

 یطرأ أنجرائم الحرب التي ساھمت في تجنب الغموض الذي یمكن  لأركان

 ،وقلة السوابق القانونیة على بعض ھذه الجرائم نظرا لتنوع مصادرھا وطبیعتھا

وسنحاول من خلال العرض التفصیلي لموضوع بحثنا المتعلق بجرائم الحرب 

شأنھا  في النزاعات المسلحة غیر الدولیة الوقوف على بعض النتائج التي من

     :التساؤلات التي طرحت في مقدمة البحث والتي سنسوقھا كالآتي على الإجابة

ـ عدم توصل المجتمع الدولي في القانون الدولي المعاصر إلى تبني التفسیر 

للنزاعات المسلحة غیر الدولیة لتشمل كافة صورھا   Sensu Lato  الواسع

یقوم فقط على  Sensu Strictoحیث أن الاعتماد على التفسیر الضیق 
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الحرب الأھلیة بالمعنى التقلیدي ویقصي كافة صور النزاعات المسلحة غیر 

  .الدولیة

أحكام القانون الدولي الإنساني المنطبق على النزاعات المسلحة  عدم تطورـ 

حیث لم یوفق المجتمع الدولي وھو بصدد اعتماد البروتوكول ، غیر الدولیة

تطویر الحمایة في النزاعات المسلحة  في 1977یو یون 10الإضافي الثاني في 

وذلك من خلال الشروط المتطلبة التي تماثل تلك الشروط التي ، غیر الدولیة

شرط المراقبة أي إعادة إحیاء  ،كانت سائدة في ظل نظام الاعتراف بالمحاربین

تركة كما یطبق ھذا البروتوكول بمعزل عن المادة الثالثة المش، الھادئة والمستمرة

الأمر الذي دفع المجتمع ، فضلا عن قصور أحكامھ، متى توافر ھذا الشرط

  .1977الدولي إلى الاسترشاد بأحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام 

طرابات والتوترات الداخلیة من التنظیم الدولي للنزاعات المسلحة ضإقصاء الا -

غیر الدولیة بحكم تغلیب التفسیر الضیق الذي یعنى فقط بالحرب الأھلیة بالمعنى 

الأمر الذي یتنج عنھ غیاب الضمانات الدولیة القانونیة الدولیة أمام ، الفني الدقیق

مل شتى الوسائل المشروعة التي قد تستع، خضوعھا للمجال المحجوز للدولة

في ھذه  الإنسانوغیر المشروعة للقضاء علیھا بالرغم من رواج قواعد حقوق 

  .ة للمدنین والأعیان المدنیةیالأوضاع إلا أنھا غیر كافیة لبسط الحما

ـ عدم جدوى التمییز بین النزاعات المسلحة غیر الدولیة والنزاعات المسلحة 

قلیدیة المتمثلة في إعلان الحرب والشخصیة الدولیة أمام تراجع الأسس الت

وبذلك لا یجد القانون الدولي المعاصر أیة أسس قانونیة أو ، القانونیة الدولیة

وبالتالي فإن ھذا التمییز لا یعدو أن یكون تمییزا ، نظریة لإعمال ھذا التمییز

  .مصطنعا

صعوبة  ـ غموض مبدأ التمییز في النزاعات المسلحة غیر الدولیة وبالتالي

عدم "ذلك أن الشرط المفترض المتعلق بـ ، الضحایاوالتفریق بین الجناة 

قد یكون محل تلاعب من المقاتلین " المشاركة الایجابیة في الأعمال العدائیة
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كما أن الحكومة ، للحصول على جانب من الحمایة لمواصلة أعمالھم العدائیة

في مواجھة المقاتلین طالما لا القائمة لا یمكن لھا مباشرة الأعمال العدائیة 

حیث أن ھذا الشرط یستفید منھ المقاتلون وغیر ، یباشرون ھذه الأعمال

  .نیالمقاتل

ـ إن التعریف الذي جاءت بھ المحكمة الجنائیة الدولیة للنزاعات المسلحة غیر 

ولیس كتعریف ، الدولیة لا یعدوا أن یكون مطیة لممارسة المحكمة لاختصاصھا

  .القانون الدولي الإنسانيیعتد بھ في 

 Opinio Juris ـ مساھمة القانون الدولي العرفي في كشف الركن المعنوي 

التي كان لھا ، لقاعدة تجریم جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

 Ad الفضل الأول في إقرار ھذه القاعدة في النظام الأساسي للمحاكم الخاصة 

Hoc  والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اورواند لیوغسلافیا السابقة.  

ـ استطاعت المحكمة الجنائیة الدولیة تجاوز عقبة إدراج أو عدم إدراج جرائم 

باعتماد الصیاغة النھائیة للنظام الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

سؤولیة بین الاتجاه المضیق للم الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي توفق

بأن تختص المحكمة )8/1(فقد نصت المادةالجنائیة الفردیة والاتجاه الموسع 

 )only(لفظ فقط  لبد) in particular(بالنظر في جرائم الحرب الخاصة 

وبھذا القید فإن اختصاص المحكمة لا ینظر في جمیع جرائم الحرب وإنما فقط  

لاختصاص المحاكم  تاركة الجرائم ضئیلة الشأنخاصة التي تمثل خطورة 

كما اعتمدت على التقسیم الموضوعي لجرائم الحرب في ، الجنائیة الوطنیة

النزاعات المسلحة غیر الدولیة بدل التقسیم الوصفي الذي یقوم على مجرد تعداد 

  .ھذه الجرائم

ـ إن تعدد صور جرائم الحرب وتنوع مصادرھا في النزاعات المسلحة غیر 

الدولیة خاصة جرائم الحرب المتعلقة بالانتھاكات الخطیرة لقوانین وأعراف 

الحرب التي اشتملت تلك الجرائم المستمدة من لوائح لاھاي والمتعلقة بسیر 



www.manaraa.com

 

162 
 

ر ھذه الجرائم في قائمة لم تقف حائلا أمام إقرا، الأعمال العدائیة وحقوق الإنسان

حیث استطاعت المحكمة ، جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

تحدید القیمة القانونیة للأعراف في القانون الدولي الإتفاقي التي أصبحت جزءا 

من القانون الدولي العرفي أو الأعراف في القانون الدولي العرفي التي تم تقنینھا 

  .الإتفاقي في القانون الدولي

ـ لقد كان للجنة التحضیریة لأركان جرائم الحرب الأثر البالغ في تحدید كافة 

أركان جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة الواردة في المادة 

لتجنب بعض ، سواء تلك المتعلقة بالأشخاص أو الأعیان) ھـ)(ج)(2(8

الجاني وجنسیة الضحایا أو  الصعوبات المتعلقة بتحدید طبیعة النزاع من طرف

... أو الصفة الرسمیة للجاني unlawfulnessأو عدم القانونیة  wilfulالعمد 

كما اعتمدت على أركان خاصة لبعض الجرائم وأركان مشتركة لكافة الجرائم 

الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة وھي صدور السلوك الجنائي في 

یكون الجاني على علم بالظروف الواقعیة التي سیاق نزاع مسلح غیر دولي وأن 

  .تثبت وجود نزاع مسلح

ـ كفلت المحكمة الجنائیة الدولیة المتابعة بشقیھا الوطنیة والدولیة من خلال إقرار 

كما ، من النظام الأساسي للمحكمة 17أولویة الاختصاص الوطني في المادة 

مي على الجرائم الدولیة أكدت في دیباجتھا على ممارسة الدول لاختصاص العال

لى جانب المتابعة إو، بما فیھا جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

الوطنیة فللمحكمة أن تمارس اختصاصھا التكمیلي للتوفیق بین سیادة الدولة 

  .ودور ومكانة المحكمة في قمع ھذه الجرائم

في النزاعات المسلحة عنیت بقمع جرائم الحرب  تيھود الدولیة الجاصطدام ال -

تضعف سیرورة  غیر الدولیة بالصعوبات العملیة والقانونیة التي من شأنھا أن

وبالتالي فإن الجماعة الدولیة ، الدولیة في مكافحة ھتھ الجرائم العدالة الجنائیة

ستواجھ بطئ سیرورة العدالة الجنائیة الدولیة في مكافحة جرائم الحرب في 
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حة في لبارھا الطابع الغالب للنزاعات المسالدولیة باعتنزاعات المسلحة غیر ال

أمام التزاید المتسارع للنزاعات المسلحة غیر الدولیة ، القانون الدولي المعاصر

 ....دینیة أو جنسیة أوتواء بعض الدول على أقلیات عرقیة حنتیجة لا
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، دار النھضة العربیة ،الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھا، عبد الواحد محمد الفار - )23
  .1996، القاھرة

، التوزیعودار الثقافة للنشر ، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، علي یوسف الشكري - )24
   .2008، الطبعة الأولى، عمان 

دار ، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، عمر محمود المخزومي - )25
   .2008، عمان، الطبعة الأولى، الثقافة للنشر التوزیع

، دیوان المطبوعات الجامعیة -الممتلكات المحمیة -القانون الدولي الإنساني، عمر سعد الله - )26
  . 2008،الجزائر
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، الأردن - عمان، دار مجدلاوي، وثائق و آراء، القانون الدولي الإنساني، عمر سعد الله - )27
   .2002،الطبعة الأولى

، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، نحو حل لمشكلة الشارة، فرانسوا بونیون - )28
   .2006مارس /آذار 13، الطبعة الرابعة المنقحة

ضوابط تحكم خوض ، ترجمة أحمد عبد العلیم، لیزابیث تسغفلد/ فریتس كالسھوفن - )29
  .2004،مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مدخل للقانون الدولي الإنساني، الحرب

II/- الجامعیة و المذكرات الرسائل:  

، الجزائر، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر ،الجزاء في القانون الدولي العام، أحمد بن ناصر -)1
1986 .  

كلیة ، جامعة سعد دحلب، رسالة ماجستیر، النظام القانوني لجرائم الحرب، رابححناشي  -)2
  .2007مارس، البلیدة، الحقوق قسم القانون العام

رسالة ، حمایة المدنیین و الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة،رقیة عواشریة -)3
  . 2001،عین شمس، دكتوراه

الجنائیة الدولیة للأفراد وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  الحمایة،عبد الله رخرور -)4
   .2003-2002، الجزائر، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر،الدولیة

III/- المقالات:  

إسھامات جزائریة في القانون - "حمایة الطفل في حالات النزاعات المسلحة" أخام ملیكھ -)1
، إعداد نخبة من الخبراء الجزائریین، في مؤلف لمجموعة من الباحثین مقالة ، الدولي الإنساني

  105ص  .2008، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الطبعة الأولى

مختارات ، "قضیة ظلت حاضرة عبر العصور: الرھائن" ، إیرین ھیرمان ودانیال بالمیري -)2
  57-56ص ص.2005،من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر

المجلة الجزائریة للعلوم " المسؤولیة الجنائیة لممثلي الدولة. " بن الزین محمد الأمین -)3
  36ص .2009، 01: العدد، القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

المجلة الجزائریة " تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة" ، بن عامر التونسي -)4
  237- 236ص .2008، 40: العدد، و السیاسیةللعلوم القانونیة و الاقتصادیة 

أوامر الرؤساء لمرؤوسیھم و المحكمة الجنائیة الدولیة إقامة العدالة أو " ،تشارلز غاراوي -)5
   109- 108ص ص .1999مختارات من أعداد ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "إنكارھا

بعض الملاحظات في اتجاه ( القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائیة " ،توفیق بوعشبة -)6
مقالة ، القانون الدولي الإنساني دلیل التطبیق على الصعید الوطني، )"تعمیم الاختصاص العالمي
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تقدیم أحمد فتحي ، إعداد نخبة من الخبراء المتخصصین، في مؤلف لمجموعة من الباحثین
  376- 375ص .2003،القاھرة، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي ،سرور

إصدار أحكام حول المساواة بین الأطراف المتحاربة في : عدالة الغاب"جوناثان سومر -)7
، 867:العدد، 88:المجلد، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  201- 195ص ص  .2007،أیلول/ سبتمبر

إجابة  الولایات المتحدة على دراسة " ،ھانیس الثاني. وولیم ج، بلینجر الثالث. جون ب -)8
مختارات من المجلة ، "اللجنة الدولیة للصلیب الحمر  بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي

  130ص .2007، حزیران/ یونیو، 866: العدد، 89: المجلد، الدولیة للصلیب الأحمر

دراسات في القانون ، "بین الأمس و الغد  1949اتفاقیات جنیف لعام " ،بجورج أبي صع -)9
إعداد نخبة من المتخصصین ، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین ، الدولي الإنساني

  413ص .2000،الطبعة الأولى، القاھرة،دار المستقبل العربي، تقدیم مفید شھاب، والخبراء

القانون الدولي الإنساني دلیل ، "قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، حازم محمد عتلم - )10
إعداد نخبة من الخبراء ، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین، للتطبیق على الصعید الوطني

  . 2003، القاھرة، الطبعة الأولى، دارا لمستقبل العربي، تقدیم أحمد فتحي سرور، المتخصصین

  232-154ص ص

المجلة الدولیة للصلیب ، حمایة شارتي الھلال الأحمر والصلیب الأحمر، حبیب سلیم - )11
  45ص .1989، الأحمر

ضرورة مراجعة نظام الحصانة الفضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في "، خلفان كریم - )12
: العدد، والسیاسیة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة، "القانون الدولي المعاصر

  207- 197ص ص. 2008، 07

العدالة في المرحلة الانتقالیة والمحكمة الجنائیة الدولیة والمحكمة " ،درزان دركیتش - )13
، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، ""مصلحة العدالة"الجنائیة الدولیة في 

  166- 162ص ص .162ص ، أیلول/سبتمبر، 867:العدد، 89:المجلد

، "الحمایة الدولیة للأعیان المدنیة زمن النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، رقیة عواشریة - )14
إعداد ، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین ، إسھامات جزائریة في القانون الدولي الإنساني

، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الطبعة الأولى، نخبة من الخبراء الجزائریین
  161-137ص ص .2008

مجلة ، "دراسة في القانون الدولي العام، الحرب الأھلیة وقانون جنیف" ،رشاد السید - )15
  67-64ص ص .1985دیسمبر ، العدد الرابع ،الحقوق الكویتیة

مختارات من المجلة الدولیة للصلیب ، "ھیاكل النزاعات غیر المتكافئة" ،روبن غایس - )16
  240-239ص ص .2006كانون الأول / دیسمبر، 864: العدد، 88: المجلد، الأحمر
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حمایة المنظمات الإنسانیة المستقلة : فیما وراء الصلیب الأحمر" ،كات ماكنتوش - )17
، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "وموظفیھا في ضوء القانون الدولي الإنساني

  13- 10ص ص .2007آذار/مارس، 865:العدد، 89:المجلد

مختارات من المجلة الدولیة ، "مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل" ،كزافییھ فیلیب - )18
  92ص .2006،حزیران/یونیو، 862:العدد، 88: المجلد، الأحمرللصلیب 

، "أركان جرائم الحرب. اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة" ،كنوت دورمان - )19
مقالة في مؤلف لمجموعة من ، یق على الصعید الوطنيالقانون الدولي الإنساني دلیل التطب

، دار المستقبل العربي، تقدیم أحمد فتحي سرور، إعداد نخبة من الخبراء المتخصصین، الباحثین
  529-492ص ص .2003،القاھرة، الطبعة الأولى

لیة المجلة الدو، "مسؤولیة الدول عن انتھاكات القانون الدولي الإنساني"، ماركو ساسوني - )20
  23ص .2002، للصلیب الأحمر

الإجراءات التي تتخذھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إزاء "ماریون ھاروف تافل  - )21
 .1993یونیو/مایو، 31عدد، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،" ارتكاب أعمال عنف داخل البلاد

  11ص

القانون ، "ذات الطابع الدوليحمایة غیر المقاتلین في النزاعات غیر "، محمد الطروانة - )22
، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین، الدولي الإنساني دلیل التطبیق على الصعید الوطني

الطبعة ، دار المستقبل العربي، تقدیم أحمد فتحي سرور، إعداد نخبة من الخبراء المتخصصین
  250-249ص ص .2003،القاھرة، الأولى

القانون الدولي " الدولي الإنساني والمحكمة الجنائیة الدولیة القانون" ،محمد عزیز شكري - )23
، منشورات الحلبي الحقوقیة،مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین ، - آفاق وتحدیات-الإنساني

  97ص . 2005،الطبعة الاولى ،الجزء الثالث

الثغرات و  التدخلات و -الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني" ،محمود شریف بسیوني - )24
إعداد نخبة من ، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین، ، القانون الدولي الإنساني" - الغموض

، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، تقدیم أحمد فتحي سرور، الخبراء المتخصصین
  107-91ص ص .2003،القاھرة

الجنائیة الفردیة لدى محكمة تطور نظام المخالفات الجسیمة والمسؤولیة " ،ناتالي فاغنر - )25
-316ص ص .2003مختارات من أعداد ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر" یوغسلافیا السابقة

345  

المجلة الجزائریة ، "علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة" ،نعیمة عمیمر - )26
  269-207صص  .2008، 40: العدد، للعلوم القانونیة و الاقتصادیة والسیاسیة

القضاء الجنائي الدولي من محكمة نورنبرغ إلى المحكمة الجنائیة " ،عبد المجید زعلاني - )27
  20ص .2002، 6: العدد - Actualité Juridique - La Lettre Juridique، "الدولیة
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مقالة في مؤلف " عملیات حفظ السلام و القانون الدولي الإنساني" ،بن شیكو صدري - )28
مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب ، إعداد نخبة من الخبراء الجزائریین، الباحثینلمجموعة من 

  179- 178ص ص. 2008، الطبعة الأولى، الأحمر

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مرتكبي جرائم "، صلاح الدین عامر - )29
الة في مؤلف لمجموعة مق، القانون الدولي الإنساني دلیل التطبیق على الصعید الوطني، "الحرب

دار المستقبل ، تقدیم أحمد فتحي سرور، إعداد نخبة من الخبراء المتخصصین، من الباحثین
  447-441ص ص .2003،القاھرة، الطبعة الأولى، العربي

القانون الدولي الإنساني دلیل ، "التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین" صلاح الدین عامر - )30
إعداد نخبة من الخبراء ، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین، الصعید الوطنيالتطبیق على 
   .2003،القاھرة، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، تقدیم أحمد فتحي سرور، المتخصصین

  131-129ص ص

وجرائم الحرب وتطور ،إبادة الجنس، الجرائم ضد الإنسانیة" ،سمعان بطرس فرج الله - )31
تقدیم ، إعداد نخبة من المتخصصین و الخبراء، دراسات في القانون الدولي الإنساني" مفاھیمھما

  439-438ص ص .2000، الطبعة الأولى، القاھرة، دار المستقبل العربي، مفید شھاب

الطبیعة القانونیة الخاصة للاتفاقیات الدولیة للقانون الدولي "، سعید سالم الجویلي - )32
مقالة قي مؤلف لمجموعة من الباحثین  -آفاق وتحدیات-دولي الإنسانيالقانون ال، "الإنساني

  268-267ص ص .2005 ،الطبعة الأولى ،الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقیة،

، "مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاریخي ونطاق تطبیقھ"، شریف عتلم - )33
إعداد ، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین، إسھامات جزائریة في القانون الدولي الإنساني

، الطبعة الأولى، مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، نخبة من الخبراء الجزائریین
  34- 20ص ص .2008

اقتراح : شيء من الإنسانیة في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة" ھانز بیتر غاسر - )34
  .1988فبرایر /ینایر، 769:عدد،الدولیة للصلیب الأحمرالمجلة ، "لوضع مدونة لقواعد السلوك

   06ص 

العلاقة بین القانون الدولي الإنساني والمحاكم " ، جوتیریس بوسي.تي.ھورتنسیدي - )35
مارس ، 816:العدد، 88:مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر المجلد، "الجنائیة الدولیة

  18ص .2006

المجلة الدولیة " تعیین حدود الإقرار الدولي –عن جرائم الحرب العفو "، یاسمین نقفي - )36
  284-275ص ص .2003مختارات من أعداد ، للصلیب الأحمر

، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، " موضوع جدال - مركز أسیر الحرب"،یاسمین نقفي - )37
  212-202ص ص .2002مختارات من أعداد 
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بالاحتجاز والاعتقال  المتعلقة الإجرائیةالمبادئ والضمانات " - یلینا بیجیتش - )38
  14ص.2008، 44:عدد، الإنسانيمجلة ،"الإداري

المجلة الدولیة ، "من التخمین إلى الواقع: المساءلة عن الجرائم الدولیة" ، یلینا بیجیتش - )39
  194ص .2002مختارات من أعداد ، للصلیب الأحمر

التمییز بین الھدف العسكري والھدف المدني وحمیة الأھداف " ، یوسف إبراھیم النقبي - )40
الدولي  القانون، "المدنیة والأماكن التي تحتوي خطورة خاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني

إعداد نخبة ، مقالة في مؤلف لمجموعة من الباحثین، الإنساني دلیل التطبیق على الصعید الوطني
، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، تقدیم أحمد فتحي سرور، الخبراء المتخصصین من

  420- 410ص ص 2003،القاھرة

 IV/- الوثائق الدولیة:  

منشورات اللجنة الدولیة للصلیب ، مجموعة اتفاقیات لاھاي المتعلقة بسیر الأعمال العدائیة -)1
  .1996، جنیف، الأحمر

منشورات اللجنة الدولیة ، المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني 1949اتفاقیات جنیف لعام  -)2
  .1996جنیف ، للصلیب الأحمر

المتعلقین بحمایة ضحایا النزاعات  1977البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف لعام  -)3
  .1997، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جنیف، المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  -)4

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة -)5

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا -)6

  .1999منشورات الأمم المتحدة ، میثاق الأمم المتحدة -)7

،  2002-1997: عن محكمة العدل الدولیة لـموجز الأحكام و الفتاوى والأوامر الصادرة  -)8
  .2005، منشورات الأمم المتحدة

  .وثیقة الأركان الخاصة بالجرائم الدولیة للمحكمة الجنائیة الدولیة -)9

  باللغة الأجنبیة: ثانیا

I/- باللغة الفرنسیة :الكتب  

1)- Antonio CASSESE, Le droit international dans un monde 

divisé, Berger-Lrvrault, Mars 1986. 
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 2)- Emmanuel DECAUX, Droit international public, Paris, Dalloz 
1997.  

3)- Eric DAVID ,Principes de droit de conflits armés, BRUYLANT , 

Bruxelles,3emeedition,2002. 

II/- باللغة الفرنسیة: المقالات  

1)- Alain PELLET, "Tribunal criminel international pour l'Ex-

Yougoslavie ,poudre aux yeux  ou avancée décisive" R.G.D.I.P, 

tome;98,1999. 

2)- Amna GUELALI ,"La convergence entre droit de l'homme  et 

droit humanitaire dans la jurisprudence du tribunal pénal 

international pour l'ex-Yougoslavie" RDISDP, Vol:83 No3,2005. 

3)- François SAINT-BONNET, "Guerre civile et guerre étrangère 

dans la doctrine du second xvie  siècle", Revue français de 

philosophie et de culture juridique, Pensée pratique de guerre, Puf, 

Concoure de centre de nation de livre,2008. 

4)- George ABI-SAAB, "Les protocoles additionnels,25 ans après", 

in Flouse( JF) ,les nouvelles frontières du droit international 

humanitaire, BRULANT ,Bruxelles,2003. 

5)- Georges ABI-SAAB et Rosemary ABI-SAAB," Les crimes de 

guerre", in ( H.ASCENSIO ,E .DECAUX,A. PELLET) (dir), droit 

international pénal ,Edition A. PEDONE ,Paris,2000 

 6)- Hervé AXENSIO et Raphaëlle MAISON, "L' activité des 
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